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 المقدمة

ولاشك ان هذه الاهمية تزداد  ،تحتل المالية العامة اهمية كبرى بالنسبة لحياة الدول ومجتمعاتها

 انتقالوهو ما يتضح من  ،كلما زاد تدخل الدول في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

ثم ، ومن الدولة المتدخلة في الاقتصادات الرأسمالية مرحلة  إلىالدولة الحارسة مرحلة دور الدولة من 

 .جة في الاقتصادات المخططة مركزياالدولة المنتمرحلة  إلى

 هذه التطورات لم تأتي من فراغ بل هي استجابة للكثير من الازمات والمشاكل أن من المؤكدو 

مما استلزم من الدول ان  ،السلم والحرب أوقاتالاقتصادية التي شهدها العالم من كساد وتضخم سواء في 

او التخفيف من  الأزماتوقوائمها المالية بالشكل الذي يسهم في حل تلك  أنظمتهارا شاملا في يتحدث تغي

اقتصادي للدولة يتناسب مع  ونتائجها ، كما ان دخول عصر العولمة قد فرض البحث بقوة عن دور أثارها

اقتصادية واجتماعية على الاقتصادات المتقدمة والنامية  آثارمن  أحدثتهرات وما يما حملته العولمة من تغي

 على حد سواء.

س بعيد عنها يوفي خضم هذه التحولات الاقتصادية والمالية التي طرأت على الدول فأن العراق ل

لمي الجديد اصبح متشابكا بما يمثله من قوانين سوقية متحرره من القيود لاسيما وان النظام الاقتصادي العا

الذي فرض  م2003عام  أحداثالمالية العامة تظهر بشكل جلي بعد  أهمية أنفضلا عن  ،والحواجز 

نظام  إلىتحويل اقتصاد العراق لدعوات لستجابة للاا زاد من تحولا سياسيا واقتصاديا جديدا، الأمر الذي

 السوق .اقتصاد 

قد تضمن هذا الكتاب تحليل ابرز عناصر المالية العامة من نفقات وايرادات وموازنة عامة ل

بالإضافة الى تناول النظام الضريبي في العراق بشيء من التفصيل موضحا فيه التطورات التي شهدها 

هذا  ، كما تناول م2003التشريعات القانونية التي صدرت لاسيما بعد عام  وأخرالنظام المالي العراقي 

 . سلاميةلإا الشريعةالكتاب تحليلا للسياسة المالية فضلا عن تحليل مبسط للمالية العامة من وجهة 

 لكلذ ، المالي والضريبي لتشريعوا للمالية العامة  القواعد والأصول الرئيسة يتناول هذا الكتاب

التي تستند  المالية العامة  مبادئ  يتطرق إلى الباب الأول منه، ف بابين رئيسينإلى  الكتابتقسيم تم فقد 

في السياسة ودور الدولة إلى دراسة النفقات العامة والإيرادات العامة بكافة أشكالها والموازنة العامة 

فيبحث في  الباب الثانيبالإضافة إلى تناول موضوعا خاصا بنظرة الإسلام للمالية العامة. أما ، المالية 

العراق ، إذ يشمل هذا الباب دراسة المالية العامة في العراق من حيث الموازنة العامة  التشريع المالي في
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والاطار التشريعي للضرائب والضرائب المباشرة وغير المباشرة وكذلك صناديق الثروة السيادية 

 . والموازنة العامة للدولة

ً بالأسس  يطلع على هذا الكتابالذي  القارئمن  يتوقع النظرية للتشريع المالي أن يصبح ملما

والضريبي ومعرفة الإيرادات والنفقات العامة وتحليل آثارهما الاقتصادية والاجتماعية والإلمام بهيكل 

ومن ثم التعرف على السياسات المالية والضريبية  ،الموازنة العامة للدولة وآليات الرقابة المالية العامة

ام بمفهوم الضرائب والرسوم وأنواعها حيث يعتبر النظام وأدوات كل منهما، والأهم من ذلك هو الإلم

الضريبي أعظم أدوات السياسة المالية، وأهم مصادر الإيرادات العامة في غالبية الدول، فقد احتلت 

الإدارة كليات المناهج الدراسية الحديثة لالتشريعات الضريبية مكانة خاصة في المالية العامة ودراسة 

 العلمية المحاسبية والمالية والإدارية. والاقتصاد بأقسامها

لتشريع الى اخاصة الى علم المالية العامة بشكل عام وأهمية أهمية  هذا الكتابفقد أولينا في  لكلذ 

وتطبيقاته العملية  للضرائب يلتشريعوالاطار ا الموازنة العامةالمالي في العراق من خلال استعراض 

لباحثين للطلبة واجديدة قد شكل إضافة علمية المؤلف  يكون هذا أن نأملوالضرائب بأنواعها المختلفة. 

 للجميع خدمة للمسيرة العلمية التي يشهدها وطننا العربي.والدارسين ونسأل الله التوفيق والنجاح 

 

 

 المؤلفان

 م2020
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 المحتويات

رقم  المواضيع التسلسل

 الصفحة

  المقدمة 

 الباب الأول 

 الية العامةالمعلم مبادئ 
 المقدمة

 

 طبيعة ونطاق علم المالية العامة: الأولالفصل  
 تعريف علم المالية العامة 

 نشأة وتطور المالية العامة وعلاقتها بالنظم الاقتصادية 

 المالية العامة والمالية الخاصة 

 الحاجات العامة 

 علاقة علم المالية العامة بالعلوم الأخرى 

 

 العامةالنفقات : الفصل الثاني 
 تعريف النفقات العامة وعناصرها الرئيسة 

 أنواع النفقات العامة 

 تقسيم النفقات العامة 

 قواعد ومقومات النفقة العامة 

 حجم النفقات العامة 

 ظاهرة تزايد النفقات العامة 

 الآثار الاقتصادية للنفقات العامة 

 

 الفصل الثالث :الإيرادات العامة 
 الإيرادات العامة مفهوم وتطور  

  العامة الإيراداتتقسيم 

 إيرادات ممتلكات الدولة 

 

 الإيرادات الضريبيةالرابع :الفصل  
 التطور التاريخي للضريبة 

 مراحل تطور مفهوم الضريبة 

  معنى الضريبة وخصائصها 

  أهداف الضريبة 

  التمييز بين الضريبة والإيرادات الأخرى 

  الأساس القانوني في فرض الضريبة 

 ية للضرائب القواعد الأساس 

  التنظيم الفني للضرائب 

  أنواع الضرائب 

  أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة 

 الجهات ذات العلاقة بالضريبة 

 العناصر الأساسية للضريبة 

 ) تحديد مقدار )سعر الضريبة 

  تحصيل دين الضريبة 
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  الآثار الاقتصادية للضرائب 

  المشاكل الفنية في تطبيق الضريبة  

الخامس: الإيرادات الاستثنائية )القروض العامة  الفصل 

 والإصدار النقدي الجديد(
 تعريف القرض العام وخصائصه وطبيعته 

 أنواع القروض العامة 

 طبيعة القرض العام 

  التنظيم الفني للقروض العامة 

 للمكتتبين المزايا والضمانات الممنوحة 

 العام أشكال سندات القرض 

 ق إصدار القرض العام ائطر 

 تسديد القروض العامة 

 الآثار الاقتصادية للقروض العامة 

 الجديد الإصدار النقدي 

 

 الموازنة العامة:  الفصل السادس 
 نشأة الموازنة العامة 

 )تطور الموازنة العامة للدولة ) أساليب إعداد الموازنة 

 مفهوم الموازنة العامة 

 الطبيعة المالية والقانونية للموازنة العامة 

 موازنة العامة ودورها في المالية العامةأهمية ال 

 دور الموازنة العامة في مالية الدولة 

 المبادئ العامة للموازنة 

 مراحل دورة الموازنة العامة 

 

 الفصل السابع : السياسة المالية 
 تطور السياسة المالية 

 مفهوم السياسة المالية 

 السياسة المالية أهمية 

 السياسة المالية   أهداف 

 لسياسة الماليةا أدوات 

 والنامية المتقدمة الاقتصادات في المالية السياسة 

 السياسة في معالجتها مكاناتإو والركودية التضخمية الفجوة 

 المالية

 

 الإسلامي النظام المالية العامة فيالثامن : الفصل  
  بيت المال ، نشأته ومهامه 

 العامة لبيت المال  الإيرادات 

 ال النفقات العامة لبيت الم 

 لالموازنة العامة لبيت الما 

  الإسلاميالنظام الحساب الختامي لموازنة  

  معالجته وأساليبالعجز في بيت المال 
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 الباب الثاني 

 التشريع المالي في العراق
 المقدمة

 

 في العراق الموازنة العامةالفصل التاسع :  
 تحضير موازنة الدولة العراقية 

 لعامة في العراق مراحل تحضير إعداد الموازنة ا 

 مرحلة اعتماد الموازنة في العراق 

 مرحلة تنفيذ الموازنة العامة في العراق 

 الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة في العراق 

 عرض الموازنة العامة في العراق 

 المصادر الاستثنائية لتمويل الموازنة العامة في العراق 

 

 ي العراقالتشريعي للضرائب ف العاشر: الإطارالفصل  
 خصائص ومواصفات النظام الضريبي في العراق 

 هيكل النظام الضريبي في العراق 

 الضرائب المباشرة وغير المباشرة في العراق 

 الضرائب المباشرة 

 الضرائب غير المباشرة 

 

 : تطبيقات عملية عن الضرائب في العراقعشر حاديالفصل ال 

 تطبيقات ضريبة الدخل 

 ضريبة العقار تطبيقات 

 ضريبة العرصات طبيقاتت 

 تطبيقات غير محلولة 

 

 صناديق الثروة السيادية والموازنة العامة  :عشر ثانيالفصل ال 

 تعريف صناديق الثروة السيادية 
 نشأة الصناديق السيادية ومراحل تطورها 
 أهمية الصناديق السيادية 
 أنواع صناديق الثروة السيادية 
 ة السياديةوأهداف صناديق الثر 
 مل الصندوق السيادي مع الموازنة العامةآلية ع 
 إجراءات تمهيدية لإنشاء صندوق ثروة سيادي في العراق 

 

  المصادر 
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 الباب الأول

 المالية العامةعلم مبادئ 

Public Finance Science Principles 

 
 مية التي تستخدمتقوم المالية العامة بالمفهوم التقليدي أو الكلاسيكي على مجموعة من المبادئ العل

الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق 

العلم الذي يدرس مجمل نشاطات  فهي. أما المالية العامة بالمفهوم المعاصر توزيع الأعباء بين المواطنين

العمليات ونة، الضرائب، سندات الاستثمار، الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة كالمواز

  .النقدية

 تمثلمن أنها متكونة من كلمتين مالية  إلى المالية العامة ينظر  ومن الناحية الاصطلاحية فانه

الجمهور تخص التي عامة هي ال والنفقات ،الذمة المالية للدولة، بجانبيها الإيجابي والسلبي كالإيرادات

الضوابط والاعتبارات إلى مجموعة من  تقدير النفقات العامة وتمويلهاخضع . وتدون سواهبشكل عام 

على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة  يتعين

 :مراعاة بعض القيود والاعتبارات منها عليهاويجب  ،غير مطلقة

  على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو  يتعينالتي القيود  تمثل القانونية:الاعتبارات

من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات 

 .النفقاتو

  الضوابط الاقتصادية : تفرض على الدولة أن تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق

ة العامة ففي حالة ركود الاقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع الحالة الاقتصادي

 .في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة ورفع الضرائب

  : الأساليب والأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع  تتمثل فيالاعتبارات الفنية

و عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية ومختلف سواء عند الإنفاق أ

 .القوانين الجبائية أو الضريبية

  الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الاقتصادية و المالية  تمثل السياسية:الضوابط

ي شكل أهداف عامة يطلق لغرض الاحتفاظ على النظام الاجتماعي القائم وبترجمة هذا التوجه ف

  .السياسة المالية للدولة عليها

الإيرادات والموازنة العامة. ف الإيرادات العامةمن عنصرين أساسيين هما  لمالية العامةوتتألف ا

وتحصل الدولة على هذه  ،العامةالنفقات  ةتدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيقيام الدولة ب هي العامة

من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الإيرادات أساسا 

يستمد من  اغلبهاولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن  العام.لمواجهة متطلبات الإنفاق  المصادر

دية بالإضافة ما ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الاقتصا

ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها  ،من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة عليهتحصل 

هي ف الموازنة العامةأما  .الضرائب أما المصدر الثالث فهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية

ينهما ويوجههما معا لتحقيق السياسة المالية، تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة ب

وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للاقتصاد العام وعلاقته بالاقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر 

تم  عادة ما تكون سنة مالية واحدةبوثيقة الموازنة التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة 

 . السلطة التشريعيةالترخيص بها من 
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يتضمن هذا الباب من الكتاب ثمانية فصول تتناول مبادئ المالية العامة بشكل عام تم تبويبها 

 -وعرضها كما يأتي :

 طبيعة ونطاق علم المالية العامة  الأول:الفصل 

 النفقات العامة: الفصل الثاني

 الإيرادات العامة: الفصل الثالث

 ريبية: الإيرادات الضالرابعالفصل 

 )القروض العامة والإصدار النقدي الجديد( الإيرادات الاستثنائية: الفصل الخامس

 الموازنة العامة: الفصل السادس

 السياسة الماليةالسابع :الفصل 

 الإسلامي النظام المالية العامة في: الثامنالفصل 
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  الأولالفصل 

 طبيعة ونطاق علم المالية العامة 

 

 الأهداف التعليمية:

 

 بعد الاطلاع على هذا الفصل يستطيع القارئ أن يتعرف على المواضيع الأتية:

 

 تعريف علم المالية العامة 

 نشأة وتطور المالية العامة وعلاقتها بالنظم الاقتصادية 

 المالية العامة والمالية الخاصة 

 الحاجات العامة 

  الأخرىعلاقة علم المالية العامة بالعلوم 
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  الأولالفصل 

 طبيعة ونطاق علم المالية العامة 

Nature and Extent of Public Finance Science 

علم المالية العامة دراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وتخصيص المال مصطلح عني ي

مكان لتحديد نطاق النشاط اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية ب

ويعرف علم المالية أنه العلم الذي يبحث عن نشاط  .العامةالمالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات 

  السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية.الدولة عندما تستخدم الوسائل المالية لتحقيق أهدافها 

نشأة وتعريف علم المالية العامة  ث من حييتضمن هذا الفصل مدخل لدراسة علم المالية العامة 

علاقة علم المالية العامة والحاجات العامة  والمالية العامة والمالية الخاصة  ووتطور المالية العامة 

 ،المالية العامة والنظم الاقتصادية ) رأسمالية و القانون ( ،السياسة  ،) الاقتصاد  الأخرىبالعلوم 

 هذه المواضيع كما يأتي : .ويمكن تبويبنامية ( ،اشتراكية 

 -يتناول هذا الفصل المواضيع الآتية: 

 تعريف علم المالية العامة 

 نشأة وتطور المالية العامة وعلاقتها بالنظم الاقتصادية 

 المالية العامة والمالية الخاصة 

 الحاجات العامة 

 علاقة علم المالية العامة بالعلوم الأخرى 

 

     Definition of Public Finance Science  تعريف علم المالية العامةأولا: 

دراسة وتحليل المشاكل المتعلقة بتخصيص وتوجيه الموارد   علم المالية العامة يشمل تعريف     

لإشباع الحاجات العامة من خلال ما يسمى بالموازنة العامة للدولة التي تتضمن جانبين هما النفقات العامة 

العامة ) والإيرادات
1

). 

                                                           
 .20، ص2010عبد الحميد عبد المطلب ، اقتصاديات المالية العامة، الشركة العربية المتحدة للتسويق، جمهورية مصر العربية،  -1



13 

 

والاقتصادية  ،كما ويعرف علم المالية العامة بأنه )العلم الذي يعنى بدراسة الاعتبارات السياسية     

بقصد تحقيق  وإيراداتهاوالقانونية التي يتعين على الدولة ان تراعيها وهي توجه نفقاتها  ،والفنية  ،

)الاجتماعية والاقتصادية النابعة من مضمون فلسفتها الاجتماعية   الأهداف
1

.) 

 الإيراداتويتضح من هذا التعريف ان علم المالية العامة يهتم بنشاط الدولة المالي من حيث تدبير 

العامة اللازمة لتغطية النفقات العامة التي تستخدمها الدولة لإشباع الحاجات العامة التي يتعين على الدولة 

كما ويسعى  ،تلفة للإيرادات والنفقات العامة المخ الآثاروكذلك يهتم علم المالية العامة بدراسة  ، إشباعها

 اقتصادية واجتماعية وغيرها . أثاربحيث تحقق ما تهدف اليه الدولة من  الآثارهذا العلم لتكيف هذه 

ان علم المالية العامة علم مستقل بذاته يعتمد الطرق العلمية في وضع القوانين التي تحكم الظاهرة 

 المترتبة عليها. والأثاررة فيها المالية من حيث العوامل المؤث

المالية التي تتبناها الدولة  والأنظمةالتشريع المالي فيمكن تعريفه )بأنه مجموعة القوانين  أما

) والموازنة بينهما ( والإيراد الإنفاقبهدف تنظيم وتطبيق 
2

 .) 

اعد قانونية قو إلىوالآراء  الأفكارترجمة  إلىويوضح هذا التعريف ان التشريع المالي يهدف 

الدولة وتنظيم  إيراداتومرافقها في شكل تعليمات ولوائح الغرض منها جباية  الإدارةوتطبيقها عن طريق 

 شؤون الصرف .

التي تخص مفردات هذا العلم والمتمثلة  والأفكارفاذا كان علم المالية العامة يهتم بالنظريات 

على شكل  والأفكارلي يترجم ويعنون هذه النظريات فان التشريع الما ،والموازنة  والإيراداتبالنفقات 

 .انينقو

 إلىعلم المالية العامة والتشريع المالي اللذان يهدفان  أيلذلك لابد من دراسة الموضوعين معا 

 المالية.تحقيق هدف مشترك هو تحقيق الصالح العام وحماية مؤسسات الدولة ومصالحها 

 

 لاقتها بالنظم الاقتصاديةنشأة وتطور المالية العامة وعثانيا: 

Origin and Development of Public Finance 

 هنالكقبل هذا الوجود فقد كانت  أمامن المعروف ان لا قيام لمالية الدولة قبل وجود الدولة ذاتها 

وفي الحضارات  ،الخاصة  وأحوالهتجمعات بشرية مختلفة وكل تجمع ينظم ماليته الخاصة وفق لظروفه 

الشعوب فرض الجزية على  إلى أحضارة الرومانية كانت الدولة تلجمصر الفرعونية والالقديمة ك

وفي العصور  ،للحصول على موارد تنفق منها على مرافقها المختلفة   الأرقاءالمظلومة وعلى عمل 

فلم يكن يوجد تمييز بين خزانة الملك  ،الخاصة  الأمير أوالوسطى اندمجت الدولة مع مالية الحاكم 

وبين النفقات العامة اللازمة لتسيير المرافق  الأمير أوبين النفقات العامة اللازمة للحاكم  أوخزانة الدولة و

العامة )
3

). 

التي تحتاجها قسرا دون  الأموالالعامة فقد كانت الدولة تستولي على  الإيرادات إلىبالنسبة   أما

لهم كما كانت تسمح في بعض  الأجورعامة دون دفع ال الأعمالفي  أحيانا الأفرادمقابل كما كانت تستخدم 

يكن للضريبة الحالات للأفراد الذين يقومون بأعمال عامة لتحصيل مرتباتهم من الجمهور مباشرة ولم 

اهم  أما ، الأحوالكانت الضريبة المفروضة آنذاك تجبى بشكل عيني في اغلب  آنذاك شأن يذكر ، اذ

التي ينفق من ريعها على نفسه وعائلته وحاشيته على  الأمير أوالحاكم الدولة فكانت مستمدة من  إيرادات

                                                           
 . 32، ص 1972، مطبعة العاني ، بغداد ، 1، ط 1الصكبان عبد العال ، مقدمة في علم المالية العامة والمالية العامة في العراق ،ج -2
  28، ص 2011عاد حمود ، المالية العامة والتشريع الضريبي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، أالقيسي  -1

 3، ص 2012المالية العامة والتشريع المالي في العراق ، شركة العاتك لطباعة الكتاب ، الطبعة الأولى ، القاهرة ،  ، علمرائد ناجياحمد  -2
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حد سواء )
1

تطورت  وإنماعلى ان مالية الدولة لم تستقر على نفس الوضع الذي اتخذته منذ نشأتها  (.

 والنظم الاقتصادية وكما يلي : الأفكاربتطور 

 Public finance in the capitalist system   المالية العامة في النظام الرأسمالي  )أولا(

 هما : نرئيستيا النظام من خلال مرحلتين ن معالجة المالية العامة في هذكيم 

 Neutral phases                  مرحلة المالية العامة المحايدة  -1

 أيالكساد الكبير ،  أزمةهور ظين الثامن عشر والتاسع عشر وحتى ساد هذا المفهوم في القرني 

 الأمندولة المذهب الحر وهي تلك التي كان دورها يقتصر على توفير  أوما يسمى بالدولة الحارسة  فترة

اللازمة للجماعة وهي ما تعرف  الأعمالالقيام ببعض  إلىالداخلي والدفاع الخارجي والعدالة بالإضافة 

ان قائما على مبدأ المنافسة بالمرافق العامة التقليدية دون محاولة التأثير على النشاط الاقتصادي الذي ك

الحرة )
2

.) 

) الآتيةالمالية العامة المحايدة بالنقاط  أسسونستطيع ان نحدد 
3

:) 

  .تستخدم النفقات العامة في مجال الوظائف الرئيسة للدولة . أ

كالقروض  أخرىمصادر  إلىللإيرادات العامة ، فلا يتم اللجوء  المصدر الرئيسالضرائب تمثل  . ب

 . للأفراددي الجديد لان في ذلك منافسة النق الإصداراو 

الدولة  أهدافالعامة بهدف تمويل النفقات العامة دون استخدامها لتحقيق  الإيراداتيتم جباية  . ت

 والمالية.الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

 العامة مع النفقات الإيراداتان تتساوى  أيتمتاز الموازنة العامة بصغر الحجم وبمبدأ التوازن  . ث

 العامة 

اذ كان النظام الاقتصادي السائد هو النظام الرأسمالي في شكله التقليدي والذي تعبر عنه العبارة 

 ناعمتالاوفي ظل هذا النظام يتعين على الدولة ،  (Laissez-faire) المشهورة )) دعه يعمل دعه يمر ((

في معاملاتهم الاقتصادية  اأحرار الأفرادعن التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية تاركا 

والاجتماعية وفي ظل النطاق الضيق لدور الدولة يمكن تعريف علم المالية العامة بأنه العلم الذي يهتم 

 ونفقات متوازنة فقط . إيراداتبدراسة النشاط المالي للدولة من 

  intervening stage             مرحلة المالية العامة المتدخلة  -2

الاقتصادية الكلاسيكية لاسيما بعد تعرض النظام  الأفكارلمرحلة على اثر انهيار بدأت هذه ا

المالية العامة المحايدة عن حلها ، وكان من ابرز  أسلوبالرأسمالي للازمات الاقتصادية الحادة التي عجز 

علماء والمعروفة بالكساد العالمي الكبير ، حينها طالب ال 1929تلك التي ظهرت عام  الأزماتهذه 

، وكان على رأسهم الاقتصادي جون ماينرد  الأزماتوالمفكرين الاقتصاديين بتدخل الدولة لمواجهة هذه 

،  م1936 ( عام امة في التشغيل والفائدة والنقودالنظرية العي عبر عن رأيه في كتابه الشهير )كينز الذ

المختلفة دون ان يعني  الأهدافيق تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتحق إلىحيث دعى 

النظام الرأسمالي حيث اصبح دور الدولة  أسسالنظام الاشتراكي بل مع المحافظة على  إلىذلك التحول 

 الأخرى، العدالة ( بل شمل تقديم الخدمات العامة  الأمنالسابقة ) الدفاع ،  الأساسيةيتجاوز واجباتها 

المشاريع لزيادة ثروة المجتمع ، والحصول على القروض  نشاءوإكالصحة والتعليم واستغلال الموارد 

 . الإنتاجبالإضافة الى الضرائب والرسوم والغرامات وتأميم الصناعات وتملك عناصر 

                                                           
 17ص ،1970 القاهرة، العربية،دار النهضة  ،2 طجامع احمد ، علم المالية العامة، الجزء الأول،  -3

 . 7، ص1991الجامعة المفتوحة ، طرابلس ،  ، منشورات 1يونس منصور ميلاد ، مبادئ المالية العامة، ط -1

 . 31، ص2008،عمان ،  1المالية العامة ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، ط طارق، الحاج -2
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تدعى بالمالية  وأصبحتالتدخل  إلىاخرج كينز دور المالية العامة من الحياد  الأفكاروبهذه 

ان هي هنا بالمعوضة  يقصدو( compensated)ة المعوض أو (Intervened Finance) المتدخلة

وبذلك اصبح للدولة ومن خلال السياسة  الدولة تقوم بدورها ان حدث قصور في نشاط القطاع الخاص .

 الأجواءالاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير  الأزماتكبيرا في معالجة  االمالية دور

الملائمة للنمو الاقتصادي)
1

. ) 

التالية :) الأسسوتقوم نظرية المالية العامة المتدخلة على 
2

) 

جتماعية والسياسية الدولة الاقتصادية والا أهدافلتحقيق  أدواتوالنفقات العامة  الإيرادات أن (1

 والمالية .

يمكن  لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، اذتستخدم الموازنة العامة لمعالجة التقلبات الاقتصادية و (2

 عجز المتحقق في فترة الكساد.ئض الموازنة المتحقق لفترة الازدهار لتغطية التخصيص فا

والنفقات بل لتحقيق  الإيراداتاصبح هدف الموازنة العامة ليس لتحقيق التوازن الحسابي بين  (3

 أوقاتالنقدي الجديد في  الإصدار إلىاللجوء  بالإمكانالتوازن الاقتصادي والاجتماعي ، فأصبح 

فائض في الموازنة لمواجهة التضخم في  لأحداث أوالعام ،  الإنفاقيل التوسع في الكساد لتمو

 . .الرواج الاقتصادي ، وقد يكون على حساب التوازن الحسابي للموازنة أوقات

اقتصادية  أهدافلتحقيق  كذلكالعامة فقط بل استخدمت  الإيراداتلتمويل  أداةلم تعد الضريبة  (4

 واجتماعية.

 .الإنفاق أوجهوكذلك لزيادة  الإيراداتازنة العامة نتيجة لتعدد مصادر ضخامة حجم المو (5

 أوما يسمى بمرحلة المالية المتدخلة  إلىوهكذا تم الانتقال من مرحلة ما يسمى بالمالية المحايدة  

توظف لخدمة غايات الدولة الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك تبعا للانتقال من دور  أيالمالية الوظيفية 

دور الدولة المتدخلة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، ولم يعد الفرد في  إلىلدولة الحارسة ا

في توجيه الاقتصاد نحو  أساسياعاملا  أصبحتهذه المرحلة هو المحرك الوحيد للاقتصاد بل ان الدولة 

 الوجهة التي تتناسب مع تحقق المصلحة العامة . 

الحديث اصبح هو العلم الذي يدرس النفقات العامة  الية العامةتعريف علم الموعلية فان 

الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، او هو  أغراضالعامة وتوجيهها بهدف تحقيق  والإيرادات

 إيراداتالمالية من  بالأدواتنشاط الدولة الذي تستعين فيه  أوالعلم الذي يتناول النشاط المالي العام 

المجتمع ) لأفرادعامة بقصد تحقيق المصالح الاجتماعية والاقتصادية ونفقات ال
3

.) 

 Public finance in the socialist system  المالية العامة في النظام الاشتراكي (ثانيا )

مع ازدياد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وقيام الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتي السابق 

الدولة الاشتراكية ، حيث لم يكتف بوجود الدولة المتدخلة  أوينتشر مفهوم الدولة المنتجة بدأ  م1917عام 

بدرجات  الأفرادالدولة تنتج جنبا الى جنب مع  وأصبحت،  الإنتاجملكية واسعة لوسائل  إلىبل تعدى ذلك 

رب من سيطرة مختلفة حسب درجة الاقتراب الى الاشتراكية ، حتى اصبح النموذج للدولة المنتجة يقت

واختفاء تقريبي لدور النشاط الخاص في النشاط الاقتصادي وامتلاك  الإنتاجكون كاملة على وسائل تتكاد 

ان الدولة بمؤسساتها هي التي تخطط  أي، ومن هنا فأن التخطيط فيها يكون مركزيا  الإنتاجوسائل 

 أن الإنتاجيةوعلى جميع الوحدات  ية،وغيرها من الأنشطة الخدمللتجارة والاستثمارات والمال والتعليم 

 مركزيا وليس نظام السوق . كذلكللسلع والخدمات تحدد  الأسعارتنفذ ما خطط له ، كما وان 

                                                           
 . 24-22، ص 1990الجنابي طاهر ، دراسات في المالية العامة ، الجامعة المستنصرية ،  -3
2
 32الحاج طارق، المالية العامة مصدر سابق ، ص  - 
3
 ، غير منشورة.1997سماعيل عوض فاضل إسماعيل، محاضرات في المالية العامة، جامعة النهرين، إ - 
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 وقد ترتب على ذلك ان المالية العامة في النظام الاشتراكي تتميز بالاتي :

ع اختفاء تقريبي ان وظيفة الدولة هي السيطرة الكاملة على النشاط الاقتصادي والاجتماعي م (1

 لنشاط الفرد.

ان المبدأ السائد في المالية العامة للدولة هو الربط الكامل بين التخطيط المالي للدولة ، والتخطيط  (2

 لا يتجزأ من نشاطها الاقتصادي . االاقتصادي الشامل ، واصبح النشاط المالي للدولة جزء

وتحقيق التوافق بينهم  الأهدافقيق عدد من ان هدف السياسة المالية والنظام المالي هو محاولة تح (3

هدف التوازن  وأحداثهدف التوازن الاقتصادي ،  وأحداثالتوازن المالي ،  أحداث، وهي 

هدف التوازن العام) وأحداثالاجتماعي ، 
1

. ) 

العامة هو القطاع العام وليس الضرائب لان الملكية لعناصر  للإيراداتان المصدر الرئيس  (4

 ة .للدول الإنتاج

القروض الخارجية فهي من الدول الاشتراكية  أما إجباريةان القروض الداخلية هي شبه  (5

)الأخرى
2

.) 

 Public finance in developing countries   المالية العامة في الدول النامية  (ثالثا )

 لقد بدا واضحا منذ الحرب العالمية الثانية وجود دول متقدمة من حيث مستوى الرفاهية 

ما يطلق عليها بدول العالم  أومتخلفة  وأخرىالاقتصادية ودرجة التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي 

الدول النامية ، وتضم هذه الدول مجموعة تتفاوت في درجة نموها وفي مستويات معيشتها  أوالثالث 

 المادية .

)خصائص اقتصادات الدول النامية  -1
3

) 

 .وسوء توزيعهانخفاض الدخل القومي والفردي  (1

مما يترتب على ذلك انخفاض  للادخارارتفاع الميل الحدي للاستهلاك وانخفاض الميل الحدي  (2

  .مستويات الاستثمار

الجانب ( تعتمد على تصدير  أحاديةتتصف اقتصادات الدول النامية بأنها اقتصادات تابعة )  (3

 . جيةوالإنتاوالخامات واستيراد السلع الاستهلاكية  الأوليةالمواد 

المصرفية والمالية مما يدفع الاستثمار  الأجهزةانعدام السوق المالية والنقدية او تخلفها ، وضعف  (4

 العقارية والسكانية. الأموالالمضاربة وفي  باتجاهفيها 

سيطرة القطاع الزراعي على الاقتصاد ، اذ  يحتل نسبة عالية من المساهمة في الناتج المحلي  (5

هذا  إنتاجيةوالآلات القديمة ، مما  يجعل  الأدواتعتماد هذا القطاع على ، فضلا عن ا الإجمالي

 القطاع منخفضة .

تعاني الدول النامية من مشكلة الفقر ، وقد اطلق تعبير حلقة الفقر المفرغة لوصف حالة هذه  (6

انخفاض مستوى الادخار ، والى انخفاض  إلىالاقتصادات ، فانخفاض الدخل القومي يؤدي 

استمرار انخفاض مستوى  أوانخفاض الدخل ،  إلىستثمار ، وهذا بدوره يؤدي مستوى الا

الدخل)
4

. ) 

                                                           
 .46-45عبد الحميد عبد المطلب ، اقتصاديات المالية العامة ، مصدر سابق ، ص - 1
2

 34المالية العامة ، مصدر سابق ، ص ،طارق  الحاج - 
3

 . 365 -361، ص1984، الجامعة المستنصرية ، بغداد ،  2اد ، جالسيد علي عبد المنعم ، مدخل الى علم الاقتص - 
4

 - Nurkes R: problems of capital Formation in under – Developed countries ,N. Y. ،1953 ، pp:94-5 
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في نفس الوقت ، فهو  إنتاجيعدم وجود نظام اقتصادي واضح المعالم ، اذ نجد اكثر من نظام  (7

جانب بعض خصائص النظام الاشتراكي  إلىنظام خليط يجمع بعض خصائص النظام الرأسمالي 

.... الخ ) الإقطاعي أوالرعوي  أوخصائص النظام القبلي جانب بعض  إلى، 
1

.) 

 خصائص المالية العامة في الدول النامية  -2

اهم خصائص  إلىالتطرق  الآنبعد التعرف على بعض خصائص اقتصادات الدول النامية يمكننا 

 المالية العامة في هذه الدول المتمثلة بالاتي :

نسبة  إلاتشكل نسبة الاقتطاع الضريبي في هذه الدول لا : انخفاض نسبة الاقتطاع الضريبي  (1

 -%20، بحيث لا تتجاوز نسبة الاقتطاع الضريبي ) الإجماليضئيلة جدا من الناتج القومي 

%( من الناتج القومي ، بالمقارنة مع الدول المتقدمة التي تصل فيها نسبة الاقتطاع الضريبي 25

الذي  الأمرك الى انخفاض نصيب الفرد منه ، %( ، ويعود السبب في ذل40 -% 35ما بين )

زيادة نسبة الاقتطاع الضريبي ) إمكانيةيحول دون 
2

، فضلا عن انخفاض نسبة مساهمة  (

 الإيرادات% ( من 47 -% 10العامة فهي تتراوح ما بين ) الإيراداتالضرائب المباشرة في 

% ( ، 71 -% 58تتراوح بين )  الضريبية بالمقارنة مع الدول المتقدمة التي تشكل فيها نسبة

انخفاض الدخل القومي والفردي ، واتساع نطاق القطاع الزراعي  إلىويعود السبب في ذلك 

وانخفاض الدخل الناتج في هذا القطاع ، وبالتالي صعوبة فرض الضريبة على هذا القطاع ، 

 .ضريبة على الدخل الزراعي المنخفضوبالتالي صعوبة فرض ال

 الإدارةتشير الدراسات المالية عن ي: الضريبي والوعي الضريب الإداريالجهاز انخفاض كفاءة  (2

والفنية ذات  الإداريةان هذه الدول تعاني من عدم توافر العناصر  إلىالضريبية في الدول النامية 

وقوانين الضرائب ، وتعد هذه السمة من  أحكامالكفاءة القادرة على تحمل مسؤوليات تطبيق 

 إضافةالسياسة الضريبية بكفاءة عالية ،  أهدافتحقيق  يةإمكانالتي تحول دون  ساسيةالأالعقبات 

الضريبية في الدول النامية تعاني من انخفاض مستوى الوعي الضريبي لدى  الأنظمةذلك ان  إلى

العامة للفرد في تعامله  مع  الأخلاقالمكلفين بالضريبة ، ووجود ظاهرة التمييز بين  الأفراد

الضريبية ، ومحاولته التهرب من دفع  الإدارةالضريبية للفرد مع  والأخلاق،  الآخرين دالأفرا

المالية وغير المالية للسياسة  الأهدافالذي يحول دون تحقيق  الأمربأخرى ،  أوالضريبة بطريقة 

 المالية في الدول المختلفة .

وتعديل الطرق وبناء     إنشاء مثل الأساسيةتستخدم النفقات العامة في المجالات الاقتصادية   (3

مثل التعليم  الأساسيةتستخدم في المجلات الاجتماعية  أنهاكما  النقل،السدود وامتلاك وسائل 

 والإسكان.والصحة 

عديدة منها سوء استخدام المال العام  أسباب إلىالعجز المستمر في الموازنة العامة والذي يعود  (4

م الحالات ، والاعتماد على القروض الخارجية وبالتالي في معظ الإنفاقوانعدام الرقابة على 

هذه القروض والفوائد المترتبة عليها ، فضلا عن ضآلة حجم هذه الموازنات  أقساطالالتزام بسداد 

وبالتالي انعكاسه  الإيراداتالعامة بالمقارنة مع الدول الرأسمالية المتقدمة ، وذلك لقلة مصادر 

 .الإنفاقعلى عدم التوسع في مجالات 

 

 

                                                           
1

 . 35الحاج طارق ، المالية العامة ، مصدر سابق ، ص -
2
  .42، ص2000مة والتشريع الضريبي ، منشورات جامعة دمشق ، المهايني محمد خالد ، الخطيب خالد ، المالية العا -
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 المالية العامة في الدول النامية  أهداف 

في ضوء المشكلات الاقتصادية التي تعاني  أصلاالمالية العامة في الدول النامية تتحدد  أهدافان 

ما يأتي )  الأهدافمنها ، وتتحدد في تنمية اقتصاداتها كهدف استراتيجي ، ومن هذه 
1

:) 

 توجيه النفقات العامة  ( أ

منها  الأهدافن تستهدف الدول النامية من خلال نفقاتها العامة تحقيق عدد من من الضروري ا

ما يعرف بالبنية التحتية للتنمية الاقتصادية ، كالطرق والجسور  أوالقيام بتكوين رأس المال الاجتماعي 

 رؤوس إلىوالسدود والاتصالات والصحة ، وتلك المشروعات التي يحجم عنها القطاع الخاص لحاجتها 

لان الدول لا تسمح للقطاع  أولانخفاض العائد منها وانعدام ربحية البعض منها ،  أوكبيرة ،  أموال

 في مثل هذه المشروعات .  أموالهالخاص باستثمار 

 ضبط الاستهلاك  ( ب

الدول النامية تعاني من انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي فان الاستهلاك  أنوبما 

المجتمع ، لذلك فان السياسة الضريبية فيها يجب ان  أفرادزة لاستهلاك معظم البار ةالسمالضروري يعد 

تستهدف تخفيض الاستهلاك غير الضروري ) الكمالي ( وذلك من خلال فرض الضرائب التصاعدية 

 على الدخول والثروات فيها.

 تعبئة المدخرات ج(    

ور كبير في تعبئة الفائض الاقتصادي ان من مهام المالية العامة في الدول النامية هي القيام بد

 أسلوباختيار  إلىوتوجيهه لتمويل التنمية الاقتصادية ، ولغرض تحقيق ذلك لجأت بعض هذه الدول 

والهيئات على تخصيص نسبة معينة من دخولهم لشراء  الأفراد إجبارالذي بموجبه يتم  الإجباريالادخار 

لسندات بعد مدة معينة من الزمن ، كما يمكن تحقيق سندات ذات عائد ، على ان يتم استرجاع هذه ا

لحساب المالية العامة ،  الأفرادعن طريق فرض الضرائب بوصفها اقتطاعا من دخول  الإجباريالادخار 

 حيث يستخدم جزءا منها لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية .

  مفهوم المالية العامة في الدول النامية 

يعني العمل على التخلص من  لأنهكبيرة جدا  أهمية احتلفي الدول النامية  العامة ان مفهوم المالية

التخلف ، والقضاء على التبعية الاقتصادية ، وهذا يعني ان المالية العامة في مفهومها الجديد ، قد اصبح 

بناء تغير عميق في ال أحداثلها الفائدة في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية ، ودورها في العمل على 

زيادة متوسط الدخل الحقيقي للفرد وما يترتب  إلىالاقتصادي والاجتماعي في المجتمع ، والذي يؤدي 

عليه من تغير بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لحياة الفرد ، فالمفهوم الجديد للمالية العامة القى على 

ية ، كما القى عليها واجبا اخر وهو الضرورية لعملية التنمية الاقتصاد الأموالعاتق الدولة مهمة تكوين 

الرقابة على الموارد، وفرض توزيع جديد للدخل يعطي وزنا اكبر للاستثمار على حساب الاستهلاك ، من 

تعديل على سياستها المالية من  إجراءاصبح لزاما على الدول النامية  الأهدافاجل تحقيق هذه 

جانبين)
2

):-  

منه نحو  الأكبروعي للأنفاق العام ، وذلك من خلال توجيه الجزء : تغير التركيب الن الأولالجانب 

 والاستهلاكية . الإداريةمنه نحو النفقات  الأقل، والجزء  الإنتاجيةالقطاعات 

                                                           
1
 . 28-27، ص 2010طاقة محمد ، العزاوي هدى ، اقتصاديات المالية العامة ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ،  - 
2
 54-53، ص 2002أبو حمد رضا صاحب ، المالية العامة ، الدار الجامعية للطباعة ، البصرة ،  - 
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تغير في النظام الضريبي للدولة الذي يقضي بتوجيه الموارد نحو  أحداث إلىالجانب الثاني : ان تهدف 

 القدر المستطاع نحو القطاعات الاستهلاكية .وتقليلها ب الإنتاجيةالقطاعات 

 

 Public Finance and Private Finance المالية العامة والمالية الخاصةثالثا: 

  

 الأفرادتمييز المالية العامة عن المالية الخاصة يعني التمييز بين نشاط الدولة المالي عن نشاط  أن

 : الآتيةالجوانب من حيث المالية الخاصة الحاجات وتختلف المالية العامة عن  إشباعبهدف 

  الهدف  ( أ

كإتاحة  أخرىان هدف قيام الدولة بالمرافق العامة ليس الربح في الغالب بل لاعتبارات 

ينفي ذلك ان الدولة قد تحصل على موارد مالية  الفرصة للانتفاع بالخدمة للجميع بدون تمييز ،ولا

تحقيق الربح المادي فقط  إلىروعات ، فالدولة لا تسعى للميزانية العامة نتيجة لتوليها بعض المش

تحقيق المصلحة العامة حتى لو ترتب على ذلك النشاط  إلىفي قيامها بالمرافق العامة ، بل تسعى 

خدمة بأقل من كلفتها) للأفرادحتى الخسارة عندما تقدم  أو الإطلاقربح على  أيعدم تحقيق 
1

.) 

 . الأرباحنشاط هو تحقيق اقصى ما يمكن من فالهدف الرئيس لأي  الأفراد أما

  الإيرادطريقة الحصول على  ( ب

 والإصدارالقروض  وإصدارتتمتع الدولة كما هو معروف بحقها بفضل الضرائب  

النقدي الجديد وحق الاستيلاء والتأميم وهذا كله متأتي في صفة السيادة الذي يوفر للدولة سلطة 

في مثل هذه السلطة ، فاذا كانت الدولة تعتمد في  الأفراديتمتع والنهي والجبر ، في حين لا  الأمر

غالبا ما يعتمدون في الحصول على  الأفراد، فان  الإجباريةعلى الوسائل  إيراداتهاالحصول على 

التعاقد كوسيلة لبيع منتجاتهم وتقديم خدماتهم  أوالاتفاق  إلى أيعلى الطرق الاختيارية  إيراداتهم

 . ادالأفر أوللدولة 

  الإنفاق أسلوب ( ت

الذي تغطي به النفقات ، ويجب  الإيرادتحدد الدولة نفقاتها ثم تعين مقدار ما يلزمها من  

ليست الدولة  أموالمن  الأفرادعن النفقات حتى لا يحرم  الإيراداتتزيد  ألافي الظروف العادية 

ثم ينفقون في  أولاخولهم فتقدر د الأفراد أمافي حاجة اليها وذلك باستقطاعها كضرائب منهم ، 

 الأفرادمن قدرة  أوسعان قدرة الدولة على الاقتراض  إلىحدود ذلك الدخل ويرجع هذا الفرق 

،فهي باقية وثقة المقترضين بها اكبر من ثقتهم بالأفراد )
2

 .) 

 

           Public Needsالحاجات العامةرابعا: 

 

 Individual needs and collective needs  : الحاجات الفردية والحاجات الجماعية أولا

قسمين حاجات فردية يتولى الفرد نفسه امر  إلىبصورة عامة  الإنسانيمكن تقسيم حاجات  

، ويترك له حرية التصرف بها في الظروف الطبيعية كقاعدة عامة في كل مجتمع ، منها حاجته  إشباعه

الملبس للوقاية من تقلبات الظروف الجوية وحاجته  إلىالغذاء من اجل البقاء على قيد الحياة ، وحاجته  إلى

 الشعائر الدينية ، وهذه الحاجات مستمدة من مقتضيات الحياة المادية والروحية للإنسان . أداء إلى

                                                           
1
 . 23، ص 1996حشيش عادل احمد ، أساسيات المالية  العامة ، مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد العام ، الإسكندرية ،  - 
2
 . 24أبو حمد رضا صاحب ، مصدر سابق ، ص - 
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بصورة جماعية  إشباعهاحاجات يطلق عليها اسم الحاجات الجماعية التي يقتضي امر  هنالكان و

بالحاجة اليها بشكل جماعي ، وهذا يعني ان  الأفرادبالنظر لشعور هؤلاء المجتمع ،  أفرادبالنسبة لجميع 

هذه الحاجات الجماعية يتم من خلال قيام الدولة بخدمات تقدمها للمجتمع ككل ، كما يتعذر تقديمها  إشباع

م في المجتمع من الاستفادة منها ، سواء كان قد ساه أفرادفي وحدات مجزأة ، وبالتالي تعذر استبعاد احد 

والعدالة ) والأمنتمويل نفقاتها ام لم يسهم بها ، ومنها خدمات الدفاع 
1

.) 

 public needs and private needs     ثانيا : الحاجات العامة والحاجات الخاصة

 إلاعلى الرغم من ان التقييم السابق للحاجات يتميز بالبساطة في التعريف بمضمون كل منها ،   

طبيعة كل نوع منها لاتزال محل خلاف بين علماء ومفكري المالية العامة ، ولذلك ان هذا لا ينفي ان 

تعددت المعايير التي اعتمدوها كأساس لتحديد تلك الطبيعة وكالاتي)
2

:)- 

 معيار طبيعة من يقوم بالإشباع   the standard nature of the saturation 

 أوالسلطة  أوي تلك الحاجات التي تقوم الدولة الحاجات العامة ه أن أساسيعتمد هذا المعيار على 

للتمييز بين الحاجات  أساساان هذا المعيار يعتمد  أيالعام ،  الإنفاقاحدى هيئاتها بإشباعها عن طريق 

الحاجة  تالحاجة فان كان النشاط الخاص عد تلك إشباعالعامة والحاجات الخاصة على الجهة التي تتولى 

 الحاجة عامة . تاط عام عدخاصة فردية وان كان النش

  بالحاجة الإحساس أومعيار الشعور   Standard feeling or a sense of need 

، وتكون الحاجة عامة اذا  الأفرادفالحاجة تكون خاصة اذا كان من يشعر او يحس بها هو احد 

، في حين ان كانت الجماعة هي التي تشعر بها ، وهذا يعني ان الحاجة الخاصة هي الحاجة الفردية 

 الحاجة العامة هي الحاجة الجماعية .

  )معيار اقتصادي ) اقل المجهود  (economic standard (less effort 

اكبر قدر ممكن من حاجاتهم  إشباع إلىبإشباع حاجاتهم الخاصة فأنهم يسعون  الأفرادعندما يقوم 

، فهو لا يقوم بإشباع  الأفرادتوى بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة ، وهذا سلوك اقتصادي رشيد وعلى مس

الحاجات العامة فلا  إشباع أمايتطلب نفقة اكبر مما تحققه له من منفعة ،  إشباعهاحاجات معينة اذا كان 

هذه الحاجات ، بغض النظر عن عملية الموازنة  بإشباعيخضع لهذا المعيار ، حيث على الدولة ان تقوم 

 لتي تعود اليها .بين النفقة التي تتحملها والمنفعة ا

 )معيار تاريخي ) معيار الدور التقليدي للدولة   historic standard 

وظيفة الدولة التقليدية فالحاجات عامة ان  إلىيعتمد هذا المعيار في التميز بين الحاجات بالرجوع 

عروفة للدولة في نطاق الوظائف التقليدية الم أيفي نطاق دور الدولة التقليدي ،  إشباعهادخلت مسؤولية 

والعدالة ) والأمنكالدفاع 
3

 أما فيما عدا ذلك فيعد فرديا.(.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 9، ص 2009اد ، الجنابي طاهر ، علم المالية العامة والتشريع المالي ، الجامعة المستنصرية ، المكتبة القانونية ، بغد - 
2
 .17، ص 2010مساعدة امجد عبد المهدي ، عقلة محمود يوسف ، دراسة في المالية العامة ، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ،  - 
3
 . 18مساعدة امجد عبد المهدي ، عقلة محمود يوسف ، مصدر سابق ، ص - 



21 

 

 علاقة علم المالية العامة بالعلوم الاخرىخامسا: 

Relationship of public finance with other sciences 

سة التشريع المالي والضريبي الذي يهتم بدارعلم المالية العامة ووعلى الرغم من استقلالية 

رد لحاجات العامة وذلك باستخدام جزء من موااإشباعها ب التي تهتمالنشاط المالي والاقتصادي للدولة 

ً جدلياً، حيث إن  المجتمع المحدودة إلا ً ضمن العلوم الأخرى ويرتبط بها ارتباطا أنه يحتل مركزاً مهما

ً أن فكرة  علاقته بالقانون والاقتصاد والسياسة والعلوم الأخرى هي علاقة الجزء بالكل وخصوصا

 الحاجات العامة شهدت تطوراً كبيراً نتيجة للتغير الذي طرأ على وظيفة الدولة. 

علم المالية العامة بالعلوم الأخرى لا يعني أنه غير مستقل بحد ذاته ومن غير  علاقةأن غير 

مظاهر الحياة الاجتماعية  لما كانت المالية العامة مظهرا منوالممكن اعتباره جزءاً من العلوم الأخرى. 

 الأخرىفي الدول المعاصرة ، لذا فمن الطبيعي ان تنشأ لها علاقات مع مظاهر الحياة الاجتماعية 

والاجتماع ، وفي ما يلي استعراض لبعض هذه العلاقات  والإحصاءكالاقتصاد والسياسة والقانون 

  -وكالاتي :

 علاقة علم المالية العامة بعلم الاقتصاد  -1

يعد من العلاقات الوثيقة جدا ، فعلاقة ( Economics)لاقة علم المالية العامة بعلم الاقتصاد ان ع

، وذلك عن طريق استخدام  بالآخرالمالية العامة بالاقتصاد هي علاقة الجزء بالكل يؤثر ويتأثر كل منهما 

والمالية ، فالظاهرة المالية والنفقات كأدوات مهمة للتأثير بالاقتصاد وبالكماليات الاقتصادية  الإيرادات

الاقتصادية كالتضخم والانكماش يمكن للضرائب  الأزماتهي في حقيقتها ظاهرة اقتصادية ، فالكثير من 

 . الأزماتهذه  آثاراو للنفقات ان يكون لها دورا واضحا ومؤثرا في التخفيف من 

ة ولا يقوم بينهما تعارض ، بل كما ان السياسة المالية والسياسة الاقتصادية تعدان معا وحدة واحد

 الأزماتيجمع بينهم وحدة الهدف في تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي الشامل والتخلص من 

 الاقتصادية .

المتبادل والوثيق بين المالية العامة والاقتصاد فقد ازداد الاهتمام بدراسة  للارتباطونتيجة 

مفردات المالية العامة من  آثاربدراسة  كذلكتوسع الاهتمام الجوانب الاقتصادية للمالية العامة ، كما 

في الاقتصاد القومي للبلد ) وإيراداتنفقات 
1

.) 

 علاقة علم المالية العامة بالقانون  -2

التنظيمية التي يلجأ اليها المشرع لوضع القواعد الملزمة في مختلف  الأداة يمثل (Law) القانون

المالي ، فمن خلال القانون تتحول الجوانب النظرية في المالية العامة  الاقتصادية ومنها النشاط الأنشطة

نصوص قانونية قابلة للتطبيق ويطلق عليها حينئذ التشريع  إلىوالموازنة والضرائب  والإيراداتكالنفقات 

 نها المالية .وشؤ إدارةالتي تطبقها الدولة في  والأحكامالمالي ، والذي هو مجموع القوانين 

ون الدستوري يتضمن نصوصا مالية تحدد صلاحيات السلطة التشريعية والتنفيذية  في والقان

الموازنة وتصديقها وتنفيذها ، وكذلك في مجال فرض الضرائب وعقد القروض وغيرها من  إعدادمجال 

 وأسعارها أنواعهاالمجالات ، كما وان التشريع الضريبي يتضمن القوانين التي تنظم الضرائب من حيث 

بات التي تطال من يمتنع عن وكيفية مواعيد الجباية والمادة الخاضعة للضريبة والعقو الإعفاءاتو

)دفعها
2

.) 

                                                           
1
 . 31-30يبي ، مصدر سابق ، صالقيسي أعاد حمود ، المالية العامة والتشريع الضر - 
2
 . 17- 15، ص 1988العلي عادل فليح ، كداوي طلال محمود ، اقتصاديات المالية العامة ، الكتاب الأول ، جامعة الموصل ،  - 
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 علاقة علم المالية العامة بالسياسة  -3

هي علاقة تأثير وتأثر ، فكما يتأثر النظام ( Politics)ان العلاقة بين المالية العامة والسياسة 

 أهدافالمستخدمة لتحقيق  الأدواتمهمة من  أداةلسياسي ، فهوه يعد المالي ويعكس وجهات نظر النظام ا

النظام)
1

.) 

والنفقات العامة الى  الإيراداتفالنظام السياسي له تأثير مباشر على النظام المالي للدولة فنسبة 

قية الدخل القومي تعتمد على طبيعية النظام السياسي القائم ، وتعد الموازنة العامة للدولة ترجمة حقي

للأهداف السياسية للدولة )
2

.) 

السياسية ويبدو ذلك واضحا من خلال  الأنظمةكما ان للمالية العامة تأثيرا كبيرا على استقرار 

السياسية تحدث لأسباب مالية ، مثال  والإصلاحاتاستقراء الحقائق التاريخية التي تقول ان اكثر الثورات 

ا عندما فرض الملك ضريبة على السفن من دون موافقة التي بدأت شرارته الإنجليزيةذلك الثورة 

التي بدأت بنزاع مالي حول حق  الأمريكية، كذلك الحال للثورة  أهليةقيام حرب  إلى أدىالبرلمان مما 

والتي نجم عنها قيام دولة الولايات المتحدة  الأمريكيةوالولايات المتحدة  إنكلترافرض الضرائب بين 

) الأمريكية
3

.) 

 القياس الكمي ( أدوات)  والإحصاءعلم المالية العامة بالمحاسبة  علاقة -4

يتطلب البحث في موضوعات المالية العامة بشكل عام والضرائب بشكل خاص الإلمام بأصول 

الاندثارات  إلىمن حساب الأرباح والخسائر  (Accounting and Auditing) المحاسبة والتدقيق

الختامية والميزانية العمومية للمنشأة التجارية والصناعية ، كما ان وجرد الموجودات وتنظيم الحسابات 

إعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها والرقابة عليها يتطلب استخدام المحاسبة ، فضلا عن ان عملية تقدير 

الضريبة يتطلب الماما بالمحاسبة الضريبية )
4

.) 

للتحقق من مسائل كثيرة كمستوى الدخل  (statistics)كما ان علم المالية يستعين بالإحصاء

الفردي وتوزيع الثروة والدخول بين الطبقات في المجتمع ، وعدد السكان وتوزيعهم حسب المناطق 

الجغرافية وعلى الحروف المختلفة وغير ذلك من الإحصاءات التي لا غنى للباحثين في المالية العامة 

 لية لأي بلد .عنها لأهميتها عن دراسة ورسم السياسة الما

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 45، ص 1975المولى السيد عبد ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  - 
2
 . 100، ص 1974العام ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  حشيش عادل احمد ، أصول الفن المالي في الاقتصاد - 
3
 . 15-13، ص 1948العربي محمد عبد الله ، علم المالية العامة والتشريع المالي، الكتاب الأول ، نفقات الدولة ، القاهرة ،  - 
4
 . 7العربي محمد عبد الله ، علم المالية العامة والتشريع الضريبي، مصدر سابق، ص - 
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 أسئلة الفصل

 

 ما هو مفهوم علم المالية العامة ؟ وما هو مفهوم التشريع الضريبي ؟ 1

 تكلم عن مرحلة المالية العامة المحايدة وماهي الأسس التي قامت عليها ؟ 2

 خلة  وماهي الأسس التي قامت عليها .ما المقصود بمرحلة المالية المتد 3

 العامة بالنظام الاشتراكي وماهي اهم مميزاتها ؟ ماذا نعني بالمالية 4

 ماهي اهم خصائص المالية العامة في الدول النامية ؟ 5

 بين اهم أهداف المالية العامة في الدول النامية ؟ 6

 وضح مفهوم المالية العامة في الدول النامية ؟  7

 والحاجات الجماعية ؟ الفرديةميز بين الحاجات  8

 عامة والحاجات الخاصة ؟ ما الفرق بين الحاجات ال 9

 ميز بين المالية العامة والمالية الخاصة ؟ 10

 ماهي علاقة علم المالية العامة بعلم الاقتصاد ؟ 11

 ماهي علاقة علم المالية العامة بالقانون ؟  12

 ماهي علاقه علم المالية العامة بالسياسة ؟ 13
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 الفصل الثاني

 النفقات العامة

 

 

 

 هداف التعليمية:الأ

 

 بعد الاطلاع على هذا الفصل يستطيع القارئ أن يتعرف على المواضيع الأتية:

 

  وعناصرها الرئيسة النفقات العامةتعريف 

 النفقات العامة أنواع 

 تقسيم النفقات العامة 

 قواعد ومقومات النفقة العامة 

 حجم النفقات العامة 

 ظاهرة تزايد النفقات العامة 

 دية للنفقات العامةالآثار الاقتصا 
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 الفصل الثاني

 النفقات العامة

Public Expenditures 

 ) مقدمة تطور النفقات العامة حسب النظرية الكلاسيكية والحديثة (

إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك 

توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال 

اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلال 

  .الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص

عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من  إلى أنهاعامة النفقة ال يستند مفهوم

عناصر بعض ال يمكن استخلاصومن هذا التعريف  ،أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة

  .صدور النفقة عن هيئة عامةو  الصفة النقدية للنفقة العامة منها لنفقة العامة ل

 -اضيع الأتية:يتناول  هذا الفصل المو

 تعريف النفقات العامة وعناصرها الرئيسة 

 أنواع النفقات العامة 

 تقسيم النفقات العامة 

 قواعد ومقومات النفقة العامة 

 حجم النفقات العامة 

 ظاهرة تزايد النفقات العامة 

 الآثار الاقتصادية للنفقات العامة 

 

 عناصرها الرئيسةوتعريف النفقات  العامة أولا: 

بأنها مبلغ نقدي يصدر عن الذمة المالية للدولة يقوم  (Public expense) قة العامةتعرف النف

بتنفيذه شخص عام بهدف تحقيق نفع عام )
1

). 

 وهي بهذا المعنى فهي تضم ثلاثة عناصر رئيسة وكالاتي:

 النفقة العامة مبلغ من المال )النقود( -1

الذي يمثل ثمن  (Money)استخدام النقود هوالعنصر الأساس للنفقة العامة ان 

 كذلكلاحتياجات الدولة من سلع وخدمات أساسية لتأمين متطلبات سير المرافق العامة وهو يمثل 

                                                           
1
 . 17لجنابي طاهر ، علم المالية العامة والتشريع الضريبي ، مصدر سابق ، ص ا - 



26 

 

ثمناً لرؤوس الأموال الإنتاجية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تتولى أمر تنفيذها والنقود هي 

 وسيلة الدولة في الأنفاق شأنها في ذلك شأن الأفراد تماماً.

يلي) ن هنالك مزايا عديدة لجعل الأنفاق العام يتم بشكل نقدي منها ماا
1

:)- 

ان التعامل النقدي أسهل بكثير من التعامل العيني سواء للأفراد او للدولة بالمقارنة مع  (1

 الصعوبات التي تنشأ عن نظام المقايضة البدائي.

ي للدولة وصعوبة ذلك في حالة سهولة أجراء الرقابة البرلمانية والإدارية على الأنفاق النقد (2

 الأنفاق العيني.

ان الأنفاق النقدي يتيح فرصة اكبر للمساواة بين الأفراد في الاستفادة من النفقات العامة وفي  (3

تحمل الأعباء العامة التي تفرضها الدولة وعليه فأن الوسائل غير النقدية التي تستخدمها 

ً مثل تق الدولة لا ً عاما ديم سكن مجاني للموظف او اعفاؤه من الضرائب يمكن عدها انفاقا

 وغيرها.

النفقة العامة تصدر عن الدولة او احدى هيئاتها العامة فالجهة الوحيدة التي تتولى عملية الأنفاق  -2

العام هي الدولة من خلال أجهزتها المختلفة ضمن القوانين المعمول بها والمقرة من السلطة 

 التشريعية .

نفسه هل يعد تبرع شخص معين بمبالغ لبناء مدرسة او مستشفى مثلاً انفاقا والسؤال الذي يطرح 

ً وإنما يدخل ضمن اطار الأنفاق الخاص او التبرع  عاما والجواب على ذلك لا يعد هذا الأنفاق عاما

 لم يصدر من الذمة المالية للدولة. لأنهالشخصي 

 النفقة العامة تهدف الى تحقيق نفعاً عاماً  -3

 (Public benefit)الحاجات العامة وتحقيق النفع العام لإشباع أساساالعامة تهدف ان النفقات 

تشبع حاجة عامة ويعود السبب في ذلك انه لما  ي لاتوهي بهذا المعنى فأن النفقة لاتعد نفقة عامة تلك ال

اع بالنفقات )الضرائب( فلابد ان يكونوا متساوون بالانتف كان الأفراد متساوون في تحمل الأعباء العامة

ً بأنه يصعب في كثير من  العامة للدولة اي ان النفقة هي سداد لحاجة عامة وليس لمصلحة خاصة علما

الأحيان مراعاة الكفاءة الاقتصادية المثلى عند الأخذ بهذه القاعدة بسبب صعوبة تحديد ترتيب أهمية 

ً ولهذا فأن المعيار الذي يركن ا ليه في هذا الشأن يعتمد على استخدام الحاجات العامة تحديداً موضوعيا

الدولة لسلطتها السياسية اذ ان السلطة السياسية هي التي تقرر ان هذا الانفاق يحقق منفعة عامة ام لا 

 -،ولضمان توجيه النفقات العامة لتحقيق النفع العام وضعت ضوابط منها:

 .ة التشريعية )الرقابة البرلمانية(مساءلة السلطة التنفيذية عن تنفيذ الأنفاق العام من قبل السلط . أ

الرقابة من قبل هيئات مستقلة للتأكد من سلامة استخدام النفقات العامة للأغراض التي خصصت  . ب

 أجلها.من 

 التأكد من اعتماد بنود النفقات العامة في الموازنة العامة. . ت

 

 Forms of Public Expenditure            النفقات العامة ثانيا: أنواع

 

 متعددة يمكن بيانها بما يلي:  وأشكالاتخذ النفقة العامة صوراً ت

                                                           
1
 . 56العبيدي سعيد علي ، اقتصاديات المالية العامة ، مصدر سابق ، ص  - 
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 الرواتب والأجور التي تدفعها الدولة إلى الأفراد العاملين لديها. .1

 ومشتريات الدولة من السلع والخدمات. أثمان .2

 التي تقدمها الدولة الى الفئات الاجتماعية. الإعانات .3

 .أقساط الدين العام وفوائده  .4

 :ض أشكال النفقات أعلاه كما يأتيويمكن استعرا

 في حكمها الرواتب والأجور وما -1

تلك المبالغ النقدية التي تقررها الدولة ( Wages and salaries)يقصد بالرواتب والأجور 

للأفراد والعاملين في أجهزتها المختلفة فعلاً كثمن للخدمات التي يقدمها هؤلاء او الأفراد الذين كانوا 

التقاعد ويمكن حصر الأفراد الذين يتقاضون رواتب  إلى وأحيلوابلغوا السن القانونية  يعملون لديها ثم

 بأربع فئات اجتماعية هي كالاتي: مكافآتوأجور او 

يحدد راتب رئيس الجمهورية اما بقانون يصدر مع كل موازنة عامة او  راتب رئيس الجمهورية : -1

 فقاً للتغيرات الاقتصادية .و تعديله إمكانيةعند توليه المنصب مع النص على 

البرلمان حتى يتمكنوا من اداء  لأعضاء مكافئاتيجب ان تحدد  البرلمان : أعضاءرواتب  -2

قد يحدد بقانون عادي او قد ينص عليها في الدستور وينتقد  الراتبو ،واجباتهم على اكمل وجه

في التشريع فيقرر تحديد الراتب بقانون عادي على اساس ان البرلمان قد يسئ استعمال حقه 

زيادة رواتب ومكافئات اعضاءه اما الطريقة الثانية فتنتقد على اساس انها جامدة ولا تواكب 

التطورات الاقتصادية التي يمكن ان تحدث داخل الدولة )
1

وقد نص الدستور العراقي على ان) . ( 

تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب واعضاءه بقانون ()
2

مشرع العراقي كأن ان ال ، أي (

 من انصار الرأي الاول .

 الأفرادتقرر الدولة هذا النوع من الرواتب مقابل حصولها على خدمات :  رواتب الموظفين -3

ان هذه الفئة هي العمود الفقري لنشاط الدولة ومن ثم يجب اعطاء عناية كبيرة بها  ولاشك في

هذه الرواتب منها ما يلي)وبالتالي على الدولة ان تراعي عدة معايير عند تحديد 
3

: )- 

الموظفين في ضوء تكاليف المعيشة ، اذ ان انخفاض  وأجورتحدد رواتب  أنلدولة ايتعين على  (1

مقدار الراتب سوف لن يحقق مستوى لائق من العيش الكريم وبالتالي يؤدي الى تشجيع الموظف 

 .والاختلاس وغيرهاكالغش والرشوة  عن البحث عن طرق غير مشروعة للحصول على الاموال

المؤهلات  إلىيؤديه الموظفين بالاستناد  الذيعلى الدولة تحديد الراتب في ضوء طبيعة العمل  (2

 العلمية والمهنية المتوفرة فيه.

يتعين على الدولة ان تأخذ بنظر الاعتبار منافسة القطاع الخاص لها للحصول على خدمات  (3

 دى الدولة والانتقال الى العمل في القطاع الخاص .الموظفين وهو ما يساعد على هجرة العاملين ل

يؤدي ذلك  على الدولة ان تراعي عند تحديدها للراتب الاجور السائدة في الدول المجاورة حتى لا (4

 الاختصاص والخبرة الى تلك الدول. وأصحابهجرة العقول  إلى

يوضح فيه شروط  تشريع قانون شامل ينظم رواتب الموظفين إصداريتعين على الدولة ضرورة  (5

التعين في الخدمة العامة وشروط الترقية في السلم الوظيفي بحيث يكون هذا الامر واضحاً وثابتاً 

                                                           
1
 .25، ص 1966، دار الجمهورية ، بغداد ،  1، ج 3الصكبان عبد العال ، علم المالية العامة ، ط - 
2
 ( فقرة )أولا(.63النافذ المادة ) 2005م لسنة الدستور العراقي الدائ - 
3
 . 23-22الجنابي طاهر ، علم المالية العامة والتشريع الضريبي ، مصدر سابق ، ص  - 
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ً بأن قانون الخدمة المدنية في العراق المرقم  وقانون  1960لسنة  24لكافة افراد المجتمع علما

هو الذي ينظم هذه الحالة ) 2008لسنة  22رواتب الموظفين رقم 
1

.) 

يعرف الراتب التقاعدي بأنه المبلغ النقدي الذي تقدمة الدولة بشكل دوري الى : رواتب التقاعدية ال -4

الموظفين الذين سبق لهم ان عملوا في اجهزة ودوائر الدولة المختلفة ثم بلغوا السن القانونية مما 

لتنظيم  يجعل استمرارهم في العمل متعذراً ويمكن القول ان الدولة تعتمد احدى الطريقتين

 يلي: الرواتب التقاعدية هي ما

ان تقوم الدولة باستقطاع مبلغ معين من الراتب الشهري للموظف اثناء خدمته وتضع ذلك في  .1

الصندوق مع بقية المبالغ المستقطعة من الموظفين الاخرين مع قيام الدولة بمنح الصندوق 

يفية الاخيرة وقد تقوم هذه الهيئة بتخصيص راتب تقاعدي للموظف عند التقاعد وفقاً لدرجته الوظ

المتحقق  وتضيفبتنمية موارد الصندوق عن طريق استثمار هذه المبالغ المتجمعة في الصندوق 

 من الربح الى موارد الصندوق الاصلية.

تستقطع الدولة نسبة معينة من الراتب الشهري اثناء الخدمة وتضع هذه المبالغ في خزانة الدولة  .2

ن انواع الايرادات العامة، وعندما يتم احالة الموظف الى التقاعد تقوم الدولة باعتبارها نوعا م

ً تقاعديا وبغض النظر عن تلك المبالغ المتجمعة ) بمنحه مرتبا
2

وقد اعتمد المشرع العراقي  .( 

/اولا( على ان يستقطع 3الطريقة الثانية حيث نص قانون التقاعد الموحد الاخير في المادة)

راتب الموظف لحساب التوقيفات التقاعدية عن مدة خدمته التقاعدية )%( من 7نسبة)
3

.) 

 مشتريات الدولة من السلع والخدمات أثمان -2

والمعدات  والأدوات الآلاتوهي تلك المبالغ التي تنفق على شكل اثمان مشتريات الدولة من 

 -:الآتية الأمورفي هذه الحالة  يمكن مناقشةالحاجات العامة و لإشباعالمخصصة لسير العمل 

 من حيث السلطة التي تشرف على عمليات الشراء (1)

يعتمد على نوع عمليات  الأمرفقد تكون هذه السلطة مركزية موحدة او لامركزية متعددة ، وهذا   

دراسة واسعة لذا فأن  أوتتطلب خبرة  والقرطاسية وغيرها التي لا كالأثاثوالمستلزمات  الأدواتشراء 

العامة والاستثمارات فيتم  الأشغالبالنسبة للمباني وعقود  أما ترك للسلطة اللامركزية ،عملية شراءها ت

 لا الأمورالخبرة والدراية الواسعة وهذه  إلىوالتنظيم عليها من قبل السلطة المركزية لأنها تحتاج  الإشراف

 عند السلطة المركزية التي تكون أقدر من غيرها على توفير ذلك. إلاتتوفر 

 ية الحصول على مشتريات الدولة )طرق الشراء(كيف (2)

 إلىتحال  أن أوفقد تقوم بذلك الهيئات العامة عن طريق شراء هذه الاحتياجات من السوق مباشرة 

يحفز الموظف  لا هان إذ ،الأسواقموردين مختصين وهنالك عيوب لطريقة الشراء المباشر من  أومقاولين 

 أومقاولين  إلىلذا يتم اللجوء الى الطريقة الثانية وهي ان تحال  ،يهعل والإشرافعمله  إكمالفي  الإجادة

الدول الاشتراكية فأن الدولة تقوم بذلك بواسطة  أما الأرباحأجدى لانهم يستهدفون تحقيق  لأنهاموردين 

 المختصة . أجهزتها

 الحصول على المقاولين او الموردين أسلوب  (3)

                                                           
1
 . 21احمد رائد ناجي، علم المالية العامة والتشريع الضريبي في العراق، مصدر سابق، ص  - 
2
 . 63ر سابق ،صالصكبان عبد العال ، علم المالية العامة ، مصد - 
3
 . 2006( لسنة 27قانون التقاعد الموحد المرقم ) - 
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ولين او الموردين الاولى هي المناقصة وهي تعني هنالك طريقتان للحصول على خدمات المقا

ً لشروط معينة ، و يقدم الراغبون للاشتراك بها عطاءاتهم  توجيه دعوة مفتوحة الى المقاولين وفقا

ومستلزمات للدولة حيث ترسو المناقصة  أدواتالعامة او توريد  الأشغالوعروضهم للتعاقد مع الدولة على 

الثانية فهي الممارسة وتعني ان تعقد الدولة اتفاقاً مع مقاول معين دون ان  اأمعلى اقل العطاءات عادة ، 

ً عن طبيعة العمل الذي تريد ان تنفذه وتلجأ الدولة الى هذه الطريقة عندما تتوسم في احد  تعلن مسبقا

 الأعمالوالخبرة والدراية الواسعة في  والإخلاصالمقاولين توفر شروط معينة منها توفر الكفاءة 

او الطريقة هذه عندما تريد ان تحتفظ بالسرية  الأسلوبالمادية العالية ، وتلجأ الدولة الى هذا  والإمكانات

عنها او قد تكون الدولة في حاجة مستعجلة لا  الإعلانفتتجنب  والأمنيةلمشروع معين كالمشاريع العسكرية 

تحتمل الانتظار الذي تتطلبه المناقصة الاعتيادية ،)
1

ان هذه الطريقة تسمح بتجنب  الأحواليع ( وفي جم

طريقة المناقصة) إلى لجوئهاالمسؤولة عند  الإدارية الجهةالمعقدة التي تواجهها  الإدارية الإجراءات
2

.) 

 Aids  and Grantsالإعانات والمنح              -3

نة او هيئات عامة تقرر الدولة دفعه الى فئات اجتماعية معي الإنفاقوالمنح تياراً من  الإعاناتتعد 

 والإعاناتالخارجية  الإعاناتوخاصة دون ان يقابله تياراً من السلع والخدمات ويمكن هنا ان نفرق بين 

 الداخلية .

 الخارجية الإعانات   External Aids  

اذا وجد لديها فائض  أخرىتلك المبالغ التي تدفعها الدولة الى دول  تمثل الإعانات الخارجية

 إلى أوالغربية  أوروبادول  إلى الأمريكيةالتي تقدمها الولايات المتحدة  كالإعاناتة او قومية سياسي لأسباب

 كذلك الإعاناتالتي تقدمها الدول العربية الى دولة فلسطين ، ويعود سبب هذه  الإعانات، وكذلك  إسرائيل

 الى وجود مشاركة في الفكر والرأي والعقيدة بين هذه الدول.

 خليةالدا الإعانات     Internal Aids  

تلك المبالغ التي تقررها الدول في موازناتها العامة وتخصص الى  تمثل الإعانات الداخلية 

 يلي: ما إلىالدولة وتقسم  إقليمالوحدات والهيئات داخل 

التي تقدمها الدولة الى الهيئات العامة او الهيئات المحلية  الإعانات:وهي تلك  الإدارية الإعانات (1

معينة فهي تدفع بقصد تحمل الدولة  لأسباب الإعاناتواجباتها ، وتتقرر هذه  أداءساعدتها على لم

الحاجات العامة او بقصد سد العجز  بإشباعتقوم  أنها أساسلجزء من نفقات هذه الهيئات على 

المالي في ميزانية هذه الهيئات ،او بهدف انقاذ الهيئات هذه من الخسائر او حدوث الكوارث 

الى جامعة بغداد والهيئات المحلية عام  الإعانةلطبيعية التي تحل بها ،وفي العراق تم منح هذه ا

وبمبالغ مختلفة) الأميةومكافحة  الأطفاللقيامها بشؤون التعليم الابتدائي ورياض  1966
3

.) 

 ساسيةالأالاقتصادية :وهي المبالغ التي تدفعها الدولة الى بعض المشروعات الصناعية  الإعانات (2

ً للصناعات الوطنية ،ودعم موقفها بوجه منافسة الصناعات  ، او تخفيض  الأجنبيةوذلك تشجيعا

سعر البيع للمستهلك أو لتوطين صناعات معينة في منطقة ما او لتشجيع نشاط معين، وفي العراق 

                                                           
1
 . 71-70الصكبان عبد العال ، مصدر سابق ، ص - 
2
 . 174 -172، ص 1969فوزي عبد المنعم وآخرون ، المالية العامة والسياسة المالية ،دار المعارف ، بغداد ،  - 
3
 . 25احمد رائد ناجي ، مصدر سابق ، ص  - 



30 

 

ف بهد الإعاشةوالتي سميت حينها بإعانات مشروع  1969في ميزانية عام  الإعاناتوجدت هذه 

 بيع الخبز بأسعار مخفضة.

لغرض تحقيق  والأفرادالاجتماعية :وهي مبالغ تقدمها الدولة الى المنظمات والهيئات  الإعانات (3

 والأحداثالمخصصة للعاطلين عن العمل ،ورعاية دور العجزة  الإعاناتاجتماعية مثل  أهداف

وغيرها)
1

.) 

ولة الى المنظمات والمؤسسات التي ترتبط السياسية :وهي تلك المبالغ التي تقدمها الد الإعانات (4

 بالدولة برابطة سياسية على مستوى الفكر والعمل والرأي.

 الدين العام وفوائده أقساط -4

تمثل القروض العامة عبئاً ثقيلاً على الموازنة العامة للدولة لما تتطلبه من تحميلها الفوائد السنوية 

القرض العام ، ومن  إصدارمدة الزمنية المحددة في شروط فضلا عن  تسديد أصل المبلغ المقترض نهاية ال

من عبأ ديونها العامة مهما كان نوع هذه القروض وآجالها ،  الإمكانان تقوم الدولة بالتخلص بقدر  الأهمية

يسمى  وذلك من خلال تخصيص الموارد المالية لتسديد الدين العام وفوائده المستحقة فتقوم الدولة بأنشاء ما

أصل الدين وفوائده) بصندوق
2

.) 

 ةمن التفصيل عند دراس ءبشيوآثاره على الاقتصاد  الإنفاقمناقشة هذا النوع من ستجري و

 لقروض العامة لاحقاً.ا

 Division of Public Expenditure       تقسيم النفقات العامةثالثا: 

امة ارتكز كل منها على لقد وضع المختصون في علم المالية العامة تقسيمات متعددة للنفقات الع

وجهة نظر معينة في بيان تقسيم معين عن الآخر ،وبالرغم من تداخل هذه التقسيمات بعضها مع البعض 

الاخر الا انها تمثل اهمية كبيرة في تحديد طبيعة الانفاق العام وآثاره واهدافه ،الامر الذي يساعد في ادارة 

 -العامة من حيث : الأموال

 كل نشاط من انشطة الدولة على انفراد. معرفة مقدار كلفة (1

 تتبع النفقات العامة بين مدة واخرى. (2

 فعال.الرقابة كالسلطة التشريعية والرأي العام من ممارسة دورها بشكل  أجهزةتسهيل مهمة  (3

 يتلاءمفلا يوجد تقسيم واحد للنفقات العامة تعتمده كل الدول ،فكل دولة تعتمد التقسيم الذي 

ة والاقتصادية والاجتماعية ولقد اجمع معظم علماء المالية العامة على تقسيم النفقات العامة وظروفها المالي

 الى ما يلي:

 Economic Division     التقسيم الاقتصادي للنفقات العامة )أولا(

وهو التقسيم التقليدي الذي نادى به الاقتصادي بيجو حيث قسم النفقات العامة الى نفقات حقيقية 

 تحويلية.واخرى 

: يقصد بها تلك التي يترتب على دفعها حصول الدولة على (A real expenses) النفقات الحقيقية - أ

مشتريات الدولة اللازمة  وأثمانكالرواتب  إنتاجية أموالمقابل بشكل سلع او خدمات او رؤوس 

                                                           
1
 . 51اقة محمد وآخرون ، اقتصاديات المالية العامة ، مصدر سابق ، ص ط - 
2
 مصدر سابق ، ص .القيسي اعاد حمود ،  - 
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لتسير المرافق العامة والنفقات الاستثمارية )
1

ن التميز بين ( . وفي هذا النوع من النفقات يمك

نوعين من النفقات هما النفقات الاستثمارية والنفقات التشغيلية )الجارية( حيث تتمثل الاولى في 

الطلب على السلع الانتاجية سواء كان في شكل بناء أساس للقيام بالمشاريع الخدمية والانتاجية ، اما 

شغيل وحدة انتاجية ، وهذا النوع النفقات الجارية فيقصد بها ضمان سير ادارة معينة او اداء او ت

 من النفقات يزيد من الناتج القومي.

يترتب عليها حصول  تلك النفقات التي لا تمثل: (Transferred expenses) النفقات التحويلية - ب

اذ تقوم  زيادة مستوى الدخل القومي ، إلىلا تؤدي  أنهاسلع كما  أوالدولة على مقابل بشكل خدمات 

 أخرى إلىل جزء من الدخل القومي من الفئات الاجتماعية التي تملك دخولاً كبيرة الدولة هنا بتحوي

فالدولة تهدف من خلال هذا النوع من الخدمات لأعاده توزيع الدخل والثروة  محدودة الدخل ،

من البعض لتوزعه على البعض الآخر دون مقابل ،وتشمل مثل هذه النفقات  الأموالبحيث تأخذ 

)كالمساعدات الاجتماعية المختلفة، الضمان الاجتماعي ،تعويضات  أنواعهاف بمختل الإعانات

 الخيرية والثقافية وغيرها(. والإعاناتالبطالة ،المساعدات 

  Functional Division    التقسيم الوظيفي للنفقات العامة  (ثانيا )

نشاطات المختلفة التي تقوم اي بحسب ال وأغراضها لأهدافهاويعتمد فيه تقسيم النفقات العامة وفقاً 

بها الدولة ،اذ يتم تبويب النفقات في مجموعات متجانسة تخصص كل مجموعة لوظيفة معينة ومن اهم هذه 

 يلي: الوظائف هي ما

 كالإعاناتوهي النفقات التي تهدف الى تحقيق هدف اقتصادي  -:النفقات العامة الاقتصادية (1

الخدمات اللازمة كالطاقة والنقل التي  لإشباعلنفقات والمنح والهبات الاقتصادية وغيرها من ا

 تستهدف تزويد الاقتصاد بالبنية الاساسية .

تلك النفقات التي توزع على شكل مبالغ مخصصة لبعض  وهي -الاجتماعية:النفقات العامة  (2

الفئات الاجتماعية واصحاب الدخول المحدودة مثل خدمات الضمان الاجتماعي وخدمات 

 صحية والتعليمية.الرفاهية ال

وهي تلك النفقات التي تهدف لسير المرافق العامة من رواتب واثمان  -: الإداريةالنفقات  (3

 وتطوير الجهازوتدريب  لإعدادوالمبالغ المخصصة  الإداريةمشتريات الدولة ومستلزماتها 

 .الإداري

اع والجيش والتسليح وبناء مرافق الدف لإقامةوهي تلك النفقات المخصصة  -:النفقات العسكرية  (4

 وتجهيز القوات المسلحة داخلياً وخارجياً.

 النفقات المالية كنفقات الدين العام وفوائده والاوراق المالية والسندات المالية الاخرى. (5

ان هذا التقسيم له اهمية ويساعد على التحليل المالي لنشاط الدولة وتحديد وظائفها المختلفة ويسهل 

ت الدول الاخرى ونفقاتها ،الا ان توزيع منفعته بهذا الشكل يلاحظ عليه عدم تجانس مقارنتها مع ميزانيا

وظيفة كل نفقة ،كما يفتقر هذا التقسيم لوجود نفقات ليس لها طابع وظيفي محدد ،او قد يكون لها طابع اكثر 

) منفعتهمن وظيفة معينة مما يترتب عليه صعوبة توزيع 
2

.) 

 Administrative Division    الإداريالتقسيم   (ثالثا)

                                                           
1
 . 27، ص  1986العمري هشام صفوت ، اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية ، مطبعة عصام ، بغداد ،  - 
2
 . 44 – 43القيسي أعاد حمود ، مصدر سابق ، ص - 
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ً لهذا التقسيم بحسب الوحدات الادارية الحكومية التي تمارس  ويتم تصنيف النفقات العامة وفقا

النشاط الحكومي ، حيث يتم تقسيمها الى وزارات ودوائر حكومية يضاف اليها مخصصات رئاسة الدولة 

النفقات ثم يتم تقسيم النفقات داخل الوحدة  والسلطة التشريعية فيتقرر لكل وزارة او دائرة قسم خاص من

مجموعات مختلفة ) إلىالحكومية 
1

.) 

ً في كل موازنة عامة اذ لابد منه لكي يستطيع رئيس كل وحدة  ان  إداريةويعد هذا التقسيم اساسا

يعطي في حدود اختصاصه وفقاً للإمكانات المالية المتاحة له من الموارد العامة ،كما  الإنفاقيرسم سياسة 

هذا التقسيم للباحثين امكانية المقارنة بين الاعتمادات المقررة لكل جهاز من اجهزة الدولة مع الاعتمادات 

مخصص للسنوات السابقة مما يعطي فكرة شاملة عن اتجاهات  ،وكذلك مع ما الأخرىالممنوحة للدولة 

السياسة العامة للدولة )
2

 ). 

الدولة العراقية حاليا حيث تقسم النفقات بحسب مؤسسات يعد هذا التقسيم هو المعتمد في كذلك 

الدولة والوزارات والمحافظات واقليم كردستان وتوزعها بحسب نوعها الى نفقات تشغيلية واستثمارية 

ً ان هذه الجداول تكون ثلاثة ،الاول  ،وعادة ما يتم ذلك وفق جداول ملحقة بقوانين الموازنة العامة ،علما

العامة ،والثاني بالنفقات العامة ،والثالث يتعلق بالقوى العاملة في العراق ويتضمن اعداد  يتعلق بالإيرادات

 .الإداريالتابعة لها والسلم  للجهةالعاملين في دوائر الدولة وفقاً 

 النفقات العادية والنفقات غير العادية)أولا( 

Ordinary Expenses and Extraordinary Expenditures 

قسموا النفقات العامة الى عادية وغير عادية ويقصدون  الكلاسيكيونلية العامة ان كتاب الما

ً وبشكل دوري ومنتظم مثل رواتب الموظفين والنفقات الادارية  بالنفقات العادية هي التي تتكرر سنويا

الدين العامة مثل )نفقات صيانة الطرق ،نفقات الادارة والعدالة ،وفوائد اقساط  الإداراتاللازمة لسير 

العام(
(3)

. 

تجدد كل سنة كنفقات  لا أيالنفقات غير العادية فهي النفقات التي تتسم بالانتظام والدورية  أما

في  بانتظامتتكرر  الانشاءات ونفقات الحروب وبناء السدود والجسور وغيرها فهي نفقات استثنائية لا

بحدوثها  ميزانية الدولة فتحدث على فترات متباعدة وعرضية يصعب التنبؤ
(4)

.ويمكن التميز بين النفقات 

 -العادية وغير العادية بمعايير هي :

 معيار الانتظام والدورية التي اشرنا اليها سابقاً. (1

معيار المدة :فاذا كانت النفقات تستوعب بكامل قيمتها في الاموال والسلع والخدمات خلال الفترة  (2

اما النفقات الغير العادية فهي تلك التي تتعدى الفترة المالية التي انفقت خلالها فتعد نفقات عادية ،

 المالية التي انفقت خلالها .

معيار توليد الدخل ،فاذا كانت النفقات العامة تعطي دخلاً فهي نفقات غير عادية ،واذا لم تعطي  (3

 دخلاً فهي نفقات عادية.

                                                           
1
 . 58، ص 1999، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان ،  1صاونة جهاد سعيد ، المالية العامة والتشريع الضريبي ، طخ - 
2
 . 27، ص  1991، منشورات الجامعة المفتوحة ، طرابلس ،  1يونس منصور ميلاد ، مبادئ المالية العامة، ط - 
3
 - Sanford ,( c. t .) '' Economic of public finance'' Pergamum press oxford – 1970, pp. 28 – 29 . 
4
 -   Laufen burger h, '' trainee d'economique et de legislation financers'' , ed. sires, 1948 , p .61-62 . 
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 أيرية يالتسي أوالتجارية  العينية ويطلق عليها النفقات الأموالمعيار المساهمة في تكوين رؤوس  (4

 الأموالير المرافق العامة للدولة اما النفقات غير العادية فهي التي تسهم في تكوين رؤوس يلتس

 العينية.

 

 )ثانيا( تقسيم النفقات العامة في بعض البلدان

Division of Public Expenditure in some Countries 

 -المتبعة في بعض دول العالم: العامةللنفقات بعض التقسيمات  فيما يأتي

) تقسيم النفقات العامة في موازنة المملكة المتحدة -1
1

) 

 تقسم موازنة النفقات العامة الى قسمين رئيسين هما:  

 القسم الاول: يتضمن النفقات العادية التي تمول بواسطة الضرائب والرسوم.

 روض.القسم الثاني: يتضمن النفقات التي يمكن ان تمول بواسطة الق

 -نوعين من النفقات هما: إلىيتوزع  الأولفالقسم 

وهي النفقات  التي أقرها البرلمان بصفة دائمة ولا حاجة لا  النوع الاول: النفقات ذات الاعتماد الدائم :

ً ومثالها ،مخصصات البلاط  الحاكمة ،رواتب مجلس العموم، رواتب  الأسرة وأعضاءقرارها سنويا

 بات، رواتب المدقق العام، روتب كبار موظفي المحاكم وغيرها .القضاة، نفقات الانتخا

ً ليأذن بها واهمها ،نفقات الدفاع ،والشؤون  النوع الثاني: وهي النفقات التي تعرض على البرلمان سنويا

 العامة والزراعة والمواصلات وغيرها. والأشغالوالتجارة  الإسكانالخارجية، التعليم  والصحة، 

 الأمريكيةالعامة في الولايات المتحدة تقسيم النفقات  -2

ان الموازنة العامة تأخذ بالتقسيم الوظيفي للنفقات العامة، مراعية بنفس الوقت التقسيم الاداري 

،الدفاع الوطني ،الشؤون الدولية  الآتية الأقسامالى  الأمريكيةللوزارات والمصالح وتقسم الموازنة 

ملة ،الادارة الحكومية، فوائد الدين العام ،نفقات المساعدات ،الزراعة والري، التجارة والقوى العا

 وخدمات المحاربين القدماء.

تقسيم النفقات العامة في فرنسا -3
(2)

 

ان الموازنة العامة كانت تقسم تقسيماً ادارياً تبعاً للوزارات والمصالح ،وقد عدل هذا التقسيم خلال 

الادارية والاقتصادية، ويضم التقسيم الجديد للنفقات خمسينات القرن الماضي للتوفيق بين الاعتبارات 

ً رأسية  ً افقية بعدد الوحدات الادارية من وزارات ومصالح واقساما العامة في الميزانية الفرنسية اقساما

بحسب موضوع وطبيعة النفقة، وتشتمل هذه الاخيرة على ثلاث مجموعات رئيسة الاولى للنفقات العادية 

ً فرعي ة لخدمات الدين العام ونفقات  السلطة العامة ونفقات تشغيل المرافق العامة ونفقات وتشمل اقساما

 تدخل الدولة في مختلف المجالات باستثناء الاستثمارات والقروض.

ً فرعية للاستثمارات التي تقوم بها الدولة والاعانات  والثانية للنفقات الرأسمالية وتضم اقساما

رب ، والثالثة للقروض التي تمنحها الدولة وتضم اقساماً فرعية لقروض الاستثمارية واصلاح اضرار الح

التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقروض الاسكان ويعطي مجموع الاقسام الافقية جملة الانفاق الخاص 

الرئيسة جملة كل نوع من انواع النفقات المذكورة ،  الأقسامبكل وزارة او مصلحة ، كما يعطي مجموع 
                                                           

1
 . 59 – 58طاقة محمد ، العزاوي هدى ، اقتصاديات المالية العامة ، مصدر سابق ، ص - 
2
 . 88-87لمهدي وآخرون ، دراسة في المالية العامة ، مصدر سابق ، ص مساعدة  محمد عبد ا - 
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ز الاهتمام بعرض النفقات العامة بالميزانية عرضاً وظيفياً، ويبين الاهمية النسبية للوظائف التي مما يبر

 تقوم الدولة بها.

 النفقات العامة في دول المغرب العربي -4

 -:إلىتقسم النفقات فيها  

وحسب  فصول إلىوهي بدورها تنقسم ، النفقات الوظيفية ونفقات الاستثمار ونفقات تتعلق بالدين العام

  -الوزارات ،ولكن بعض الاقتصاديون يقسمون نفقات الموازنة العامة في المغرب العربي الى :

  ونفقات التجهيز ونفقات الديون والتقسيم الاداري ويشمل التسييرنفقات: 

 النفقات القائمة المدنية ونفقات السيادة. -

 نفقات مجلس النواب. -

 كتابات الدولة لدى الوزير الاول. -

 لدولة المكلف بالداخليةوزارة ا -

 .....الخ. الأعلاموزارة  -

 

    Rules and Supports of Public Expenseة العام النفقةقواعد ومقومات رابعا: 

تفترض سلامة مالية الدولة التزام الوحدات التي تتكون فيها المالية العامة بالالتزام ببعض المبادئ 

القواعد او المقومات  أوهذه الضوابط   إجمالالعام ويمكن  قالإنفابتنفيذ  إدارتهاوالضوابط عند قيام 

 -بالآتي:

 Benefit Base    ةعقاعدة المنف -1

الحكومي يهدف اساساً الى تحقيق اقصى منفعة اجتماعية ممكنة لذا لا يجوز للدولة  الإنفاقان   

قيقها يجب ان تفهم على نحو ان المنفعة التي تريد الدولة تح ان تنفق في الامور التي لا يرجى منها نفعاً،

يختلف عن المفهوم الضيق للمنفعة عند الافراد ، اي ان فكرة المنفعة بالنسبة لانفاق الدولة لا تقتصر على 

الانتاجية الحدية والدخل العائد منه وانما تتسع لتشمل جميع النفقات التي تؤدي الى زيادة الطاقة الانتاجية 

 وغيرها. الإنتاجوتحسين جودة  للمجتمع ،وزيادة انتاجية الفرد

ويتطلب تحقيق هذه القاعدة ان توجه الدولة نفقاتها الى اشباع الحاجات العامة ،الامر الذي يتطلب 

دراسة متطلبات الاقتصاد والمجتمع ومقدار  الحاجة الى المشاريع مراعية في ذلك ما يضيفه كل مشروع 

تاجية ومعدل ما يحققه المشروع من ربح وكذلك المنفعة الى كل من الدخل القومي والتشغيل والطاقة الان

 التي تعود على الطبقات الاجتماعية.

 The Base of the Economy     قاعدة الاقتصاد -2

وتتضمن تجنب التبذير في النفقات العامة ،لان مبرر النفقة هو بما تتحقق من منفعة اجتماعية 

المسرف كزيادة عدد الموظفين بشكل يفوق الحاجة  ،ولا تقوم المنفعة عن طريق الانفاق المبذر او

العام الى  الإنفاقفي  خوالبذ الإسرافوالاسراف في شراء الاجهزة غير الضرورية ،ويؤدي حدوث 
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ضياع اموال عامة كان من الممكن ان تستخدم او توجه الى استخدامات اخرى ،تكون الفائدة منها اكبر 

واجدى )
1

.) 

ان يتوافر لدى  الأمريتطلب  عدة وتحقيق اكبر منفعة اجتماعية بأقل التكاليفوحتى يتم تطبيق هذه القا

الدولة رقابة مالية حازمة الى جانب جهاز اداري كفوء يشعر بمهمته وحدودها في التنفيذ السليم الى 

جانب تظافر وتعاون جهود الرقابة الإدارية والتشريعية التي تقوم بدور فعال في الكشف عن اوجهه 

راف والتبذير وفرض العقاب اللازم على المخالفينالإس
(2)

. 

 Base License   قاعدة الترخيص -3

مبلغ من الأموال العامة ، الا اذا سبق ذلك حصول موافقة الجهة  أيينفق  إلاوتعني هذه القاعدة 

قانون ب إلايتم  المختصة بالتشريع ،ذلك لان الأنفاق على إشباع الحاجة العامة التي تحقق المنفعة لا

 ،وبخاصة ان النفقات العامة هي مبالغ ضخمة مخصصة لا شباع الحاجة العامة وتحقيق المنفعة  العامة.

ضرورية لتحقيق القاعدتين السابقتين والتأكد من استمرار تحققهما  أنهاهذه القاعدة  أهميةوتظهر 

جراءات القانونية التي تتطلبها من خلال تقنين كل ما يتعلق بالنشاط المالي للدولة وهو يتمثل باحترام الإ

 التدابير التشريعية السارية عند أجراء الأنفاق العام.

آخر من مظاهر الاختلاف بين المالية العامة والمالية الخاصة  التي لا  اوتعد هذه القاعدة مظهر

تحتاج الى إجراءات وموافقات مسبقة بل يكفي ان تصدر الموافقة بمن يملك الحق بالإنفاق
(3)

. 

 The Size of Public Expenditures     حجم النفقات العامةخامسا: 

يرتبط مستوى الأنفاق العام والاقتصاد القومي بمدى الحصول على إيرادات تؤمن تغطية هذه 

كانت الدولة تتمتع بتدبير موارد ماليتها العامة بمقدرة أوسع من تلك التي يملكها الأفراد فلا  فاذاالنفقات ،

ينصرف فهمنا الى ان الدولة بإمكانها ان تبالغ في ذلك مستندة الى سلطتها الآمرة في الحصول  ينبغي ان

على إيرادات اذ ان ثمة عوامل تحد من قدرة الدولة في ناحية الطاقة المالية القومية وتتعلق هذه الحدود 

النشاط المالي للدولة ، فيما يعرف بالمقدرة القومية التي تتمثل في تحمله للعبء المالي الذي يتطلبه 

ويجري قياس هذه المقدرة بمدى تحمل الدخل القومي . ومن المتفق عليه ان الإيرادات العامة تحصل في 

جزئها الأكبر في الظروف العادية من الضرائب والقروض العامة ،لذلك فأن المقدرة المالية للدخل القومي 

 ي جانبين هما:تتحلل في النهاية الى ضرورة التركيز في البحث ف

 مقدرة الدخل القومي على تحمل العبء الضريبي او ما يعرف بالمقدرة التكليفية . (1

مقدرة الدولة على الاقتراض ممثله بمرافقها ومؤسساتها او ما يسمى بالمقدرة الاقراضية  (2

،ولدراسة هذين الجانبين سنتناولها بالتحليل كما يلي
(4)

: 

 دخل القومي على تحمل العبء الضريبي(اولاً: المقدرة التكليفية )قدرة ال

 :وتقسم المقدرة التكليفية إلى نوعين

 المقدرة  التكليفية القومية النوع الأول: 

                                                           
1
 - Dalton, h , principles of public finance , rout ledge & kegen  paul , ltd , London ,1971 , p . 5-14 
2
 . 60-58، ص  1981فرهود محمد سعيد ، مبادئ المالية العامة ، جامعة حلب ،  - 
3
 . 101- 98، كداوي طلال , مصدر سابق ، صالعلي عادل  - 
4
 . 80 – 77العبيدي سعيد علي ، اقتصاديات المالية العامة ، مصدر سابق ، ص - 
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يقصد بالمقدرة التكليفية للاقتصاد القومي قدرة الوحدات الاقتصادية على المساهمة     

القومي  في دفع الضرائب ، اي بلوغ اقصى حصيلة ضريبية يمكن اقتطاعها من الدخل

ويطلق عليها الطاقة الضريبية او ما يسمى بالعبء الضريبي الأمثل والذي يعرف بأنه 

يمكن تحصيله بواسطة الضرائب في حدود الدخل القومي وتركيبه  الأموال)اقصى قدرة من 

وذلك في ظل النظام السياسي والاجتماعي السائد دون أحداث ضغوط اقتصادية او اجتماعية 

ويتم التعرف على العبء الضريبي الأمثل من خلال اعتماد ، يمكن تحملها ( او سياسية لا

حصيلة الضرائب معياراً لذلك فعند زيادة العبء الضريبي من خلال زيادة أسعار الضرائب 

النافذة او فرض ضرائب جديدة فاذا زادت حصيلة الضرائب الكلية بنسبة  اكبر او بنفس 

فان هذا يدل على ان وعاء الضريبة قد اتسع او بقي على النسبة التي زادت بها الضرائب ، 

حاله وهذا يعني اقترابنا من العبء الضريبي الأمثل ، اما اذا كانت زيادة العبء الضريبي او 

حصل نقص فيها فهذا يعني ان الوعاء الضريبي قد أخذ بالتناقص اي ابتعدنا عن العبء 

 الضريبي الأمثل.

 -المقدرة التكليفية القومية فهي: اما اهم العوامل المؤثرة في

هيكل الاقتصاد القومي: اي نوع النشاط السائد في الاقتصاد القومي فاذا ساد النشاط الصناعي  -1

كانت المقدرة التكليفية اكبر بسبب ضخامة رؤوس الاموال المستثمرة وسرعة تداولها ،وتكون 

الدخول وانتشار الاستهلاك  المقدرة اصغر في  حالة سيادة القطاع الزراعي بسبب موسمية

 .الذاتي

 أفرادنمط توزيع الدخل القومي: كلما كان توزيع الدخل القومي اكثر عدالة كلما قلت الفوارق بين  -2

وطبقات المجتمع ، وهذا يؤدي إلى مقدرة تكليفية اكبر وذلك لان فرض ضريبة نسبية متصاعدة 

ه إعفاء عدد كبير من الدخول المنخفضة على دخول عالية وقليلة العدد يصاحبها في الوقت ذات

 ،وهذا يقلل من وعاء الضريبة ومن ثم يقلل من القدرة التكليفية القومية.

حالة النشاط الاقتصادي او طبيعة الظاهرة النقدية السائدة ،فاذا كان هنالك تضخم تزداد المقدرة  -3

في حالة الكساد فأن حصيلة  التكليفية لان وعاء الضريبة يزداد وتزداد معه حصيلة الضرائب ،اما

 الضرائب تقل وتقل معها المقدرة التكليفية القومية بسبب انكماش اوعية الضرائب.

 ويقصد بها مقدرة الوحدات الاقتصادية )الأشخاص  -:المقدرة التكليفية الجزئية : النوع الثاني

لمقدرة على عاملين الطبيعية والمعنوية( على الإسهام في تحمل الأعباء العامة ،وتعتمد هذه ا

 -هما:

طبيعة الدخل: تزداد المقدرة التكليفية كلما اتجهت الدخول نحو الاستقرار ،فالدخول الناشئة عن  -1

امتلاك وسائل الإنتاج اكثر استقرارا من الدخول الناشئة من العمل بسبب تعرض الأخيرة للبطالة 

اعاة الخاصة لهذا الدخول في ونفسية ،وهذا هو سبب المر بيولوجيةوالمرض وتأثرها بعوامل 

 المعاملة الضريبية .

كيفية استخدام الدخل: كلما ارتفع الدخل ارتفع ما يخصص منه للأغراض غير الضرورية ،اي  -2

وتزداد انتاجيتهم  الأفرادرفاهية  بدوره يؤدي إلى زيادةوهذا  الى زيادة السلع الكمالية والترفيهية ،

 حمل الأعباء الضريبية .ودخلهم ومن ثم تزداد قدرتهم على ت

: يقصد بها مقدرة الاقتصاد على تلبية حاجات الدولة من القروض العامة الإقراضيةثانياً: المقدرة 

 -وتتوقف على عاملين :

 -العامل الاول: حجم الادخار القومي :
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ً للتحليل الكينزي على عملية توزيع الدخل بينه وبين الاستهلاك  يتوقف الادخار وفقا

 الاقتراضيةفي هذا التوزيع الميل الحدي للاستهلاك الى حد كبير وعندئذ تتوقف المقدرة  ،ويتحكم

على مستوى الاستهلاك ونوعه حيث يتحدد الأخير مع عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية ، 

وتزداد نسبة الجزء المستهلك كلما انخفض مستوى الدخل ،ويكاد الادخار ان يكون مساوياً للصفر 

وى الدخول الواطئة ولهذا تنعدم او تنخفض القدرة على الاقراض في الدول النامية ذات عند مست

الدخول المنخفضة الى درجة كبيرة ،عكس الدول المتقدمة وبناءاً على التحليل أعلاه فأن مستوى 

الدخل والميل للاستهلاك يحدد من مقدرة الدخل القومي على الإقراض في دولة معينة كما وانه 

 مقدرة الدخل القومي على الإقراض.كذلك زادت نسبة الدخول المرتفعة زادت كلما 

 توزيع الجزء المدخر بين الإقراض العام والخاص 

ً بين القطاع العام والقطاع الخاص على الأموال المعدة للإقراض )المدخرات(  يحدث تنافسا

دوره بوجود فرص استثمارية مربحة ويتوقف هذا التنافس على الدوافع الى الاستثمار الخاص الذي يحدد ب

حيث ان هذه الفرص من شأنها ان تساهم في تقوية الدافع الى الاستثمار الخاص وتتجه المدخرات 

لمصلحة الائتمان الخاص ،اما اذا كانت فرص الربح ضعيفة او منعدمة فعندئذ تتجه المدخرات الى 

،وبناءاً عليه فأن مقدرة الدخل القومي للإقراض  يدعم المقدرة الإقراضية للدولة الإقراض العام ،وهذا ما

 العام تتوقف على قوة الدوافع للاستثمار.  

 Phenomenon of Increasing Public Expenditure    ظاهرة تزايد النفقات العامةسادسا: 

دائما في ازدياد مستمر سنة بعد أخرى ، ويحدث ذلك في ، بشكل عام ، لوحظ ان النفقات العامة 

من رصد هذه الظاهرة الاقتصادي  وأوليع الدول وعلى اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية ،جم

موازنات الدول الأوربية ل(، وذلك في نهاية القرن التاسع عشر على اثر دراسته wagnerالألماني فاجنر )

لى ان نشاط الذي ينص ع (فاجنر)، وقد توصل هذا الاقتصادي الى استنتاج لصورة قانون سمي بقانون 

الدول يكبر ويتوسع مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي ، الأمر الذي يتسبب في ميل النفقات 

العامة إلى الزيادة بمعدلات اكبر من الزيادة في الناتج القومي او الدخل القومي ، وقد فسر هذه الزيادة 

توسع حجم الطلب على الخدمات العامة مما بحركة التصنيع ، اذ ان من نتائجه زيادة دخول الأفراد و

تخصيص المزيد من الأموال ، كما أدى التصنيع وما رافق ذلك من تقدم تقني إلى قيام  لإشباعهايتطلب 

البنى التحتية والهياكل الارتكازية وهذا أدى إلى زيادة الأنفاق  لإقامةمبالغ ضخمة  باستثمارالدول 

الحكومي)
1

.) 

ه من المختصين في العلوم الاقتصادية والمالية عددا من الأسباب التي وغير (فاجنر)وقد وضع 

تؤدي الى هذه الظاهرة غير انه يمكن أجمالها بالزيادة في موارد الدولة وزيادة الخدمات العامة والآثار 

 الناشئة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والحروب وغيرها.

طبيعة متجانسة بل تقسم على نوعين هما أسباب ظاهرية  ان زيادة النفقات العامة لا تكون ذات

 -لهذه الزيادة في النفقات وأسباب حقيقية وكما يلي:

 :  الأسباب الظاهرية لزيادة النفقات العامة( )أولا

                                                           
1
 . 39يونس منصور ميلاد، مصدر سابق ، ص  - 
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لزيادة الأنفاق العام هي تلك الأسباب التي  (Virtual reasons) ان المقصود بالأسباب الظاهرية

ً دون ان يقابله  زيادة حقيقية وفعلية في حجم الخدمات المقدمة تؤدي إلى زيادة رقم ا  أولأنفاق عدديا

تحسين مستواها )
1

وتتمثل بشكل واضح في انخفاض قيمة النقود وتوسع مساحة او إقليم الدولة وزيادة  (،

 عدد سكان او تعود الى التغير في الأساليب الفنية في أعداد الموازنات العامة وسوف نستعرض هنا

 -الأسباب الظاهرية وكالاتي:

 انخفاض قيمة النقود  -1

ان المقصود بانخفاض قيمة النقود هو انخفاض قيمة وحدة النقد وهبوط قوتها الشرائية للحصول 

على سلعة او خدمة معينة فعلى الدولة او الافراد ان يدفعوا وحدات نقدية اكثر للحصول على تلك السلع 

فاض في العملة قيام الدولة بزيادة عدد الوحدات النقدية التي تقوم والخدمات ويترتب على هذا الانخ

بأنفاقها لكي تحصل على نفس الحجم من السلع والخدمات ،وهذا يعني ان انخفاض قيمة النقود لا تعني 

 سوى زيادة ظاهرية.

 تغير اساليب المحاسبة المالية -2

الميزانية فالانتقال من طريقة ان لطرق المحاسبة الحكومية أثرها على رقم الانفاق العام ب

الميزانية الصافية التي كانت تعتمد في كثير من الدول والتي تعني بمقتضاها اقتطاع نفقات بعض 

الادارات والمصالح مباشرة من ايراداتها وقيد الصافي بالميزانية والانتقال الى طريقة الميزانية الاجمالية 

ً لمبدأ شمولية الموازنة  والتي مقتضاها قيد جميع النفقات والايرا دات بالميزانية دون تخصيص ، تطبيقا

والذي من شأنه ان يؤدي الى زيادة رقم الانفاق العام بالميزانية دون ان يقابل ذلك زيادة حقيقية فيه نتيجة 

لتسجيل نفقات عامة قائمة لم تكن تسجل من قبل ، كما يؤدي ضم بعض النفقات العامة الواردة في 

ستقلة وملحقة الى الميزانية العامة الى تضخيم حجم الانفاق العام على غير الواقع كما ان تأميم ميزانيات م

الخاصة )كمرافق المياه والكهرباء والنقل والغاز وغيرها( تؤدي الى ادخال نفقات في  المنشآتبعض 

وى زيادة ظاهرية)ميزانية الدولة وبالتالي يؤدي الى زيادة رقم الانفاق العام وهذه الزيادة ليست س
2

.) 

 اتساع مساحة البلد وزيادة عدد سكانه -3

جديدة له تؤدي  أقاليم أو إقليم انضماماو البلد وزيادة عدد سكان من خلال  الإقليمان اتساع رقعة 

، كان المتزايدة والاقاليم الجديدةالى اتجاه النفقات العامة للدولة الى الزيادة بهدف مواجهة مطالب اعداد الس

هل ان النفقات العامة التي تفرضها زيادة المساحة او زيادة عدد السكان تؤدي الى  تساؤل طرحي وهنا

فلاشك انه اذا تأثر متوسط نصيب الفرد من  الأصليين،للسكان  أوللدولة  الأصلي للإقليمتحقق منافع فعلية 

ام في موازنة دولة ولمجرد مواجهة النفقات العامة بالزيادة تكون الزيادة حقيقية اما اذا زاد حجم الانفاق الع

او زيادة عدد سكانها دون ان يمس الاقليم الاصلي او السكان الاصليين زيادة في  أراضيهاالتوسع في 

التوسع في  إلىتعزى  العام لا الإنفاقالخدمات فتمثل هذه الزيادة في الانفاق زيادة ظاهرية بسبب ان زيادة 

تواها وانما الى التوسع في الخدمات نفسها بسبب المساحة الجديدة التي تقديم الخدمات العامة او تحسين مس

اضيفت الى الدولة او لتلبية حاجات السكان المتزايدة من الخدمات مما يفرض الحاجة الى زيادة الانفاق 

 العام.

                                                           
1
 . 72، ص  1971المحجوب رفعت ، المالية العامة والنفقات العامة ، الجزء الاول ، دار النهضة ، القاهرة ،  - 
 . 152لمزيد انظر كذلك : عطية  محمود رياض ، اسباب ازدياد النفقات العامة ، مصدر سابق ، ص ل
2
 . 136 – 135الحاج طارق، المالية العامة ، مصدر سابق ، ص - 
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( ً  : الاسباب الحقيقية لزيادة النفقات العامة(ثانيا

عامة هي زيادة المنفعة المترتبة على هذه النفقات بالنسبة ان المقصود بالزيادة الحقيقية للنفقات ال

كمية الخدمات المقدمة ونوعيتها وزيادة في عبء وللأشخاص الطبيعيين والمعنويين من حيث حجم 

 يلي: تؤدي الى حصول زيادة حقيقية في النفقات العامة منها ما أسبابالتكاليف العامة، وهنالك عدة 

 Expansion of the Role of the State             توسع دور الدولة -1

يتطلب زيادة في النفقات العامة لتتمكن من أداء  فانهلدولة ل وظائف الاقتصاديةالتوسعت  ااذ   

هذه الوظائف ومن هذه الوظائف هي زيادة عدد المشاريع التي تقوم بها الدولة لتحقيق إيراد اقتصادي 

هي زيادة مسؤولية الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتي  كذلكومالي للدولة ، ومن هذه الوظائف 

تقع عليها مهمة تحفيز الاقتصاد وتهيئة الظروف اللازمة لانطلاقه مثال ذلك أمر بناء وتكوين البنية 

هو قيام الدولة بالحفاظ على الاستقرار والتوازن  كذلكالتحتية للاقتصاد ومن هذه الوظائف 

وهذا الأمر يتطلب زيادة بالإنفاق الحكومي  ،ت البطالة والكساد والتضخمالاقتصادي ومعالجة حالا

تحسين ميزان  أيومن وظائف الدولة الاهتمام بتحسين مركزها الاقتصادي في العالم الخارجي 

تعويض الاستيرادات  أيمدفوعاتها ويتم ذلك من خلال تشجيع المنتجات الوطنية لسد الحاجة المحلية 

التصدير ) أو
1

.) 

 Social Causes    الاجتماعية الأسباب -2

الاجتماعية من خلال النتائج التي افرزتها هجرة السكان من الريف الى المدينة  الأسبابتظهر  

في النفقات العامة المخصصة للتعليم والصحة والنقل وغيرها ،  ةوالتوسع في نطاق المدن وبالنتيجة الزياد

ات سكان الريف وهي في تكاثر وازدياد مستمر مما ادى زيادة حيث ان حاجات سكان المدن أكبر من حاج

الانفاق العام ولاسيما النفقات التحويلية لتخفيف حدة التفاوت في الدخول والعدالة في التوزيع )
2

( ، كما ان 

عملية تطور الدولة من مرحلة الدولة الحارسة الى مرحلة الدولة المتدخلة قد انعكس على جميع جوانب 

ا لاسيما الجانب الاجتماعي ، حيث اصبح من واجبات الدولة رفع مستوى المعيشة للفئات ذات نشاطاته

لتأمين كا الإعاناتالدخول المحدودة بصورة خاصة من خلال التوسع في تقديم الخدمات العامة مثل تقديم 

تجين لاسيما الى بعض المن إعانات، فضلاً عن تقديم  الأسبابضد البطالة والمرض والعجز وغيرها من 

 منتجي السلع الاساسية بهدف تخفيض اسعارها حتى تتمكن الطبقات الفقيرة من الحصول عليها.

 Political Reasons   السياسية الأسباب -3

تؤثر بعض العوامل السياسية في زيادة النفقات العامة ومن أهم هذه العوامل هي انتشار المبادئ 

لة تهتم اكثر بالفئات الاجتماعية لاسيما الفقيرة منها ، فالحكومات والنظم الديمقراطية التي تجعل من الدو

المنتجة تحاول تقديم افضل الخدمات الاجتماعية لكسب ود الرأي العام لتتمكن من الفوز في الانتخابات 

القادمة هذا على المستوى المحلي ، أما على المستوى الخارجي فقد ازدادت نفقات التمثيل الخارجي التي 

د بزيادة عدد الدول المستقلة وتشابك مصالحها الدولية مما يستلزم فتح السفارات والقنصليات لرعاية تجس

فضلاً عن زيادة عدد المنظمات الدولية والاقليمية وضرورة الاشتراك  الأجنبيةمصالح البلد في الدول 

ت التعاون الدولي والتبادل بها، كل ذلك يؤدي الى ضرورة زيادة النفقات العامة للدولة ، كما ان متطلبا

                                                           
1
 . 83 – 82العبيدي سعيد علي ، اقتصاديات المالية العامة ، مصدر سابق ، ص  - 
2
 . 103، ص  2003، الدار العلمية الدولية ، عمان ،  1والتشريع المالي ، ط ذنيبات محمد جمال ، المالية العامة - 
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الاقتصادي والتجاري بين الدول)
1

( تجعل اي دولة ملزمة بتقديم المساعدات المختلفة لمن يحتاج اليها ، 

 الإنفاقزيادة  إلىلاسيما في اوقات الازمات والكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات ، وكل هذا يؤدي 

 العام.

 Administrative Reasons    الإدارية الأسباب -4

ان توسع دور الدولة وزيادة نشاطاتها في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية وعلاقاتها  

الخارجية ادى الى زيادة عدد المؤسسات والادارات والمرافق العامة ، وبالتالي زيادة اعداد الموظفين 

نفقات العامة )الوبالتالي زيادة 
2

ذي تحتاج اليه الادارات وسوء ( ،غير ان زيادة الموظفين عن الحد ال

التنظيم الاداري وانعدام التعاون والتنسيق في العمل بين الادارات فضلا عن الروتين المعقد تساهم كثيرا 

 في زيادة النفقات العامة.

 Financial Reasons    المالية الأسباب -5

ابق على انه تميز العصر الحديث بسهولة الاقتراض حيث لم يعد القرض يتحدد بمفهومه الس

مصدراً غير اعتياديا تلجأ اليه الدولة في الظروف غير الاعتيادية لزيادة ايراداتها العامة ،وقد تفرض 

على الدولة المقترضة شروطاً غير ميسرة من قبل المؤسسات المقرضة مما يؤدي الى زيادة عبء خدمة 

 ا الاقتراض.الدين اي )أصل الدين زائداً الفوائد المترتبة عليه( نتيجة لهذ

القروض  لإصدارالفنية  الأساليبفي الوقت الحاضر فقد تضاءلت هذه الصعوبات بسبب تقدم  أما

العامة كالاكتتاب بالسندات مما جعل الدولة تستطيع بسهولة اللجوء الى القروض العامة ومن الطبيعي ان 

د الفائض في ايرادات الدولة كما ان وجو يؤدي هذا الحال الى زيادة كبيرة في حجم النفقات العامة ،

لاسيما من الايرادات غير المخصصة لقرض معين دفع الحكومات للتوسع في الانفاق العام ، وأدى هذا 

الحال الى اجبار الدولة على عدم تخفيض نفقاتها العامة لما قد يؤدي الى تذمر الافراد في حالة تخفيض 

 الحكومي. الإنفاق

 Effects of War   ر الحروباأث -6

الرئيسة لتزايد الانفاق العام اذ ان كثرة الحروب تؤدي الى  الأسبابالعسكرية من  الأسبابتعد 

على  الإنفاقومن المعروف ان  على الحروب، للإنفاقتخصيص جزءا كبيرا من بنود الموازنة العامة 

 ،بعد الحرب الحروب لها عدة مراحل تتمثل بمرحلة الاستعداد للحرب ومرحلة الحرب ذاتها ومرحلة ما

جميع هذه المراحل تتطلب تمويل مالي ضخم تتمثل بشراء الاسلحة والاعتدة والمنشآت العسكرية ، كما و

 دمرته الحرب تتطلب زيادة في الانفاق. بناء ما وإعادةان ازلة آثار الحرب ومساعدة المتضررين 

يد حجم النفقات وعند الاطلاع على موازنات الدول المتحاربة يعطي صورا حقيقية عن تزا

لاحظ زيادة بالنفقات العسكرية في فترة الحرب بالمقارنة مع الفترة التي سبقت مرحلة ي العسكرية فغالباً ما

 الحرب.
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  الآثار الاقتصادية للنفقات العامةسابعا: 

كبيرة حالياً ، وذلك  أهميةللنفقات العامة  (economic effects) تأخذ الآثار الاقتصادية

سنقوم  الآثارور وتوسع وظائف الدولة وتدخلها في الحياة الاقتصادية ولبيان هذه بسبب تط

 -هما : جزئين إلىبتجزئتها 

  الجزء الأول: الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة 

ويقصد بها تلك الآثار التي تحدثها النفقات العامة بصورة فورية وأولية وتتضمن هذه  

اقتصادية هي)الآثار عدة متغيرات 
1

:)- 

 : الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة على الناتج القومي )أولا(

عن طريق تأثيرها  (Gross National Product)تؤثر النفقات العامة في الناتج القومي  

في حجم الطلب الكلي الفعال ، وذلك لأن النفقات التي تقوم بها الدولة تشكل جزءاً مهماً من هذا 

لطلب وتتوقف علاقة النفقات العامة بحجم الطلب الكلي وأثرها عليه على مقدار النفقة العامة ا

وقدرته على التوسع في  الإنتاجيالجهاز  ونوعها من جانب ومن جانب آخر على درجة مرونة

انتاج السلع والخدمات وعلى درجة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتحققة في البلد ، حيث 

النفقات الحقيقية طلباً على السلع والخدمات في حين ان النفقات التحويلية يتوقف أثرها على  تشكل

اسلوب تصرف المستفيدين من هذه النفقات ، ومن أجل الوقوف على تأثير النفقات العامة على 

 -تي:الانتاج القومي لابد من  دراسة آثار الانواع الرئيسة لتلك النفقات في الناتج القومي وكالا

 Production Expensesالإنتاجية   النفقات  -1

السلع والخدمات الضرورية  لإنتاج أموالهاتتمثل هذه النفقات في قيام الدولة بأنفاق جزءا من         

للمجتمع)الدول المنتجة( ، او بتنفيذ هذه النفقات على شكل اعانات اقتصادية لبعض المشروعات الخاصة 

ث تساهم في انتاج رؤوس الاموال العينية المعدة للاستثمار وبالتالي فأن هذا لتحقيق هدف اقتصادي ، حي

الانفاق بشقيه الاستهلاكي والاستثماري يصنف ضمن النفقات المنتجة التي من شأنها ان تساهم في زيادة 

لمترتبة ا الآثارالدخل القومي ورفع الكفاءة الانتاجية للاقتصاد القومي ، والسؤال الذي يطرح نفسه ماهي 

اذ ان هذه الوظيفة قد  ،المشروعات الخاصة والعامة إلىالاقتصادية التي تقدمها الدولة  الإعاناتعلى 

تطورت فأصبحت بعض هذه الاعانات تقدم الى هذه المشروعات بقصد تعويضها عما تفرضه عليها 

هذه الاعانات تساعد الدولة من التزامات لتأمين النشاط الذي تقوم به هذه المشروعات ،كما ان بعض 

المشروعات على تجهيز نفسها او لتشجيع بعض اوجه نشاطها او لتمويل عجز طارئ في موازنتها ، غير 

ان ما يحدد هذه العانات الاقتصادية بشكل عام هو رغبة الدولة في الاحتفاظ بالقطاع الخاص بصورة 

السيطرة على عناصر الانتاج ووسائله  تتناسب ورغبتها في توسيع القطاع العام ،اذ انه كلما توسعت في

 تقلصت اعانتها للمشروعات الخاصة والعكس صحيح.
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نوعين من الآثار التي تسببها الاعانات الاقتصادية للمشروعات الخاصة هما ،  التمييز بينيمكن 

في هذه الحالة صورة  الإعانةأخذ تاعانات تقدمها الدولة لغرض تغطية عجز نشأ عن نشاط المشروع و

) )فراغ ضريبي( إنشاءسالبة مثلاً  إعانة
1

( ، حول هذا النشاط الذي من شأنه ان يجذب اليه رؤوس 

ً على الاستمرار به او اعانة  الاموال الاخرى حيث يجد المنظمون لهذا النشاط في هذه الاعانة تشجيعا

 اً معقولاً.منتجات المشروع حيث يحقق المنظمون ربح لأسعارايجابية تؤمن للمشروع حداً ادنى 

اللازمة  والآلاتالمخصصة لهذه المشروعات بقصد تجهيز نفسها بالمعدات  الإعانات أما

لاستمرار نشاطها الانتاجي فتأخذ صورة اعانات ايجابية ،وتتحد آثارها في توجيه الاستثمارات في 

زان المدفوعات ومساعدة المجالات التي تحقق اهدافها لاسيما المتعلقة فيها بالتنمية الاقتصادية وتوازن مي

هذه المشروعات على الاستهلاك الاقتصادي لمعداتها والاتها القديمة واستبدالها بفنون انتاجية حديثة ومن 

 ثم زيادة معدل تكوين رأس المال في المجموع الكلي للنفقات.

 Social Expenditures   النفقات الاجتماعية -2

كانت نقدية ام عينية بصورة سلع وخدمات ، وفي كلتا  تأخذ هذه النفقات شكل نفقات تحويلية سواء

الحالتين فأنها تؤثر في الانتاج القومي ، فالنفقات التحويلية النقدية تتمثل في نقل جزء من القوة الشرائية 

من فئات ذوي الدخول المرتفعة الى فئات ذوي الدخول المنخفضة في صورة اعانات البطالة ومساعدات 

ً فأن زيادة دخول  الضمان الاجتماعي وغيرها ، ولما كان الميل الحدي للاستهلاك للطبقات الفقيرة عاليا

هؤلاء الافراد سيؤدي الى زياد الطلب ، لاسيما على السلع الاساسية التي لم يتحقق الاشباع منها وهذا 

 يؤدي الى تحفيز الانتاج وزيادته

طبقات الفقيرة فأنها تطمح في ذلك تحسين كما ان الدولة عندما تقوم بالتحويلات النقدية لهذه ال

ومن جانب آخر فأن هذه التحويلات سوف تجنب هؤلاء الهزات الاجتماعية  ،احوالهم المعيشية من جانب

الناشئة عن زيادة عدد العاطلين وانخفاض دخولهم )
2

في حين عندما تأخذ النفقات الاجتماعية شكلاً ، ( 

ً )التحويلات العينية(كخدمات ا لاسكان والتعليم المجاني فأن من ابرز آثارها المباشرة هي تشجيع عينيا

استهلاك سلع وخدمات معينة تعطيها الدولة الاولوية وترى انها تتفق واهدافها الاقتصادية والاجتماعية ، 

وسلطة عامة معاً  ةحيث تستطيع الدولة من خلال علاقاتها مع منتجي هذه السلع والخدمات بصفتها مشتري

ارس دوراً تحكمياً في سوق هذه السلع والخدمات ،بشكل توجه الدولة هذا السوق بالاتجاه الذي يحقق ان تم

المنفعة العامة ،مثال ذلك تدخلها في قطاع الاسكان وتشييدها للمساكن الاقتصادية للفئات الاجتماعية ذات 

ا وتحد من استغلال الملاك الدخل المحدود ، فأنها تشجع الانتاج الصناعي المتعلق بمواد البناء ،كم

الصحية والثقافية والتعليمية من شأنه  بالأمورالعقاريين للمستأجرين ، كما ان شرائها لسلع وخدمات تتعلق 

وبالتالي  ان يسهم برفع المستوى الاجتماعي للمواطنين ، مما يتيح لهم ممارسة نشاطهم بكفاءة اعلى ،

 تنعكس على انتاجية العمل بشكل ايجابي.

 Military Expenditure   النفقات العسكرية -3

النفقات العسكرية باتت تمثل عبئاً اقتصادياً متزايداً على الموازنة العامة في دول كثيرة  أهميةان 

الا ان البحث عن آثارها يحيط به صعوبات جمة ابرزها ان النفقة تخرج في كثير من الاحيان عن النطاق 
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لسياسي مما يعني ان التحكم بها امراً صعباً ولذلك على الدولة ان تكون الاقتصادي لتستقر في المجال ا

 حذره لما تسببه هذه النفقات من آثار.

ان اتجاه الفكر المالي التقليدي قائم على تصنيف هذه النفقات بأنها استهلاكية غير منتجة في حين 

اذ انه يميز بين نوعين من الآثار التي يميل الفكر الحديث للمالية العامة على التميز بين انواع نفقاتها 

فأثارها الانكماشية تتمثل   ،توسعية وأخرىالى آثار انكماشية  الإنفاقتصيب الانتاج القومي من جراء هذا 

الحاجات الخاصة الى المجهود  لإشباعالمدني المخصص  الإنتاجعندما تقوم الدولة بتحويل بعض عناصر 

التقليل من الاستهلاك الخاص ،كذلك  إلىويقضي  للأفرادالعادي  جالإنتاالحربي وعندئذ يتقلص حجم 

تؤدي النفقات العسكرية بما فيها الاستهلاك الحربي الى منافسة الانتاج والاستهلاك الفرديين بصورة غير 

متكافئة مما يؤدي الى ارتفاع اسعار عناصر الانتاج ومن ثم تخفيض الاستهلاك الكلي للمجتمع هذه هي 

 العسكري وتزيد خطوتها كلما زادت نسبة هذه الانفاق من الدخل القومي. للإنفاقالسلبية  الآثار

آثارها التوسعية في حجم الانتاج القومي فيتمثل حينها اذا استخدمت الدولة هذه النفقات في  أما

يد تأسيس صناعات معينة او منشآت حيوية كالمطارات والموانئ والطرق والقناطر والسدود التي يستف

منها الاقتصاد القومي خلال فترة ما بعد الحرب اذا كانت فائضة عن حاجة الانتاج الحربي ، كما انه من 

المتفق عليه ان الانفاق العسكري يؤدي الى تقدم علمي في فنون الانتاج حيث تخصص نسبة كبيرة منه 

للبحوث العلمية )
1

لقصير الا أن اثره يمتد الى ( ، وعلى الرغم من ان الانتاج الحربي مفيد في الاجل ا

الانتاج القومي كله فقد دفعت الحروب الحديثة الكثير من الدول الى استقطاب العلماء ورجال الصناعة 

فكان من نتائج ذلك ظهور مخترعات جديدة عادت بالفائدة الى الانتاج بشكل عام واحيانا يوجه هذا الانفاق 

لمجالين الحربي والمدني معاً )نحو انشاء صناعات جديدة يستفيد منها في ا
2

.) 

: الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة في الاستهلاك القومي)(ثانيا )
3

.) 

 من عدة جوانب اهمها: (National consumption) العام على الاستهلاك القومي الإنفاقيؤثر   

الامن والتعليم فهي تزيد عندما تقوم الحكومة واجهزتها بشراء خدمات استهلاكية مثل الدفاع و . أ

الاستهلاك القومي ، كما انها عندما تقوم بشراء سلع استهلاكية في شكل ملابس ومستلزمات 

 .كذلكسوف تزيد الاستهلاك القومي  كذلكوادوية فأنها 

ورواتب وفوائد مدفوعة لمقرضيها فأن ذلك يؤدي  أجورعند قيام الدولة بإعطاء دخولاً في شكل  . ب

وكذلك عند قيام الدولة بإعطاء اعانات البطالة وغيرها او اعطاء  ،هلاك القوميالى زيادة الاست

دعم عيني فهي تزيد من الاستهلاك القومي وهنا لابد من الاشارة الى ان اثر الانفاق هذا يختلف 

باختلاف الدول .وتصنف هذه النفقات العامة كنفقات منتجة حيث تساهم في زيادة الانتاج الكلي اذ 

ؤدي الى زيادة الاستهلاك الذي يؤدي بدوره الى زيادة الانتاج من خلال الآثار التي يحدثها انها ت

 المضاعف .
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 توزيع الدخل القومي إعادة: الآثار الاقتصادية للنفقات المباشرة في (ثالثا )

حقق أثر ان الدولة تؤثر من خلال نفقاتها تأثيراً كبيراً في تكوين الدخل القومي وفي توزيعه ويت  

 -التوزيع هذا على مرحلتين :

ويقصد به اعطاء دخول الى عوامل الانتاج )العمل ،رأس المال،  الأوليتسمى بالتوزيع  -:الأولىالمرحلة 

وان دخل كل عامل من هذه العوامل يتحدد بمقدار مساهمته في العملية الانتاجية اذ ان  (الأرضالتنظيم، 

 فائدة وربح وريع(.هذه الدخول تكون على شكل )أجور و

تفاوت كبير في  (الأولي)التوزيع الأولىتظهر الحاجة لها عندما ينتج عن المرحلة  -المرحلة الثانية:

الدخول الموزعة ،وترغب الدولة في اعادة توزيع هذه الدخول مرة اخرى لصالح ذو الدخول المنخفضة 

سيما النفقات التحويلية التي تتمثل بالإعانات ،وتستخدم الدولة هنا عدة وسائل اهمها التوسع في النفقات لا

الاقتصادية كمدفوعات مكافحة البطالة  والإعاناتالاجتماعية كمخصصات الضمان والرواتب التقاعدية 

والغلاء وكذلك الخدمات المجانية في مجال التعليم والصحة ، والجدير بالذكر ان توسع الدولة في القطاع 

للقطاع الخاص على الاقل في بعض المجالات مثل مجال انتاج بعض السلع  هنالك تحديداً ان العام يعني 

والخدمات وهذا بدوره يؤدي الى الحد من اهمية الملكية الخاصة باعتبارها المصدر الاساس للتفاوت في 

 .توزيع الدخول في المجتمع 

د في طبيعة النفقات وتجدر الاشارة هنا الى ان اثر النفقات العامة في اعادة توزيع الدخل لا تحد

 ي، فمحاولة الدولة اعادة توزيع الدخل لصالح ذو كذلكالعامة فقط وانما تتوقف على مصدر تمويلها 

الدخول المنخفضة تتمثل اساساً في عملية نقل جزءا من دخل الاغنياء الى دخل الفقراء من خلال نشاط 

مباشرة خاصة التصاعدية منها ، وذلك  ويتم ذلك عن طريق فرض ضرائب، الهيئات المختلفة في الدولة 

لان حصة الطبقات الغنية في حصيلتها تكون اكبر من حصة الطبقات الفقيرة ، اما اذا تم تمويل نفقات 

الدولة عن طريق الضرائب غير المباشرة ، فأن الطبقات الفقيرة سوف تتحمل معظمها وبالتالي فأنها 

وليس الى تخفيضه ، والملاحظ هنا ان سعي الدولة الى اعادة ستؤدي الى زيادة التفاوت في توزيع الدخل 

توزيع الدخل لا تقتصر اهميتها على قيام الدولة بتوزيع الدخل بشكل يحقق العدالة والتضامن الاجتماعي 

حيث ان عملية اعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات ذات الدخل المحدود ستؤدي  أخرى آثاراهنالك  وإنما

م على السلع والخدمات الاستهلاكية وذلك لارتفاع الميل الحدي للاستهلاك عند هذه الطبقة الى زيادة طلبه

والذي يؤدي بدوره الى تحفيز المشاريع الى التوسع في الانتاج والاستخدام ومن ثم زيادة الناتج القومي 

)الإجمالي
1

.) 

 الآثار الاقتصادية غير المباشرة للنفقات العامة الثاني: الجزء 

       Multiplier   ضاعفالم -1

من خلال ما يعرف بالمضاعف والمضاعف هو  الإنتاجتؤثر النفقات العامة تأثيراً غير مباشر في 

مصطلح يستخدم في التحليل الاقتصادي لبيان الأثر المتراكم عن الزيادة الحاصلة في الانفاق والنقص فيه 

ددي الذي يوضح لنا مقدار الزيادة في الدخل هو المعامل الع أخرىوبعبارة  بالنسبة للدخل القومي ،

تؤدي اليه تلك الزيادة من تأثيرات في الاستهلاك  القومي الناجمة عن الزيادة في الانفاق العام من خلال ما
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وهذا  أعطى الزيادة النهائية في الدخل القومي ، للإنفاق الأولية، أو هو العدد الذي اذا ضرب في الزيادة 

 -ويستخرج من خلال :( Marginal propensity to consume)لحدي للاستهلاك العدد هو الميل ا

∆الاستهلاك

∆الدخل
اي   

التغير في الاستهلاك

التغير في الدخل
 

   ( فأن الميل الحدي للاستهلاك 80) ( والتغير في الدخل20فاذا كان التغير في الاستهلاك )
20

80
 =  =     

1

4
 

 -وكالاتي:عف وفق صيغتين هما الصيغة الرياضية والصيغة المحاسبية ويمكن استخراج المضا

 ( أو الميل الحدي للاستهلاكــ 1÷ )1=الصيغة الرياضية

 الصيغة الرياضية =
𝟏

𝟏−الميل الحدي الاستهلاك 
 

( فان مقدار المضاعف سيكون بعد ان نفترض ان الميل 20وعليه اذا كانت الزيادة في الانفاق بمقدار )

او   0.8حدي للاستهلاك  يساوي ال
4

5
  -فأن الزيادة النهائية ستكون :    

100 =
5 × 20

1
=

20

1
5

=
1

4
5

− 1
× 20 

    

()100( ادت الى زيادة نهائية بالدخل مقدارها )20اذن فالزيادة في الانفاق بمقدار )
1

.) 

ادات متتالية تفوق في ان الزيادة الحاصلة في الانفاق ستؤدي من خلال اثر المضاعف الى زي

حجمها الزيادة الاولية ، ويشترط لضمان فعالية السياسة الانفاقية ان تكون الزيادة الحاصلة في الانفاق هي 

زيادة صافية في تيار الانفاق النقدي وبالتالي يفضل تمويلها من خلال الاصدار النقدي والقروض 

 الخارجية وغيرها .

ثر المضاعف يتوقف على سياسة الدولة في مجال الضرائب وعلى ان ا إلىهنا  الإشارةولابد من 

نوعية الانفاق ، ذلك لان زيادة الضرائب تعمل باتجاه معاكس لاتجاه الزيادة الحاصلة في الانفاق ، ففي 

 الوقت الذي يؤدي فيه الانفاق الى تأثيرات ايجابية  فان زيادة الضرائب تؤدي الى اثار سلبية .

توفر عدة افتراضات مثل وجود اقتصاد صناعي يتميز  كذلكالمضاعف تتطلب كما ان الية عمل 

بقدر كبير من المرونة في منحنى العرض الكلي ، اضافة الى وجود طاقات عاطلة في صناعة السلع 

الاستهلاكية ، ووجود مرونة في المعروض من رأس المال العامل اللازم لزيادة حجم الانتاج ، لهذه 

ة المضاعف لا تعمل في البلدان النامية ، بل ان زيادة الانفاق الممول عن طريق عجز الاسباب فان الي

                                                           
1
 . 59 – 57ي ، مصدر سابق ، ص العلي عادل فليح ، المالية العامة والتشريع المال - 
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الموازنة يؤدي الى ارتفاع المستوى العام للأسعار بمعدل اكبر من معدل الزيادة في الاستخدام 

والانتاج)
1

.) 

 مثال

أو )  0,80ساوي ( مليون دينار وان الميل الحدي للاستهلاك ي100اذا كانت الزيادة في الإنفاق )

 -( فان مقدار المضاعف يحسب بالصيغة الرياضية  كما يلي :4/5

 500( = 5/1× ) 100( =  1/5÷ )  100( = 4/5ـ 1/)1

( دينار أدت إلى زيادة إجمالية في الدخل مقدارها 100ان الزيادة في الإنفاق التي مقدارها )

 ( مليون دينار.500)

 -لجدول الاتي :أما الصيغة الحسابية فيحتسب وفق ا

الزيادة الأولية في 

 الإنفاق

الزيادة التالية في  الزيادة في الدخل

 الإنفاق الاستهلاكي

 الزيادة في الادخار

100 100 80 20 

 80 64 16 

 64 51,2 13,8 

 51,2 41 10,3 

 41 32,8 8,2 

 32,8 26,2 6,6 

 26,2 21 5,2 

 21 16,8 4,2 

 16,8 ..... ...... 

 ...... ...... ....... 

 500 400 100 

 

          Acceleratedالمعجل  -2

على السلع الاستهلاكية تؤدي الى زيادة حجم الدخل والاستخدام وهذا هو اثر  الإنفاقان الزيادة في 

المضاعف ، وهذا الاخير يدفع بالمنتجين الى التوسع في طاقاتهم الانتاجية اي زيادة استثماراتهم التي 

زيادة طلبهم على السلع الانتاجية ) المكائن والآلات ( ، ان التوسع في انتاج وسائل الانتاج ) تتمثل ب

 المكائن والمعدات ( وهو ما يسمى بأثر المعجل وهذا هو الاخر يعد اثرا غير مباشرا للأنفاق الاولي.

 -ان :المعجل يبين نسبة التغير في الاستثمار الى التغير في الاستهلاك اي وعليه فان 

 100×التغير في الاستهلاك( ÷ في الاستثمار  = )التغيرالمعجل 

ان اثر المعجل يحدث فقط في حالة زيادة الاستهلاك وما يتبعها من زيادة الطلب على السلع 

السلع الرأسمالية سوف يقتصر على ما يحتاج اليه  إنتاجاذا لم تحدث اي زيادة فان  أماالرأسمالية  ، 

ندثر منها )لغرض تعويض ما ي
1

. ) 

                                                           
1
 . 204، ص 1983، وكالة المطبوعات ، الكويت ،  2صقر صقر احمد، النظرية الاقتصادية الكلية، ط - 
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 مثال

( ماكنة وان معدل الاندثار 100بافتراض ان مصنعا لصناعة الملابس وان هذا المصنع يمتلك )

( مكائن لتعويض الاندثار من اجل المحافظة على 10%( أي ان المطلوب سنويا شراء )10السنوي لها )

نع من الزيادة في الاستهلاك الناتج ( بدلة رجالية ، فاذا كان نصيب هذا المص10000معدل إنتاجه البالغ )

%( من الإنتاج الكلي فانه اثر ذلك يفرض على المنتج 10( بدلة رجالية أي )1000من المضاعف هو )

( مكائن للاستبدال. وهذا يعني زيادة في الطلب على 10( مكائن سنويا لتعويض الاندثار و)10شراء )

%( ، 100في الطلب على أموال الاستثمار بمقدار )%( أدت إلى زيادة 10أموال الاستهلاك مقدارها )

وعليه فان المعجل يبين نسبة التغير في الاستثمار إلى التغير في الاستهلاك ، ا ي ان المعادلة تكون 

 -بالشكل الاتي :

 التغير في الاستهلاك.÷ المعجل= التغير في الاستثمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1
 . 84، ص  1984السيد علي عبد المنعم ، مدخل في علم الاقتصاد ، مبادئ الاقتصاد الكلي ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ،  - 
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 أسئلة الفصل

 

 العامة  وماهي أركانها الرئيسة ؟ عرف النفقة 1

 ما هو صور وأشكال النفقات العامة؟ 2

 ما المقصود بالمرتبات والأجور التي تدفعها الدولة إلى الأفراد العاملين لديها ؟  3

 ما معنى أثمان مشتريات الدولة من السلع والخدمات ؟ 4

 وضح معنى الإعانات وماهي اهم تقسيماتها ؟ 5

 قتصادي للنفقات العامة ؟ما المقصود بالتقسيم الا 6

 ماذا نعني بالتقسيم الوظيفي للنفقات العامة؟ 7

 ما الفرق بين النفقات العادية والنفقات غير العادية وماهي اهم معايير التمييز بينهما ؟ 8

 ماهي اهم قواعد وأسس ومقومات النفقة العامة ؟ 9

 ما المقصود بحدود وحجم النفقات العامة ؟ 10

 فية والمقدرة الإقراضية للنفقة العامة ؟ميز بين المقدرة التكلي 11

 تكلم عن ظاهرة تزايد النفقات العامة وماهي اهم أسبابها؟ 12

 تكلم عن الآثار الاقتصادية للنفقات العامة في الناتج القومي ؟ 13

 تكلم عن الآثار الاقتصادية للنفقات العامة في الاستهلاك القومي  14

 ؟هو الميل الحدي للاستهلاك ؟ وكيف يستخرج ما 15

 ما هي الصيغة الرياضية التي يستخرج فيها المضاعف؟ 16

 

 

 
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 الفصل الثالث

 الإيرادات العامة

 

 التعليمية: الأهداف

 
 الأتية:يع القارئ ان يتعرف على المواضيع بعد الاطلاع على هذا الفصل يستط

 

  العامة  الإيرادات وتطورمفهوم 

  العامة الإيراداتتقسيم 

 ت ممتلكات الدولةإيرادا 
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 الفصل الثالث

 الإيرادات العامة

Public Revenues 

مجموع الأموال التي تجبيها الدولة من مختلف المصادر والجهات في   لإيرادات العامةتتمثل ا

 من المكونات المهمةالإيرادات العامة تعد والإيفاء بالحاجات العامة. و النفقات العامة تمويلبهدف 

مثل الإيراد من  إيراد غير ضريبي أو الضرائب وقد تأتي الإيرادات من مختلف .السياسة المالية في

 .ممتلكات الدولة المختلفة من أو القطاع العام شركات

وقد تطور مفهوم الإيرادات العامة مع تطور المؤسسات الديمقراطية في العالم. وتعددت أنواع  

والاجتماعية. فالإيرادات  الاقتصادية الإيرادات العامة مع ازدياد وظائف الدولة وتدخلها في الشؤون

العامة هي الوسيلة المالية التي تمكن الدولة من تنفيذ سياستها العامة، والأداة التي توزع الأعباء العامة 

 .وفق مبدأ العدالة والمساواة

 -ذا الفصل المواضيع الآتية:يتناول ه 

 الإيرادات العامة  مفهوم وتطور 

  العامة الإيراداتتقسيم 

 إيرادات ممتلكات الدولة 

 

  مفهوم وتطور الإيرادات العامةأولا: 

Concept and Development of Public Revenues                           

ة العامة وخطوة مهمة من الخطوات التي يجب على تعد الإيرادات العامة جزءا رئيسا من مفهوم المالي

وتعرف الإيرادات العامة بأنها هي المصادر التي يجب على الدولة القيام  الدولة القيام بها من خلال مجالسها النيابية ،

زمة لتغطية بأنها المصادر التي تستمد الدولة منها الأموال اللا كذلكبها من خلال مجالسها النيابية ،وتعرف الإيرادات 

نفقاتها المتعددة من اجل إشباع الحاجات العامة الضرورية للمجتمع ،كما وتعرف بأنها الأموال التي تحصل عليها الدولة 

)من مصادر معينة والتي تحتاج اليها في مباشرتها النشاط المالي
1

) . 

ولة الحارسة)الكلاسيكية( لقد تطور مفهوم الإيرادات العامة مع تطور دور الدولة ،فنلاحظ أن في ظل الد

العام  الإيراد، وأقتصر مفهوم الأفرادمن الموارد المأخوذة من  الأدنىأن مفهوم الايراد كان مقتصرا على الاكتفاء بالحد 

ً مع آراء الفكر  الإيراداتفي هذه الحقبة من الزمن على تأمين  الضرورية لتغطية النفقات الضرورية وذلك انسجاما

التي تقول بوجوب حيادية المالية العامة بشكل عام ،وتتجسد حيادية المالية العامة بتوازن الموازنة  الرأسمالي آنذاك

 العامة للدولة ،وذلك أساس أن النفقات العامة يتم تغطيتها بالإيرادات العامة. 

                                                           
1
 . 172، ص 1964المالية العامة والتشريع الضريبي ، الجزء الأول ، القاهرة ،  صدقي عاطف، دروس في -

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
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لة والتي أكدت على ضرورة تدخل الدو 1929ولكن التغيرات التي اجتاحت النظام الرأسمالي بعد أزمة 

لضمان الاستقرار الاقتصادي ،أخذت الدولة بالتدخل في النشاطات الاقتصادية وفي تحديد السياسات المالية التي 

استخدمت في مجالات الانفاق العام والايراد العام ،مما ادى الى تطور حجم الايرادات العامة والى تعدد انواعها 

 -تية:الآ الأموروسنتناول في دراستنا للإيرادات العامة 

 تقسيم الإيرادات العامة -

 الإيرادات العامة من أملاك الدولة )الدومين العام والخاص(. -

 ايرادات الدولة من الرسوم. -

 

 Division of Public Revenue           تقسيم الايرادات العامةثانيا: 

 

دة، ويمكن ان نستعرض أكثر لقد قسم المهتمون بالمالية العامة الإيرادات العامة ،استناداً الى معايير متعد

 -التقسيمات النظرية شيوعاً للإيرادات العامة في الاتي:

وذلك من خلال تقسيم الإيرادات من حيث معيار استمرارها ودورها إلى :  الإيرادات العادية والاستثنائية .1

إيرادات عادية تتكرر خلال فترة زمنية متعاقبة  كإيرادات أملاك الدولة والضرائب والرسوم ،والى 

استثنائية كالقروض العامة التي لا تتكرر، غير ان هذا التقسيم لم يعد معمولاً به حالياً في معظم دول العالم 

 لان عنصر الدورية لا يكون صفة ثابتة للتميز.

الدولة وفقاً لمعيار عنصر الإكراه  إيراداتيمكن التميز بين  -الإيرادات الإلزامية والإيرادات الاختيارية: .2

الالتزام وعنصر الاختيار ، فعند استخدام الدول لسلطتها القانونية والتشريعية في الجباية فهو إيراد و

الزامي مثل الضرائب والغرامات المفروضة على المخالفين ،اما الإيرادات الاختيارية فهو عندما يتم 

 جبايتها برضا الأفراد دون مقابل كالتبرعات والهبات.

كالإيرادات الناجمة عن ملكية الدولة واستثماراتها العامة، اما  ة والإيرادات السيادية:الإيرادات الاقتصادي .3

الإيرادات السيادية فتحصل عليها الدولة لكونها تتمتع بسلطات وامتيازات تخولها هذا الحق كالإيرادات 

السيادية
(1)

 .كالضرائب والرسوم 

ً لهذا الإيرادات الأصلية والإيرادات المشتقة: .4 التقسيم يقصد بالإيرادات الأصلية تلك الإيرادات التي  وفقا

تحصل عليها الدولة دون أن تلجأ الى الافراد ودون ان تقطع جزءا من أموال الأفراد وذلك عن طريق 

الحصول عليها من املاكها، اما الإيرادات المشتقة فهي تلك التي تحصل عليها الدولة عن طريق 

 كالضرائب أو الغرامات. أخرىبطريقة أو  ادالأفرمن أموال  لجزءاقتطاعها 

 

 State Property Revenues             إيرادات ممتلكات الدولةثالثا: 

البحث بالإيرادات العامة التي تحصل عليها الدولة نتيجة التوصل الى تحقيق فائض في  تتناول هذه الفقرة

لمتمثل بإيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الاقتصاد العام من جراء نشاطاتها الاقتصادية والمالية ا

 الإيراداتمن  أنواع ةثلاث وفي هذا الموضوع سيتم تناول لها ، الأفرادي يؤديها تبمقابل الخدمات ال الاقتصادية ،

 العامة هي كالاتي:

                                                           
1
 . 210، ص 2009،  1شباط يوسف، المالية العامة والتشريع الضريبي، منشورات جامعة دمشق كلية الحقوق، ج  - 
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)الدومين العام والخاص() العامة أملاكهاايرادات الدولة من  .1
1

.) 

 الايرادات العامة من الرسوم. .2

 .الضرائبالعامة من  الإيرادات .3

 لأنهاالضريبة بشكل مستقل، تناول فيه  يتمالعامة من الضريبة بفصل مستقل  الإيرادات وسيتم عرض

 أصبحت تشكل المصدر الرئيس الذي تعتمد عليه غالبية الدول لتمويل موازناتها العمومية.

 

م والخاص(العامة )الدومين العا أملاكهاالدولة من  إيرادات :(أولاً )
(1)

  

لأموال التي تمتلكها الدولة والتي تخضع لأحكام القانون العام ( اPublic domain)يقصد بالدومين العام 

،وتخصص للنفع العام ،مثل الموانئ والانهار والطرق والشوارع والحدائق العامة وغيرها، والقاعدة الخاصة 

فرض رسوم رمزية لتنظيم الانتفاع بها ،والهدف من هذه الرسوم  بالدومين العام هي مجانية الانتفاع بها، مع امكانية

هو لتنظيم استخدام الافراد لهذه الاموال ،وليس لغرض الحصول على ايراد ،وقد يحدث في حالات نادرة ان 

يتضمن الرسم المفروض لاسترداد المصروفات الرأسمالية التي انفقت على الاصل ،او لمواجهة مصاريف الادارة 

انة الخاصة به، وبالتالي يمكن ان نستنتج أن الدومين العام ليس مصدراً رئيساً من مصادر الايرادات العامة والصي

 للدولة.

التي تملكها الدولة ملكية خاصة وهي  الأموالبه  يقصدف( Private Domain)أما الدومين الخاص 

تصرف بها بالبيع كما يمكن تملكها بالتقادم الاملاك المعدة للاستغلال الاقتصادي بهدف تحقيق الربح , ويمكن ال

طويل الاجل من قبل الافراد وتخضع لأحكام القانون الخاص ،وبالتالي تعد من مصادر الايرادات العامة للدولة 

 وينقسم الدومين الخاص الى عدة انواع رئيسة استناداً لنوع الاموال التي يتكون فيها وهي:

يتكون هذا الدومين من الاراضي الزراعية والغابات  -:(Domain real estate) الدومين العقاري -1

)الدومين الزراعي( والمناجم)الدومين الاستخراجي( والأبنية السكنية التي تنشئها الدولة لحل ازمة السكن 

،ومن ثم تعد الاموال المتحققة عن ايجار هذه المساكن من قبل المواطنين من موارد ذلك الدومين
(2)

أما  . 

وقد بدأ هذا  ن الزراعي فقد كان من أهم انواع الدومين الخاص وهو يعرف بالدومين التقليدي ،الدومي

الدومين يفقد أهمية بمرور الزمن لمجموعة من الاسباب أهمها التيار الفكري الذي ساد في المدة السابقة 

لأراضي الزراعية )ابتداء من القرن الثاني عشر ميلادي(والذي يرى أن الاستغلال الخاص )الفردي( ل

مرحلة الأفضل وأجدى من الاستغلال العام )الحكومي(،أما بالنسبة للغابات فقد اتجه الفكر المالي حتى في 

ً مغايراً لموقفه من الاراضي الزراعية  ، أذ  ان الدولة اكثر قدرة من الافراد على  التقليدية اتجاها

المناجم والمحاجر ومصادر  أيومين الاستخراجي أما الد ،كبيرة أموالااستغلالها كما يتطلب ذلك من 

الثروة المعدنية ، فيذهب الفكر المالي الى ان ملكيتها يجب ان تكون بيد الدولة ، اما استغلالها فيختلف بين 

الدول ،فمنها من يرى ضرورة استغلال الدولة فيها بشكل مباشر نظراً لما يمثله هذا الدومين من دور 

تصادي ،في حين يذهب البعض الاخر الى ترك أمر استغلالها الى الافراد مع حيوي في النشاط الاق

الاشراف عليها ،والواقع أن الاخذ بأي الفكرتين يستند مع الفكر الذي يصدر عنه ،ففي الفكر الرأسمالي 

 يأخذ بفكرة تصنيف نطاق الملكية العامة ، في حين يذهب الفكر الاشتراكي الى عكس ذلك .

يعد هذا الدومين من احداث انواع الدومين الخاص وهي تلك  -:(Financial Domain)لي الدومين الما -2

الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من السندات الحكومية واذونات الخزينة والاسهم والفوائد من 

 القروض التي تمنحها الدولة للأفراد او المؤسسات او الدولة الاخرى ، فضلا عن الفوائد التي تحصل
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عليها الدولة من جراء ايداع اموالها في البنوك ، كما ان بعض الدول تحتكر العمل المصرفي بأكمله مثل 

الدول الاشتراكية السابقة وبعض الدول النامية التي تنتهج نهجها ، كذلك بريطانيا وفرنسا والدول 

نوع من الدومين بمرور الاسكندنافية التي تحتكر اعمال المصارف الكبرى ،وقد ازدادت اهمية هذا ال

الزمن ، حيث استطاعت الدولة من خلال السيطرة على بعض المشروعات ذات النفع العام حيث اصبحت 

مجالا رحبا للخصخصة والحصول على ايرادات من جراءها التي تحدث عندما تطرح الدولة حصتها 

 للبيع في سوق الاوراق المالية .

كزي والمصرف الزراعي والمصرف الصناعي والمصرف الدولة البنك المر أنشأتوفي العراق 

 إلى إضافةكبيرة ،  أرباحاي حققت لها العقاري ومصرف الرافدين وشركة التأمين الوطنية ، والت

استخدامها كوسائل في توجيه الاقتصاد الوطني وتطويره وتنمية الانشطة الصناعية والزراعية والاعمار 

في البلد)
1

.) 

ان هذا النوع من الدومين  -: (Industrial and Commercial domain)تجاريالدومين الصناعي وال -3

يشمل جميع النشاطات الصناعية والتجارية التي تقوم بها الدولة حيث تمارس الدولة فيها نشاطا يشبه 

نشاط الافراد العاديين والمشروعات الخاصة بهدف تحقيق الربح او تقديم خدمة للأفراد مقابل مبالغ غير 

المتأتية للمشاريع الصناعية او التجارية العامة التي تملكها الدولة من بيع  راداتيالإتكارية وتسمى اح

سلعها او خدماتها التي تنتجها بالثمن العام تمييزا عن الثمن الخاص الذي يمثل المقابل الذي تحصل عليه 

والمؤسسات العامة التي تباشر المشروعات الخاصة التجارية والصناعية ، ومثالها في العراق الشركات 

 نشاطا تجاريا او صناعيا كالشركة العامة للأدوية والشركة العامة للحبوب... الخ .

الدومين الصناعي والتجاري بشكل مباشر من قبلها او عن  بإدارةوفي بعض الحالات تقوم الدولة 

اصة التي تقوم ببيع البضائع الشركات الخ لإحدىترخيصا  أوان تمنح امتيازا  أوطريق احد مرافقها ، 

معين ، وفي معظم الاحيان تشترك الدولة في مثل هذا النوع كمساهم بنسبة معينة بهدف  لأجلوالخدمات 

ويسمى هذا النوع بالقطاع المختلط حيث يحقق  ،الإدارةالمراقبة والاشراف عن طريق ممثلها في مجلس 

 لمجتمع .هذا القطاع الربح فضلا عن تحقق المصلحة العامة ل

بعض الدول التي تحتكر بعض انواع النشاط  هنالكلاحظ ان ي -: (Domain service)الدومين الخدمي -4

الخدمي مثل خدمات التأمين وخدمات المسارح ، وهذا يعد موردا هاما للدولة ، وقد اعتمد هذا الاسلوب 

كر بعض انواع التأمين وكذلك في البلدان الاشتراكية السابقة وبعض الدول الرأسمالية كفرنسا التي تحت

بعض الدول النامية والدول العربية التي تنتهج النهج الاشتراكي وفي العراق انشأت الدولة البنك المركزي 

والمصرف )الزراعي ، الصناعي ، والعقاري ( ومصرف الرافدين  وشركة التامين الوطنية ، التي حققت 

في توجيه الاقتصاد الوطني وتطويره وتنمية الانشطة  لها ارباحا كبيره فضلا عن استخدامها كوسائل

الصناعية والزراعية والاعمار في البلد ، ويختلف الدومين العام عن الدومين الخاص بعدة جوانب منها 

(
2

:)-  

العامة ) الدومين العام( يقدم منفعة عامة لجميع الموظفين ، في حين ان الغاية من الاملاك الخاصة )  الأملاكان  .1

 دومين الخاص ( هي الحصول على موارد مالية لخزينة الدولة .ال

الخاصة  الأملاك أما،  الأفرادالعامة ) الدومين العام ( مخصصة للنفع العام ولا يمكن تملكها من قبل  الأملاكان  .2

يد بيع انقاض ( فيمكن تملكها من قبل الافراد بالبيع او بمرور الزمن ، لذلك تعتمد الدولة عندما ترالخاص)الدومين 

 ملك عام فهي تكون بحاجة الى اصدار مرسوم خاص بتحويلها من املاك عامة الى املاك خاصة .
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يمكن لأفراد المجتمع ان يستفيد من الاملاك العامة بصورة عامة ، في حين ان الافراد يستفيدون من الاملاك  .3

 ينة الدولة ثم ينفق على المرافق العامة .الخاصة بشكل غير مباشر باعتبار ان ريع الاملاك الخاص يدخل في خز

  -وفي هذا السياق فان ايرادات الدولة من املاكها في العراق تتضمن ما يلي :

 الايرادات الرأسمالية او ايرادات بيع ممتلكات الدولة من الاجهزة ووسائل النقل والابنية والدور والاراضي . . أ

 بنية .ايجار ممتلكات الدولة من الدور والاراضي والا . ب

 العامة . والأرباحالهبات والمنح والمساعدات والتمويلية  الإيرادات . ت

 العوائد النفطية ومدى ما تساهم به في تمويل الانفاق الحكومي . . ث

 الدولة من الرسوم إيرادات: )ثانيا(

العامة ، حيث قامت  الأعباءبظهور الدولة وتطور مفهومها ومع زيادة  (Impost) ظهر مفهوم الرسوم

وذلك عن طريق فرض الرسوم ، مقابل حصول  الأمواللحكومة بفرض تكاليف الزامية على الافراد وعلى ا

الافراد على منافع خاصة يستفيدون منها كرسوم الطرق والجسور ورسوم دخول الاسواق ، ورسوم مزاولة بعض 

قاة على عاتقها ، عجزت ايرادات المهن والحرف ، ومع زيادة النفقات العامة وتطور الدولة وزيادة الاعباء المل

الضرائب عن سد النفقات العامة فقامت الدولة بالبحث عن موارد مالية اخرى كالرسوم ، وتعد الرسوم من 

 كذلكالايرادات غير الاعتيادية ) غير ضريبية ( لأنها لا تتكرر بانتظام  بالموازنة العامة ، وهذا الحال ينطبق 

روض )والق والإتاواتعلى الغرامات 
1

.) 

)تعريف الرسم وخصائصه - أ
2

) 

يعرف الرسم بأنه مبلغ من النقود يدفعه الفرد لهيئة عامة ، مقابل خدمة خاصة ذات نفع عام ، او يعرف 

بأنه مبلغ نقدي جبري  يدفعه الافراد للدولة مقابل نفع خاص يتم الحصول عليه من الدولة مع اقتران النفع الخاص 

العام الذي يحصل عليه المجتمع  من خلال تنظيم العلاقة بين الدولة والافراد في ما يتعلق الذي يحدده الافراد بالنفع 

 بأداء الخدمات العامة .

 -ان للرسم خصائص محدده هي : أعلاهويتضح من التعريف 

لرسم جاء يكاد الفقه المالي ان يجمع على ان الرسم يدفع نقدا ، وان اشتراط الصفة النقدية ل: الصفة النقدية للرسم  (1

ليتناسب مع التطور الحديث لمالية الدولة من حيث اتخاذ ايراداتها ونفقاتها الصورة النقدية وعليه اصبح من غير 

 المقبول ان يتخذ الرسم الصورة العينية مقابل الحصول على الخدمة بدلا من دفع الرسم نقدا .

ابل حصولهم على الخدمة الخاصة التي يحصلون الرسم يدفع جبرا بواسطة الافراد مق -صفة الاجبار في الرسم : (2

عليها من قبل الهيئات العامة ، وبالتالي فان الرسم يفرض بموجب قواعد قانونية لها صفة الالزام تجبر الفرد على 

 دفعه اذا تقدم بطلبه للهيئات العامة .

 المالية.وذلك من خلال هيئاتها ودوائرها  الدولة،الرسم تحصل عليه  (3

مقابل خدمة خاصة يحصل عليها الافراد ، فالدولة ملزمة ان تقدم الخدمة لطالبها ، مقابل ذلك يدفع الفرد  يدفع الرسم (4

 مبلغ من المال ، فلا يمكن ان تجبر الدولة اي شخص ان يطلب خدمة لا يريدها .

رسم ، ولا ويتضح ذلك من خلال حصول الفرد على نفع خاص مقابل دفعه لل -تحقق النفع العام والخاص معا :  (5

يشاركه فيه غيره متمثلا في الخدمة المحددة التي تقدمها له الدولة ، كما وانه والى جانب هذه الخدمة يتحقق نفع عام 

للمجتمع ، فالرسوم القضائية مثلا التي يلتزم بدفعها من يرفع دعواه امام القضاء مقابل استصدار الاحكام القضائية 
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سوف يوفر  لأنهتحقق نفعا للمجتمع من خلال نشاط مرفق القضاء  كذلك فإنها،  التي تأمن له حقه المتنازع عليه

 الطمأنينة والاستقرار والامن .

 استيفائها  وطرقالرسوم  أنواع - ب

قسم علماء المالية العامة الرسوم الى انواع متعددة ، ويعود هذا الاختلاف بحسب طبيعة الخدمة المقدمة ، 

 -بذلك نكون امام عدة انواع من الرسوم من اهمها :وبحسب الجهة مانحة الخدمة ، و

عند طلب خدمة من مرفق قضائي او  الأفرادوهي الرسوم التي يدفعها  -:(legal fees)الرسوم القضائية  (1

بشكل رسم  ماإمن كاتب عدل ، فعندما يقوم الفرد برفع دعوى قضائية عليه ان يدفع رسوم التي تدفع 

قد يدفع الرسم لكتاب العدل وعند ذلك  أو،  المرفوعةوية من قيمة الدعوى قد يستوفى بنسبه مئ أومقطوع 

 تسمى بالرسوم العدلية .

وهي الرسوم المفروضة مقابل تقديم الخدمات الادارية  -:(administrative fees) الإداريةالرسوم  (2

 بريد وغيرها .التي تقدمها بعض الهيئات او المرافق العامة كرسوم البلدية ورسوم الصحة ورسوم ال

وهي الرسوم التي يدفعها الافراد لقاء الانتفاع بخدمات  -: (preferential fees) الرسوم الامتيازية (3

معينة يمتازون بها عن الغير مثل رسوم رخصة حمل السلاح ، او رسوم  رخصة قيادة السيارة ، او 

 رسوم الحصول على جواز السفر .

ل الدولة فعليها ان تراعي في اختيار طرق الاستيفاء التوازن بين المنفعة اما بالنسبة لاستيفاء الرسوم من قب . ج

عدة طرق يتم من خلالها استيفاء الرسوم هي ما  يلي ) هنالكالعامة ومنفعة المكلفين و
1

:)- 

اي ان المكلف يدفع مبلغ من المال بشكل مباشر للدوائر الحكومية ويحصل المكلف على  -الدفع الفوري للرسم : -1

 قبض مقابل هذه الخدمة ليستفيد من الخدمة المعينة كرسوم التعليم .وصل 

ويقوم المكلف بموجب هذه الطريقة بشراء طوابع بقيمة محددة لقاء الحصول  -طوابع:استيفاء الرسوم بشكل  -2

 ة.والبريديعلى الخدمة ويقوم بلصق هذه الطوابع على معاملة طلب الخدمة التي يريدها كما في الرسوم المالية 

استيفاء الرسوم من قبل الادارة) -3
2

يدفع المكلف مبلغ من الرسم الى ادارات الدولة بموجب كشوفات معدة  -( :

مسبقا ومحدد فيها اسماء المستفيدين والمبالغ الواجب عليهم دفعها كالرسوم العقارية ورسوم التفتيش الدوري 

 للمحلات .

الرسوم الاقتصادية ) -4
3

عن خدمة تقدمها الدولة والتي لها علاقة بالنشاط الاقتصادي وهي الرسوم التي تأخذ  -(:

 ومثالها رسوم مزاولة المهن والاعمال ورسوم المجازر ورسوم وسائط النقل ورسوم المباني وغيرها .

 القانوني لفرض الرسم الأساس . د

مالية تفرض الصفة الجبرية للرسوم ضرورة تحديد اساس تنطلق منه الدولة في تحديد الرسوم ضمانا ل

الدولة والمواطنين معا ، وقد تطلبت معظم دساتير الدول موافقة السلطة التشريعية ) البرلمان ( على فرض الرسوم 

، غير ان تعدد الرسوم وتنوع القواعد التي تنظمها ، قد وضع السلطة التنفيذية في موقع تستطيع من خلاله  تقدير 

رض الرسوم من خلال اصدار قرارات ادارية ، غير ان هذه ذلك في الكثير من المواضع وبالتالي يكتفى بف

القرارات لابد وان تستند الى قوانين تتيح لها ذلك وفي حدودها المقررة )
4

. ) 

                                                           
1
 . 489-488شباط يوسف، المالية العامة والتشريع المالي، مصدر سابق، ص - 
2
 .306المهايني محمد خالد ، شحادة خالد ،المالية العامة ،مصدر سابق ، ص - 
3

 . 163خليل علي محمد ، اللوزي سليمان احمد ، المالية العامة ، مصدر سابق ، ص  - 
4

 . 61طاهر ، علم المالية العامة والتشريع المالي ، مصدر سابق ، صالجنابي  - 
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( 11حيث بينت المادة )  1925وفي العراق نلاحظ ذلك جليا من خلال القانون الاساسي العراقي لسنة 

صدر  1995قانون يشمل احكامه جميع المكلفين (، وفي عام منه بأن ) لا تفرض ضريبة او رسم الا بمقتضى 

( تقرر بموجبه تشكيل لجنة الشؤون الاقتصادية ترتبط بمجلس الوزراء ) المنحل( )84قرار رقم )
1

وصدور  ،(

  -والذي بموجبه تقرر ما يلي : 1996( في 82قرار اخر برقم )

او الجهة المعنية غير المرتبطة بوزارة الاقتراح تتولى وزارة المالية بعد التنسيق مع الوزارات المعنية  (1

 على لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل الرسوم المقررة قانونا .

تبت لجنة الشؤون الاقتصادية في مقترح تعديل الرسوم على ان تراعي ظروف الفئات الاجتماعية  (2

 المختلفة المشمولة بهذه الرسوم .

ريعات المتعلقة بالرسوم اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية تكون قرارات اللجنة معدلة لأحكام التش (3

(
2

. ) 

( بأن ) لا تفرض الضرائب 1( فقرة )28في مادته ) 2005المشرع العراقي في الدستور النافذ لعام  أشاركما 

طة التشريعية ان تخول والرسوم ولا تعدل ولا تجبى الا بالقانون ( وهذا يعني انه لا يمكن بعد هذا القانون ان تقوم السل

صلاحياتها بفرض الرسوم للسلطة التنفيذية)
3

.) 

  -وبشكل عام فأن الرسم طالما يفرض بقانون فان ذلك يترتب عليه النتائج الاتية :

 لا تستطيع فرض او تقدير رسوم عامة لا يعطيها القانون هذا الحق . إدارية ةجه أيان  (1

م الحصول على اذن من الادارة فليس لها ان تعلق الحصول ما يستلز ةمهن أوممارسة نشاط  نتكااذا  (2

 على الاذن على دفع الرسم مادام القانون لم يقرر ذلك .

لم يعارض صاحب الشأن  والعام حتى ول الإداريالقرار  أو قانوناللا يجوز تغيير سعر الرسم عما قرره  (3

القرار العام ) أودفع مبلغ اكبر من ما قرره القانون 
4

.) 

 

 في المالية العامةالرسوم  أهمية. هـ

تشكل الرسوم في الفكر المالي الكلاسيكي اهم الموارد المالية للدولة وتأتي بعد ايرادات الدولة من املاكها 

مباشرة ، اذ لم تكن فكرة فرض الضرائب قائمة آنذاك ، وقد كانت الفكرة السائدة آنذاك ان الفرد يدفع للخزينة نسبة 

ه من خدمة او منفعة ، اما في الفكر المالي الحديث فقد اخذت الرسوم تفقد قيمتها بالنسبة لإيرادات ما تؤديه الدولة ل

الدولة الاخرى ، فاتجهت الدولة الى تحديدها او الغائها ، واصبح اعتماد خزينة الدولة بالدرجة الاولى على 

نية الخدمات التي تؤديها الدولة ، مما الضرائب من خلال رفع سعرها ، ويعزى ذلك اساسا الى انتشار فكرة مجا

فرض الاستعانة  بالضراب لتغطية تكاليفها ، كما ان فرض الرسوم قد يتطلب موافقة السلطة التشريعية ) البرلمان( 

مما افقده سهولة اللجوء اليه دون الضريبة ، كما ان الرسوم قد انخفضت ايراداتها في الوقت الذي ازدادت فيه نفقات 

حاجاتها الكبيرة الى التمويل كما ان طبيعة التنظيم الفني للرسوم لا تسمح بمراعاة الظروف الخاصة الدولة و

 بالأفراد من حيث القدرة التكليفية ، وبالتالي يصعب مراعاة تحقق العدالة الاجتماعية على المكلفين .

  الأخرى الإيراداتتمييز الرسم عن . و

                                                           
 
1

 .18/9/1995في  3581العدد  العراقية،الوقائع  
2

 .12/8/1996 في 3630العدد  الوقائع،جريدة  - 
3

 .45ص سابق،مصدر  العراق، المالي،علم المالية العامة والتشريع  ناجي،رائد  احمد - 
4

 . 7، ص1991، منشورات الجامعة المفتوحة ، طرابلس ،  1ط العامة،ادئ المالية مب ميلاد،منصور  يونس - 
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ات الاخرى وذلك يرجع الى تشابه الرسم مع هذه الايرادات في يخلط البعض بين الرسم وبعض الايراد

بعض الاوجه )الاتاوة  ، الغرامة ، الضريبة  ، الثمن العام( ، ولكن مع التسليم بوجود بعض اوجه الشبه هذه الا ان 

  -ثمة وجود اختلاف بين الرسم وهذه الايرادات ويمكن بيان ذلك كالاتي :

  والإتاوةالرسم  .1

بأنها مبلغ من المال تحصل عليه الدولة جبرا من اصحاب العقار الذين استفادوا من زيادة قيمة  وةالإتاتعرف 

العقار نتيجة تنفيذ احد المشروعات العامة  )
1

دون ان يطلب مالك العقار تلك الخدمة او ان يبذل جهدا في ذلك ، كأن ،  (

ان تبني مستشفى او جامعة فتزيد قيمة الارض المجاورة لها  تقوم الدولة بأنشاء طريق او تعبيده فتزيد قيمة الارض ، او

، ففي هذه الحالات تلزم السلطات العامة مالك العقار بأداء فريضة نقدية معينة مقابل ما تحقق له من مزايا وفوائد ، 

المشتركة ) الأوربيةوهذا الحال لا ينطبق في جميع الدول بل البعض منها مثل دول السوق 
2

.) 

 -الشبه و الاختلاف بين الاتاوة والرسم فهي: هأوجأما 

 الشبه هأوج 

 ان كل منهما يمثل فريضة الزامية تدفع نقداً. (1

 ان كل منهما يدفع مقابل حصول الفرد على منفعة خاصة. (2

 

 

 الاختلاف هأوج 

ان الرسم يدقع مقابل خدمة يطلبها الفرد بمحض ارادته، أما الاتاوة فتدفع بشكل اجباري من قبل  (1

 د مالك العقار.الفر

ان الرسم يدفع مقابل تقديم خدمة خاصة من الدولة ، أما الاتاوة فتدفع مقابل تقديم خدمة عامة  (2

 قامت بها الدولة .

 يتكرر دفع الرسم كلما طلب الفرد تقديم الخدمة له ،في حين أن الاتاوة تدفع لمرة واحدة فقط. (3

  الرسم والغرامة 

مبلغ نقدي تفرضه الدولة على الافراد الذين يخالفون  هي( penalty)ان المقصود بالغرامة 

القوانين مثال ذلك مخالفة بناء او مخالفة اشارة مرور وغيرها ،اما اوجهه الفرق بين الرسم والغرامة فهي 

 -ما يلي:

 ان الغرامة تدفع بسبب مخالفة القوانين , في حين أن الرسم لقاء الحصول على الخدمة . (1

خدمة يطلبها الفرد بمحض ارادته، في حين ان الغرامة تفرض جبراً على ان الرسم يدفع لقاء  (2

 الفرد.

ان الرسم يعود بالنفع المباشر على الفرد ،في حين أن الغرامة لا تعود بالنفع المباشر على الفرد  (3

 )بمثابة عقاب(.

 الرسم والثمن العام 

                                                           
1
 . 49، ص 1962، مطبعة الجامعة السورية ، دمشق ،  2، ط 2الدقر رشيد الدقر، علم المالية العامة ، ج - 
2
 . 102الحاج طارق، المالية العامة، مصدر سابق ، ص - 
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وله على سلعة أو خدمة تنتجها مشاريع ان المقصود بالثمن العام هو مبلغ من المال يدفعه الفرد لقاء حص

ه التشابه والاختلاف بينها ة أو صناعية عامة ويمكن بيان أوجالدولة الاقتصادية كأن تكون مشاريع تجاري

 -كالاتي:

 الشبه هأوج 

يدفع كل منهما لقاء الحصول على نفع خاص يتمثل بالخدمة المقدمة من المرفق العام أو على  (1

 ات العامة.سلعة من منتجات المشروع

أن قواعد تقدير كلاً منهما متشابه الى حد كبير ، أو ان كل منهما قد تكون مساوية التكاليف  (2

 الخدمة المقدمة أو اكبر أو اقل منهما ,

ان الدوافع التي دعت الدولة الى فرض الرسم هي ذاتها الدوافع التي دعتها لتحديد الثمن العام ،  (3

 ها.بصورة اكبر او أقل من نفقة انتاج

يتضمن كل منهما ضريبة مستترة) (4
1

.) 

 الاختلاف أوجه 

أن الثمن العام يدفع مقابل الحصول على خدمة او سلعة، في حين ان الرسم يدفع كمقابل للخدمة  (1

 الخاصة التي يحصل عليها الفرد المقترن بنفع عام يؤديه المرفق العام للمجتمع.

دارية التي تصدر عن السلطة التنفيذية ، في القرارات الا أوتفرض الرسوم بناءاً على القوانين  (2

 حين يحدد الثمن العام على ضوء قوانين العرض والطلب وفي ظل سوق المنافسة والاحتكار.

مقاضاة الفرد أمام المحاكم بحق امتياز على اموال  هيدفع الثمن العام اختياراً ولا تتمتع الدولة أزاء (3

 الفرد المدين.

ايد نتيجة لانتشار استخدامه بسبب زيادة تدخل الدولة في الحياة ان أهمية الثمن العام تتز (4

 الاقتصادية والاجتماعية ،على عكس الرسوم حيث تتناقص اهميتها كما بينا ذلك سابقاً.

أن للرسم طبيعة وخصائص تجعل له قيمة واحدة لا تتغير بالنسبة للفئة الاجتماعية التي تستفيد من  (5

فيتغير مقدار منفعته تبعاً للظروف الاقتصادية ) تعاقدية،لثمن العام بينما تكون طبيعة ا المنفعة،
2

.) 

 الرسم والضريبة 

 أوجه التشابه 

 ان كل منها مبلغ معين من النقود يدفع الى الدولة أو الى احدى هيئاتها العامة. (1

 ان كل منهما يفرض بقانون اي بعد الحصول على  موافقة السلطة التشريعية)البرلمان(. (2

 لاختلافا هأوج 

يوجد مقابل مباشر لدافع  في حين  لا عام،يدفع الرسم مقابل الحصول على خدمة ذات نفع  (1

 الضريبة.

ان الرسم يتوفر فيه عنصر الاختيار هذا الاختيار هنا شكلي لان الفرد الذي يطلب هذه الخدمة لا  (2

 .يستطيع الحصول عليها الابعد دفع مبلغ الرسم ،في حين ان الضريبة تدفع جبرا

تعد الديون الناشئة عن تأخر جباية الرسوم بمثابة ديون عادية ،في حين ان الديون الناشئة عن  (3

 تأخر جباية الضرائب بامتيازات ديون الخزينة.

الضريبة تدفع بشكل نهائي لا يجوز استرجاعها ،في حين ان الرسم يمكن استرجاعه او جزءاً منه  (4

)الأحيانفي بعض 
1

.) 

                                                           
1
 . 66ة والتشريع المالي ، مصدر سابق ، صالجنابي طاهر ، علم المالية العام - 
2
 . 491شباط  يوسف ، المالية العامة والتشريع المالي، مصدر سابق ، ص - 
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 لرسمالقواعد التي تحدد ا - ز

الرسم لاسيما وانه لا توجد  القيام بتقديرهنالك عدة قواعد ينبغي مراعاتها من قبل الدولة عند 

 ويمكن تحديد هذه القواعد بما يلي: التقدير،قاعدة عامة تلتزم بها الدولة عند 

 مراعاة التناسب بين نفقة الخدمة والرسم الذي يقابلها ،وليس من الضرورة ان -القاعدة الاولى : -1

هذا التناسب لا يتحقق لكل فرد يستفيد من هذه الخدمة بصورة منفردة ،اذ انه يتم الاكتفاء في هذه 

الحالة ان تتناسب تكاليف المرفق الذي يتولى تقديم الخدمة مع حصيلة الرسوم التي يدفعها الفرد، 

ق الربح ،لذلك هذه القاعدة هو ان المرفق العام لا يهدف الى تحقي الذي تستند عليه الأساسوان 

 ليس من الضروري ان تكون نفقاته اكثر من ايراداته.

القاعدة الثانية :هي ان يكون مبلغ الرسم أقل من نفقة تكاليف انتاج الخدمة مثال ذلك خدمات  -2

التعليم والصحة ،وتستند هذه القاعدة ان هذه الخدمات تحقق او يترتب عليها نفع عام يعود على 

النفع الخاص الذي يعود على الافراد الذين يدفعون الرسم ،كما أن  المجتمع فضلاً عن تحقق

بأداء الخدمات المقدمة للأفراد المنتفعين  ةمسألة تحقق العدالة تقتضي توزيع نفقات المرافق العام

بها عن طريق دفع الرسوم وبين المجتمع من خلال فرض الضرائب ،كما ان الرغبة في تشجيع 

ه الخدمات لضرورتها او لنفعها عن طريق عدم تحصيل مبالغ كبيرة الافراد على طلب مثل هذ

في صورة رسوم قد تقف عقبة في سبيل الافراد لها ،كما هو الحال بالنسبة الى بعض الخدمات 

الصحية ،وقد تقرر السلطة العامة احيانا عدم تحصيل الرسوم كمقابل عن الخدمة المقدمة ،كما هو 

التي تؤديها مثال ذلك التطعيم ضد بعض الامراض)الحال بالنسبة الى الخدمات 
2

.) 

القاعدة الثالثة: ان مضمون هذه القاعدة هو جعل مبلغ الرسم اكبر من نفقة الخدمات المقابلة لها  -3

،وتستند هذه القاعدة اما الى رغبة السلطات العامة في التقليل من الطلب على هذه الخدمة ، مثال 

 أساسيةلسلطات العامة في ذلك يعود الى ان هذه الخدمات غير ذلك رسوم السفر حيث ان مبرر ا

رغبة السلطات العامة في الحصول على ايرادات كبيرة للخزينة العامة ومثال ذلك رسوم  إلى أو،

 التوثيق ورسوم السيارات.

 هذه هذا لا ينفي القول ان الهدف من استيفاء الرسوم مقابل أن إلاوبالرغم من وجود هذه القواعد ،

ان الدولة تهدف من خلال فرض الرسوم الحصول على ايرادات  أي ،الخدمات هو لتحقيق هدف مالي

لتواجه به جزءاً من النفقات العامة ،ولهذا يتفق علماء المالية العامة على ان في حالة زيادة مبلغ الرسم عن 

نفقة الخدمة المقابلة له بمثابة ضريبة مستترة )
3

ان المبلغ الذي يدفعه الفرد  (،في حين يذهب آخرون الى

مقابل خدمة معينة يمثل رسماً بغض النظر عن زيادته على نفقة الخدمة المؤداة، مادام هنالك تناسب او 

 تقارب بين مبلغ الرسم وبين المنفعة التي يحققها الفرد.

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1
 . 103الحاج  طارق ، المالية العامة، مصدر سابق ، ص - 
2
 . 97 – 96، ص 1970، دار النهضة العربية القاهرة ،  2، ط1جامح احمد، علم المالية العامة، ج - 
3
 . 65جنابي طاهر ، علم المالية العامة والتشريع المالي ، مصدر سابق ، ص ال - 
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 الرابعالفصل 

 الإيرادات الضريبية

 

 التعليمية: الأهداف

 يلي :ـ بعد الاطلاع على هذا الفصل يستطيع القارئ التعرف على ما

  للضريبة يالتاريخالتطور 

 مراحل تطور مفهوم الضريبة 

  وخصائصها  الضريبةمعنى 

 الضريبة أهداف  

  الأخرى والإيرادات الضريبةالتمييز بين  

 الضريبةفرض في القانوني  الأساس  

  للضرائب  الأساسيةالقواعد 

  التنظيم الفني للضرائب 

 الضرائب  أنواع 

 المباشرةوغير  المباشرةالضرائب  أنواع  

 العلاقة بالضريبة الجهات ذات 

  للضريبة الأساسيةالعناصر 

  ( الضريبةتحديد مقدار )سعر 

  الضريبةتحصيل دين  

 للضرائب  الاقتصادية الآثار 

  الضريبة تطبيقالفنية في المشاكل  
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 الفصل الرابع

 الإيرادات الضريبية

The Revenues of Taxes 

 

علددى الأنشدددطة الاقتصدددادية التدددأثير  قدددوةلدولددة التدددي تمدددنح ا المهمددةيعددد النظدددام الضددريبي مدددن الوسدددائل 

إذ يددؤدي هددذا النظددام وفددي مختلددف بكافددة جوانبهددا المتنوعددة ،بهدددف تحقيددق التنميددة  والاجتماعيددة والماليددة

الفددائض الاقتصددادي وتوجيهدده نحددو منحددى الاسددتثمار  بتحديدددالاقتصدداديات وظددائف عديدددة بعضددها يتعلددق 

وتعد السياسة الضريبية ونظامها من أهم الوسدائل  ،ة للدخل القوميوبعضها يتعلق بإعادة توزيع اكثر عدال

 .التي تمنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي

 يتناول هذا الفصل المواضيع الآتية:

 التطور التاريخي للضريبة 

 مراحل تطور مفهوم الضريبة 

  معنى الضريبة وخصائصها 

  أهداف الضريبة 

 بة والإيرادات الأخرى التمييز بين الضري 

  الأساس القانوني في فرض الضريبة 

  القواعد الأساسية للضرائب 

  التنظيم الفني للضرائب 

  أنواع الضرائب 

  أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة 

 الجهات ذات العلاقة بالضريبة 

 العناصر الأساسية للضريبة 

 ) تحديد مقدار )سعر الضريبة 

  تحصيل دين الضريبة 

 لآثار الاقتصادية للضرائب ا 

  لضريبة االمشاكل الفنية في تطبيق 
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 The Historical Development of Tax   للضريبة التاريخيالتطور أولا: 

 
في المجتمعدات البدائيدة والدى يومندا هدذا لتصدبح الضدريبة  الأولىارتبط ظهور الضريبة بأشكالها  

 الأمدنالضدريبة ينحصدر فدي حفدظ  الأولالمجتمدع فكدان المبدرر  رادأفدتجسيد للتكامل الاجتماعي بدين  أداة

 .  والنظام. لذلك ظهرت الضرائب في بدايتها حينما كانت تسمى )الضرائب على الرؤوس( 

وان طبيعة الضرائب  العامة،تعد الضرائب المورد الأساس الذي تعتمد عليه الحكومة في تمويل نفقاتها و

كانت الضريبة في العصور  والاجتماعية.النظم السياسية والاقتصادية قد تطور عبر تطور  وأهدافها

 إلىهي عبارة عن جزية تفرض على المواطنين وتعطى  أو الإقطاعيينالوسطى تعد وسيلة لتغطية نفقات 

، ثم ظهرت فكرة جديدة تتمثل بان الضريبة تفرض مقابل الخدمات التي تؤديها الدولة للأفراد ،  الأمراء

ان فرض  أساسنظرية العقد الاجتماعي الذي نادى به جان جاك روسو على  إلىهذه الفكرة واستندت 

وجود عقد ضمني بين الدولة ومواطنيها تقوم الدولة بمقتضاها بتوفير الخدمات العامة  إلىالضريبة يستند 

)والدفاع والعدالة  الأمنمثل 
1

.) 

ولا تقره  النظم الضريبية المعاصرة ، اذا لا يوجد علمية  أسس إلىغير ان هذا التكيف للضريبة لا يستند 

 أن إذتناسب بين مقدار الضريبة التي يدفعها المكلف والمنفعة التي يحصلون عليها من الخدمات العامة ، 

المالية على الطبقة الفقيرة بسبب استحواذهم على الخدمات  الأعباءزيادة  إلىتطبيق هذا المبدأ سيؤدي 

 .من الطبقة الغنية العامة بنسبة اكبر

( اثبت عدم صحة 1933 -1929الكساد الكبير ) أزمةالاقتصادية التي ظهرت بعد  الأحداثكما ان  

فقد ظهرت نظرية جديدة تفسر حق الدولة في  الأساسالتي قامت عليها هذه النظرية ، وعلى هذا  الأسس

ميت بنظرية التضامن الاجتماعي وسيادة الدولة عليهم س الأفرادالتضامن بين  أساسهافرض الضرائب 

المالية ،  الأعباءالمجتمع كلا حسب قدرته المالية في تحمل  أفرادحيث تستند على فكرة وجود تضامن بين 

يدفعون الضرائب لا بمناسبة النفع الذي يعود عليهم ولا بمقدار هذا النفع ولكن بصفتهم  الأفرادان  أي

وبين تلك الهيئة من روابط سياسية واقتصادية واجتماعية  ) في هيئة سياسية معينة وما بينهم أعضاء
2

.) 

بعد ظهور الأفكار الاشتراكية ظهرت للضريبة وظيفة اقتصادية واجتماعية ومالية ، فهي تتخذ كوسيلة  

لمعالجة دورات الركود والتضخم النقدي ووسيلة فعالة في توجيه النشاط  وأداةلتحقيق التميز الاقتصادي 

 .الاقتصادي 

 

 لضريبةا مفهوم تطور ثانيا: مراحل 

Stages of the Evolution of the Tax Concept  

مرت الضريبة بعدة مراحل لكونها تعتبر المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه الدولة في تسديد نفقاتها العامة 

 الآتية:المراحل  من خلال الزمن المفهوم عبر وقد تطور هذا

 مرحلة عدم الاستقرار  .1

                                                           
 . 87طاقة محمد ، العزاوي هدى ، اقتصاديات المالية العامة ، مصدر سابق ، ص  - 1
2
 - Turning (  j .)  :"nothing certain but tax" . Stoughton ,London . 1966. P.6  
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 لآخدرومتنقلدة مدن مكدان  الأرضيعيش ضمن جماعات منتشرة في بقداع  الإنسانالمرحلة التي كان  مثلت 

والددفاع عدن  الأمدنمرافدق مشدتركة واحتياجدات ماليدة تسدتلزم فدرض الضدرائب حتدى ان  هنالدكولم تكدن 

 المالية . الأعباءن القبيلة بدون فرض مبالغ مالية من قبل رئيس القبيلة متحملي أفرادالقبيلة كان يقوم بهما 

 مرحلة الاستقرار   .2

بدأت الجماعات تتمركز في منطقة معينة وعند ذلك بدأ الدفاع عن الأمدن وفدض الخلافدات بدين الجماعدات 

 .أبناء جماعتهحيث أضطر رئيس الجماعة إلى الاستعانة بما يعرف بالهبة والأموال والتبرعات من 

 مرحلة الحضارة وظهور الدولة .3

، المجتمدع  أفدرادوحيازتهدا بدين  الأمدوالالاستقرار وجمدع إلى التي ظهرت بها نزعة الناس  المرحلة تمثل

والنظدام وكدذلك  الأمدنمثدل الخدمدة العسدكرية لحمايدة  الأفدرادعلدى  الإلزاميةفرض التكاليف  إلى مما أدى

 عند مزاولة الحرف والمهن . الأموالشق الطرق وبناء الجسور ، وكذلك فرض الرسوم على 

 زدياد مهام الدولة ا .4

 المعداملات علدى تفدرض العامدة التكداليف وأصدبحت مواطنيهدا علدى الضدرائب بفدرض الدولدة تفكدر بدأت

واتسدداع تدددخلها فددي الحيدداة الاقتصددادية والاجتماعيددة لزيددادة مهددام الدولددة  والسددلع وذلددك نتيجددة والبضددائع

 للمجتمع.

 ظهور مهام الدولة  .5

جميددع مواطنيهددا اتسددعت أهدددافها لتحقددق اكبددر قدددر مددن الرخدداء  مبدداحترابعددد أن أصددبحت الدولددة تتمتددع 

الدولة تستخدم الضرائب لتحقيق اكبر قدر مدن الرخداء والرفاهيدة والمنشدودة  أخذتلذا ، والرفاهية للجميع 

 إلددىللمجتمددع وظهددرت الضددرائب بشددكل واضددح بعددد ان ظهددرت المشددروعات الكبيددرة التددي أدت بدددورها 

الضدرائب المباشدرة بشدكل  اسدتخدام إلدى أدىممدا ، ة والاجتماعية والسياسدية حدوث التطورات الاقتصادي

الضدرائب المباشدرة فدي تحقيدق  أثدارمباشرة لسهولة معرفة العلى حساب التقليل من الضرائب غير  أوسع

 الرفاهية للمجتمع .

 

 Meaning the of Tax and its Characteristics   الضريبة وخصائصها ثالثا: معنى

  

 الضريبة       ريف تع Definition of the Tax 
احدى الهيئات  أومتعددة ، فقد عرفت بأنها مبلغ نقدي تفرضه الدولة  صيغريف الضريبة باتع تورد

الاقتصادية والاجتماعية  والتي  الأهدافالحكومية جبراً وتحصل من المكلف بشكل نهائي لفرض تحقيق 

سعى الدولة لجني المال من المكلفين وهو ليس الهدف الوحيد بل  تسعى الدولة اليها ، كما عرفت بأنها )

تناولت الضريبة عدة تعاريف علاوة على ذلك .أخرى(اقتصادية واجتماعية وسياسية  أهدافاان هنالك 

 بالصيغ التي تناولها.منها استعراض البعض  يمكن

انوا أشخاصداً طبيعيدين سدواء كد الأشدخاصالضدريبة فريضدة ماليدة تجبيهدا الدولدة جبدراً مدن  تمثل 

وعرفدت بأنهدا فريضدة  ( مدن دون مقابدل مباشدر لمصدلحة المجمدوع.منشآت)أفراد( أم أشخاصاً معنويين )

مالية الزامية تفرضها الدولة علدى وفدق قدانون أو تشدريع معدين وتحصدل مدن المكلفدين دون مقابدل مباشدر 

  تي تسعى الدولة اليها .ال الأهدافلتتمكن الدولة من القيام بالخدمات العامة لتحقيق 

كذلك بأنها استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامدة علدى المكلفدين وفقداً لقددراتهم التكليفيدة الضريبة عرفت 

العامة للدولة ، وكذلك عرفت بأنها فريضة ماليدة تقطعهدا الدولدة او  الأعباءبطريقة نهائية ، وبقصد تغطية 
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راد جبراً ، دون ان يقابلها نفع معين تستخدمها لتغطية النفقدات العامة او الإف الأشخاصمن ينوب عنها من 

 العامة بمقتضيات السياسة المالية للدولة .

 بأسلوبفريضة الزامية تفرض من قبل السلطة العامة  بانها الضريبة ( فقد عرفSnmelerسنلميلر ) أما

تجبيها الدولة  إجباريةفريضة  عرفت بأنها كذلك بذلك . الأفرادموافقة  إلىامري وقسري دون الرجوع 

وتستقطع وفق القانون وبلا مقابل لغرض تمويل النفقات العامة بغية تحقيق  الأفرادوفق نسبة معينة على 

هو  الإيراداتالضريبة  احد مصادر  تمثلكما يمكن ان  السياسية والاقتصادية واجتماعية. الأهداف

) التي تعد مصدر الخزينة العامة الأرباح الدولة وتحقق من خلاله تقوم به الذيالاستثمار 
1

). 

كذلك الربيدي عرف الضريبة بانها كل اقتطاع مالي في شكل مساهمة نقدية إجبارية من الأفراد  

للمشاركة في تحمل أعباء الخدمات العامة والأنفاق العام ، تبعا لمقدرتهم  على الدفع دون النظر إلى 

مبلغ نقدي تحصل عليه الدولة جبرا من المكلفين تبعا لمقدرتهم على تحقيق نفع خاص يعود اليهم ، او هي 

الدفع بدون مقابل مباشر لتحقيق ما تصب اليه الدولة من أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية وسياسية)
2

. ) 

بدون مقابل  الأفراد الدولة منوبناء على ما تقدم يمكن تعريف الضريبة بأنها ) مبلغ من المال تجبيها 

بانها تعريف الضريبة  يمكن   كما انهمقابل(. بدون  سياسية،حقيق عدة أهداف منها اقتصادية اجتماعية لت

وفق تشريع معين بصفة نهائية وبدون مقابل لتغطية  الأفرادفريضة نقدية من قبل الدولة على  عبارة عن 

 نفقاتها العامة .

رض تقديمها غل الخزينة العامة للدولة وذلك لتموي يتمثل فيهدف الضريبة ان  يتضح من التعاريف أعلاه

( وذلك يحدد الجزء الذي يمكن تمويله عن طريق  الإسكانالعام ) التربية ، التعليم ، الصحة ،  للإنفاق

 .الضرائب لان الهدف واقعي وسليم 

 خصائص الضريبة         Characteristics of the Tax 
 ائص الضريبة بما يلي :من خلال التعاريف السابقة يمكن تحديد خص

  الضريبة مبلغ من المال -1
كانت الضريبة في البداية تفرض عيناً وذلك نتيجة لعدم سيادة الاقتصاد النقددي ، ولكدن مدع التقددم  

الضددريبة صددفة  أخددذتالاقتصددادي والاجتمدداعي وظهددور عيددوب الضددرائب العينيددة  وصددعوبة جبايتهددا 

 لأندهالنقدد فدي دفدع الضدريبة ،  أسدلوب إلدىان معظم الدول لجأت  إلاالاستقطاع  النقدي من مال المكلف ، 

تحقيدق أكبدر عدالدة للفدرد ، لان المبدالغ النقديدة تعدد اكبدر حصديلة وأسدهل فدي  مدن أهمهدايحقق مزايدا عددة 

 .يتم التلاعب في تحصيلها الجباية وأقل تكلفة ، ولا

 الضريبة فريضة الزامية  -2

ع الضريبة بل علدى العكدس مدن ذلدك فهدو مجبدر علدى دفعهدا بغدض لا يمتلك المكلف الخيار في دف 

تهدرب مدن الددفع وقدع تحدت طائلدة العقداب وحصدلت الدولدة  فدإذارغبته في الددفع ،  أوالنظر عن استعداده 

على حقها بالحجز على أموال المكلف باستخدام طرائق التنفيذ الجبرية لما لدين الضدريبة مدن امتيداز علدى 

 . أموال المكلف كافة

 الضريبة تدفع بصفة نهائية  -3

تلتدزم بدرد قيمتهدا لهدم أو بددفع  الدولدة لا أنالدولة بصورة نهائية ، بمعنى  إلىيدفعون الضريبة  الأفرادإن 

المكتتبدين فيده كمدا  إلدىفوائد عنها ، وبذلك تختلف الضريبة عن القرض العام الدذي تلتدزم الدولدة بدرده  أية

ك القدرض ، أي إن المكلدف لا يحدق لده المطالبدة باسدترداد المبدالغ التدي دفعهدا تلتزم بدفع فوائد عن قيمة ذل

                                                           
  2014الطبعة الأولى ، النجف الأشرف  :" المحاسبة  الضريبية "، دار الضياء للطباعة ،رعاوي نجمسعود، البعاج قاسم، الك مشكور 1

31ص  2006الربيدي محمد علي :"المحاسبة الضريبية " ، مركز الأمين للطباعة والنشر ، صنعاء    
2
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كضريبة فرضت عليه ودفعت بشكل يتفق وأحكام القانون الضريبي باستثناء الحالات التي يدفع فيهدا مبلدغ 

 يزيد عما هو مقرر قانوناً إذ يحق له المطالبة بردها .

 مباشرالضريبة تدفع بدون مقابل  -4

وقيامها بالعديد من النشاطات تحقيقاً للنفع  والأمنالمجتمع كالدفاع  لأفرادولة بتقديم خدماتها العامة تقوم الد

لهدذا فدإن  ،ومعرفتده  قياسدهالعام وان تحديد مدى انتفاع كل فرد من هذه الخدمات والنشاطات أمر يصعب 

النظر عن المنافع التي تعود الضريبة يحتمها واجب التضامن الاجتماعي في تمويل نشاطات الدولة بغض 

على الفرد من جراء قيام الدولة بدورها في النشاط الاقتصادي وهكدذا تكدون الضدريبة  فريضدة بدلا مقابدل 

 ملموس .

 الضريبة تدفع وفقاً للمقدرة التكليفية  -5

 هدذا لا إن المكلف الذي يدفع الضريبة لا يتمتع بمقابل محدد مدن قبدل الدولدة حدين دفدع الضدريبة ، غيدر ان

يعنددي إن المكلددف ينتفددع بالخدددمات العامددة التددي تقدددمها المرافددق العامددة لدديس لأندده مكلددف بالضددرائب وإنمددا 

بوصفه مواطن ، ويترتب على ذلك انه لا يجوز إن يقاس علدى مددى انتفاعده بالخددمات العامدة عندد تقددير 

العامددة. إذ يتعددين علددى  عبدداءالأعلددى مدددى مقدرتدده علددى تحمددل  وإنمدداعليدده دفعهددا ،  يتعددينالضددريبة التددي 

من خلال دفع الضرائب للدولة فضدلاً عدن ذلدك  الأعباءالمكلف أن يساهم  في التضامن الاجتماعي بتحمل 

 فإن هذه المساهمة تتحدد وفقاً لقدرته التكليفية على ذلك .

 الضريبة تفرض من قبل الدولة  -6

الضريبة التي تقدوم بتنفيدذ  فالإدارةلقانون ، با إلاتفرض أو تعدل او تلغي  أنيمكن  إن الضريبة لا 

يحق لها الا جباية وتحصيل الضرائب المسموح بها مدن قبدل السدلطات المختصدة ،  إرادة السلطة العامة لا

ولكن أغلب التشريعات المالية جعلت أحكام قانون الضريبة ملزمة للدولدة كمدا هدي ملزمدة للفدرد والقضداء 

 للعدل ووضعاً للضوابط ولمنع التعسف . إحقاقامخالفة لها  أن يكون رقيباً على كل يتعين

 القطاع العام  إلىالقطاع الخاص  أموالالضريبة تحويل  -7

في اطار  العلاقات الاقتصدادية القطاع العام  إلىعملية تحويل للأموال  من القطاع الخاص تمثل الضريبة 

ه العلاقددات  المتشددابكة مددن خددلال عمددل الدددورة المتبادلدة بددين قطاعددات الاقتصدداد القددومي  الددذي تجسددده هدذ

 الاقتصادية.

 تمويل النفقات العامة  الأساس هدفهاالضريبة  -8

 –تمويل النفقات العامة التي تقدمها الدولة كخدمات للمجتمع ) تعليم  يتمثل الهدف الأساس للضريبة في

 الضريبة.عند فرض  تحقيقها إلىأهداف عدة تسعى الدولة  هنالك الدفاع ( – الأمن –صحة 

 

       Objectives of Taxة  أهداف الضريبرابعا: 

 -هنالك أهداف تسعى الدولة لتحقيقها عند فرض الضريبة وهي:
       Financial objectives ماليةأهداف  -أ

فقهدا تحقيق غاية مالية  وهي تغطية النفقات العامة للدولة التي تحتاج اليها لتسيير مرا إلىتسعى الضرائب 

وتعد الغاية المالية  من الغايات التقليدية للضرائب ، لذا كانت الضريبة لدى الفكر التقليدي مسدوغة  ،العامة

المحلية الى أقصى حد ممكن وذلك مدن أجدل تغطيدة نفقدات  الإيراداتبغايتها المالية فقط ، من خلال زيادة 

 التنمويدةللمجتمدع وتوسدعها فدي دعدم المشداريع  الدولة المتزايدة والناجمة مدن تزايدد الخددمات التدي تقددمها

 الملحة .
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  Economic objectives      اقتصاديةأهداف  -ب
 والإنتدداجتسددتقطع دون ان تثيددر انعكاسددات علددى الاسددتهلاك  الاقتصددادية أن الضددريبة لا بالأهدددافيقصددد 

 الأزمداتالاقتصدادية ولحدل والادخار والاستثمار ، لذلك تقوم الدولدة باسدتخدام الضدريبة لتوجيده سياسدتها 

 التي قد تتعرض لها .

  Social objectives       أهداف اجتماعية -ت
توزيع الدخول والثروات في المجتمع ، كذلك تستخدم للحد من اسدتهلاك بعدض  إعادةتستخدم الضريبة في 

عيددة واقتصددادية السددلع غيددر المرغوبددة فيهددا اجتماعيدداً كددالخمور والتبددغ وغيرهددا ، ولمعالجددة حددالات اجتما

معدل البطالة والتضدخم  ارتفاعمعينة تظهر في المجتمعات مما يحقق التوازن والاستقرار الاجتماعي مثل 

العاملة  الأيديوسوء توزيع الثروات وغيرها ، كما تستخدم لتشجيع  النسل في البلاد التي تعاني من نقص 

د التدي تتميدز بكثافدة السدكان برفدع معددل عن طريق تخفديض معددل الضدريبة وتحديدد النسدل بالنسدبة للدبلا

 الضريبة على الدخول .

  Political objectives      سياسيةأهداف  -ث
لتسدهيل التجدارة مدع  الجمركيدةحالدة اسدتخدام الرسدوم  مثدلتستخدم الضريبة أداة في السياسدة الخارجيدة ، 

فدي يض الرسدوم فدي حالدة الرغبدة خدلال تخفد هداالسياسدية ، من للأغدراضبعض الدول أو للحد من تحقيقداً 

التدي تهددف  الأغدراضتسهيل التجارة ورفدع سدعرها فدي حالدة الحدد مدن التجدارة معهدا ، وبهدذا يتضدح أن 

تحقيقها تتعدد مجالات نشاط الدولة في المجتمع المعاصر ولم تعد تقتصر على تحقيق الهدف  إلىالضريبة 

سياسددية تتمثددل بتنظدديم العلاقددات بددين الدددول ، مثددل المددالي فقددط ، كددذلك تسددتخدم الضددريبة لتحقيددق أهددداف 

 عقد اتفاقيات المعاملة بالمثل الخاصة بالهيئات الدبلوماسية . أوالازدواج  الضريبي بين الدول 

 

  Discrimination of Tax      الايرادات الاخرىوالضريبة خامسا: التمييز بين 

 

 كما يأتي:ي تحصل عليها الدولة الت الأخرىيمكن التمييز بين الضريبة والإيرادات 

 الضريبة  .1

    الغرامة .2

 الرسم     .3

 الثمن العام  .4

 الضريبة (Tax)  : سدواء كدانوا طبيعيدين )  الأشدخاصضريبة مالية تجبيها الدولة جبدراً مدن تمثل

 ) الشركات( بدون مقابل مباشر لمصلحة المجموع. معنويين أشخاص( ام أفراد

 الغرامة (Penalty)  :مدن المدال يفدرض ويجبدى بوصدفه عقوبدة لدردع المخدالفين فهدي مبلغ  تمثل

ضدارة بدالمجتمع مثدل  أعمدالبالامتناع عن الاشدتراك فدي  الأشخاص لأقناعوسيلة تلجأ لها الدولة 

 الضريبي . الإقرارالغرامة عن عدم 

  الرسم(Fees) : الدولدة لقداء خدمدة معيندة ذات نفدع  إلدى الأشدخاصفريضة من المال يددفعها يمثل

 م تؤديها اليهم بناءً على طلبهم .عا

 :ما يلي لرسم ا عناصرتشمل و

 نقداً.الرسم مبلغ من المال غالباً ما يكون  -1

 الدولة او الهيئات التي تمارس سلطة عامة . إلىالرسم يدفع  -2

 الرسم.الرسم يدفع مقابل ) لقاء خدمة( معينة يحصل عليها الشخص الذي يدفع  -3
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 رد منها على نفع خاص هي في الوقت نفسه ذات  نفع عام ان تكون الخدمة التي يحصل الف -4

 . الإلزاميةالدولة  إيراداتان الرسم من  -5

  الثمن العام(Public Charge) :المنشدآت  أوالشدركات  إلدى الأشدخاصالمبلدغ الدذي يدفعده  يمثدل

ا نظدراً تأخذ الدولة على عاتقها امر القيام به سلع  أوخدمات الحصول على العامة لقاء  والإدارات

 . الأفرادلما تراه فيها من أهمية خاصة تستدعي توفير فرصة الانتفاع بها لجميع 

 :على النحو الاتيالمقارنة بين الضريبة  والرسم والثمن العام  وبذلك يمكن

 مبالغ من المال.على شكل للدولة  إيراداتالثلاثة هي  الأنواعان هذه  -1

 :باختلافالدولة ولكن  إلى الأشخاصيدفعها  -2

 الضرائب.دائرة الضريبة التي تكون وظيفتها جباية  إلىالضريبة تدفع  - أ

 مرفق عام .دائرة حكومية أو  إلىالرسم يدفع  - ب

 أهددافتجاري ويكدون الدربح احدد  أساسمنشاة اقتصادية حكومية تعمل على  إلىالثمن العام فانه يدفع  -ج

 .أنشطتها

يددفع مقابدل الحصدول فالدثمن العدام  أمدال خدمدة الضريبة تدفع بدون مقابل بينما يدفع الرسم بمقاب -3

 خدمة ذات نفع خاص . أوعلى سلعة 

العددرض  أسدداسالدولددة المنفددردة بينمددا الددثمن العددام يتحدددد علددى  بددإرادةالرسددم  أوتتحدددد الضددريبة  -4

 المنافسة الحرة. أساسالمنشاة تقوم بممارسة نشاطها على  وان  والطلب 

الرسدم عنصدر الدزام  أمدابهدا بموجدب القدانون الضدريبي  نالمكلفي للأشخاصان الضريبة ملزمة  -5

)  علدى مدا يدأتي : تقدوم والخيار فدي دفعده  الإلزامالثمن العام فصيغة  ، بينماالشخص  إرادةعلى 

 .تنافسي ( أساسالمنشاة الاقتصادية الحكومية تعمل على 

 

 Legal Basis to Impose the Tax  فرض الضريبة القانوني في  سادسا: الأساس

 

 نظريتين هما : إلىاستندت الدولة في فرض الضرائب وتحصيلها 

 نظرية العقد الاجتماعي .1

 نظرية التضامن الاجتماعي  .2

 وفيما يأتي عرض مختصر لهاتين النظريتين:

 نظرية العقد الاجتماعي      Theory of Social Contract 

أي بمعنددى ) تنددازل ( جدداك رسددو جددان لمفكددر )تنطلددق هددذه النظريددة مددن فكددرة العقددد الاجتمدداعي ل  

 كدذلكبموجب عقد يجري بينهم عن جزء من حرياتهم في سبيل حماية الجزء البداقي فدأنهم تندازلوا  الأفراد

فدي ظدل  الأكمدلفدي سدبيل حمايدة الجدزء البداقي والتمتدع بده علدى وجده  أمدوالهمبعقد مماثل عدن جدزء مدن 

 . (الدولة

يسدتند الدى حقدائق  تعاقديدة بدين الفدرد والدولدة تكييدف خداطئ لا نتيجة لعلاقدة أنهاان تكييف الضريبة على 

انه قد حددث خدلال المراحدل التدي مدرت بهدا المجتمعدات  في وقائعهتاريخية تؤيد ذلك لان التاريخ لم يذكر 

بشأن الضرائب . ولذلك لم تدنجح هدذه الضدريبة فدي أن تكدون حجدة  والأفرادعقد بين الدولة  إبرامالبشرية 

 القانوني للضريبة فاتجه الفكر المالي الى نظرية التضامن الاجتماعي. الأساسص مقبولة بخصو
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 نظرية التضامن الاجتماعي    Theory of Social Solidarity     

مصدلحة عليدا للجماعدة تكدون اعلدى مدن مصدلحة كدل فدرد  هنالدكتنطلق هذه النظرية  مدن فكدر يدؤمن بدأن 

ان الدولدة ضدرورة تاريخيدة  واجتماعيدة لابدد جاءت لتؤكدد النظرية  هذه يلاحظ انوانطلاقاً من هذا الفكر 

العامدة التدي تدرى بأنهدا ضدرورية لمصدلحة  اتمنها وان الدولة في المجتمعات الحديثة تقدوم باتبداع الحاجد

 أفددرادان  إلددىويسددتند حددق الدولددة  فددي فددرض الضددريبة .اتبدداع هددذه الحاجددات  يهدداعلالتددي يتعددين الجماعددة 

ونتيجدة لدذلك فدان العلاقدة الضدريبية  ،التي تكون في صالح الجماعة الأعباءنين في تحمل المجتمع متضام

هي علاقة قانونية تخضع لكل المعايير والضوابط التي يخضع لها نشاط الدولدة  وإنماليست علاقة تعاقدية 

 الأفدرادلدولة بحسب هذه النظرية الحدق فدي فدرض هدذه الضدريبة علدى جميدع وللتحقيق أهداف المجتمع ، 

ومطالبتهم بالمساهمة في تمويل الخدمات العامة كل حسدب اسدتطاعته لضدمان سدلامة المجتمدع واسدتمرار 

تتعدى ان تكون وسيلة لتوزيع  تكداليف  الخددمات العامدة علدى  وعليه فان الضريبة تبعاً لذلك لا ، الرفاهية

 .ومقبولا بقدر استطاعتهم على الدفع ليكون التوزيع عادلاً  الأفراد

 

  Basis Rules of Tax      الاساسية للضرائب قواعدسابعا: ال
التدي يتعدين علدى المشدرع المدالي مراعاتهدا عندد فدرض  والأسدسيقصد بقواعد الضريبة هي تلدك القواعدد 

ضددرورة التوافددق بددين مصددلحة المكلفددين مددن جهددة ومصددلحة  إلددىالضدريبة  ، وترجددع أهميددة هددذه القواعددد 

ادم  )التدي ضدمنها المفكدر الاقتصدادي الأربعدةأخدرى ، وتعدد القواعدد الضدريبية  الخزينة  العامة من جهدة

التي يرجع اليها عند وضع أي نظام ضريبي ، ومدن ثدم فأنده للحكدم  الأصول الأممفي كتابة ثروة ( سميث 

 :الآتيةان تتوفر فيه القواعد  يتعينبجودة أي نظام ضريبي 

  Justice Rule( قاعدة العدالة ) المساواة  -1
اذ ان الضدريبة بمدا يتناسدب مدع قددرتهم  الماليدة ،  أداءتعني هذه القاعدة مساهمة أفراد المجتمع جميعاً فدي 

أن تحقيدق قاعددة و .الخاضدعين للضدريبة يتحمدل عبئهدا ويخضدع لهدا دون محابداة او تفضديلالأفراد جميع 

يؤخذ  اذدون تمييز بالصفة الشخصية ،  دالأفراالمساواة بين  إلىاعتبارات متعددة تهدف  إلىالعدالة يستند 

يكلدف بضدريبة أخدف مدن  فدالأول أعزابا أوكان متزوجاً  فيما اذابنظر الاعتبار وضع المكلف الاجتماعي 

، كالاعتبدارات  أخدرىشخصية الممول ومركدزه الاجتمداعي كمدا وتؤخدذ اعتبدارات  إلىالثاني ، أي ينظر 

ان  غير) الممولين ( ومصالح الخزينة العامة ،  الأفرادن مصالح السياسية والاقتصادية لتحقيق التوزان بي

 . والأشخاصالعدالة تبقى مفهوماً نسبياً بتغير المكان والزمان 

الدذي  الأفقيدةمعيدارين لتحقيدق العدالدة همدا : معيدار العدالدة  إيجداد إلدىولتحديد هذا المفهوم فقد تم الاتجداه  

مدداثلين  معاملددة ضددريبة متماثلددة ، ومعيددار العدالددة العموديددة وذلددك  أن تددتم معاملددة  المكلفددين المتبدديقضددي 

 بمعاملة المكلفين غير المتماثلين معاملة ضريبة غير متماثلة .

 Certainty Ruleقاعدة اليقين       -2
أن بدترتبط هذه القاعدة بمدى وضوح الضريبة بالنسبة للفرد الملتزم بدفعها ، ومن ثم تقضدي هدذه  القاعددة 

الضددريبة واضددحة تمددام الوضددوح أمددام المكلددف ، والهدددف مددن ذلددك هددو حمايددة دافددع الضددريبة ،  تكددون

حسددابها مسددبقة وتكددون معلومددة ومحددددة لدددافع  يتعددينتكددون أمددراً تحكيميدداً ، بددل  أن لا يتعددينفالضددريبة 

 .التحصيل وأسلوبالمتعلقة بالضريبة مثل وقت الدفع  الأمورالضريبة فضلاً عن معرفة كل 

تنفيذ القانون الضريبي يمكن أن تفرز الكثيدر مدن الممارسدات التدي تشدكل  وأساليبرائق وإجراءات إن ط 

التعسف في تفسير أحكام  القانون لصالح الخزينة العامة وضعف وكفاءة اذ ان خروجاً على قاعدة اليقين ، 

اح لهدم وممارسدات واتسداع هدامش التقددير والاجتهداد الدذي يمكدن أن يتد الإدارةوخبرة ومؤهلات موظفي 
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وعوامل يمكن أن تهدر الكثير من  أسبابالضغط والابتزاز التي يلجأ اليها بعض هؤلاء الموظفين جميعها 

عنددما يكدون دافدع الضدريبة ) المكلدف ( علدى علدم مسدبق بالتزامدات سديكون لديده و .مضامين هذه القاعدة

طة ، أمدا علدى مسدتوى الشدركات  فإنهدا القدرة في الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف او سوء استعمال للسدل

تنظر وبشكل دائم الى التشريع الضريبي ومتابعدة التعدديلات التدي تطدرأ عليده فهدي تأخدذ بالحسدبان عنددما 

 تخطط لفعالياتها وأنشطتها التجارية للضريبة المفروضة عليها .

 Economy Rule       قاعدة الاقتصاد -3
تصددبح  لكدديلا يمكددن،حصدديلة الضددرائب اقددل مددا  إلددىقددات الجبايددة أن تكددون نسددبة نفبددتقضددي هددذه القاعدددة 

 يأتي: لذا لابد من مراعاة ما مواردها، مورداً منالضريبة عبئاً من أعباء موازنة الدولة بدلاً من أن تكون 

 تيسير إجراءات الجباية . - أ

 لضريبة .لاللازمة  الإداريةتوفير الكفاءة  - ب

  .لضريبيحصر المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب ا - ت

        Convenience Ruleالملائمة قاعدة  -4
تحصديلها ملائمدة للمكلدف  وأسداليبأن تكون أحكام تحصديل الضدريبة المتعلقدة بمواعيدد  هذه القاعدة تعني

أن يكون معيار دفع الضريبة مناسباً للمكلف ،  يتعينوتتلاءم  مع ظروفه وأوضاعه ، وتطبيقاً لهذه القاعدة 

 الأربداحالتجاريدة والصدناعية بعدد تحقيدق هدذه  الأربداحتحصديل الضدريبة المفروضدة علدى  اذا كدانفمثلاً 

يشددعر بثقددل عددبء  لافددان المكلددف مباشددرة وعلددى المتحصددلات الزراعيددة بعددد انتهدداء الموسددم الزراعددي 

لكدي ، ويمكن تقسيط مبلدغ الضدريبة اذا كدان كبيدراً ،  الأخرىالضريبة ويعدها بمثابة دفعة لنفقة من نفقاته 

دافعهدا وأن تمتلدك  إلدىان تكدون ملائمدة  يتعينوالضريبة الجيدة  .ف  دفعه بسهولة ويسر كليسهل على الم

وا معندى يفهمديجدب  ان يسدتوعبوا والحكومة طريقدة لتحصديل الضدرائب ، أي أن اغلدب دافعدي الضدريبة 

) أوضاعهم وقدراتهم المالية تتلاءم مع الضريبة ومغزاها وان
1

). 

 هي :و قواعد أخرى يمكن ذكرها Bastable)) أمثالالاقتصاديين  بعض أضافوقد 

     Flexibilityالمرونة  قاعدة .1

أن تكون قابلة للتغيير بدون صعوبة كبيرة لتواكب  يتعينأن الهيكل ونسبة الضريبة  بقاعدة المرونة يقصد 

بة ، أي أن النظددام التغييددرات فددي الظددروف الاقتصددادية ، وهددي تعددد واحدددة مددن القواعددد المحددددة للضددري

أكثدر بصدورة تلقائيدة كلمدا  إيدراداتعلدى الدولدة ان يوضدع بصدورة مرندة وبدذلك تحصدل  يتعينالضريبي 

 .الأشخاصارتفعت دخول 

     Productivity الإنتاجيةقاعدة  .2

كاف للدولة من دون أحداث أي تدأثير غيدر ملائدم علدى  إيرادمصدر  بموجب هذه القاعدة تكون الضريبة  

 في الاقتصاد الوطني . الإنتاجعملية 

     Convenienceالمناسبة قاعدة  .3

أن التشريعات ،اذ ان مناسبة للوضع الاقتصادي والسياسي في الدولة  بموجب هذه القاعدة تكون الضريبة 

 الضريبية يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار الحالة الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في ذلك البلد .
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     Diversificationالتنوع  قاعدة  .4

 لأندهان يكون النظام الضريبي متنوعاً بطبيعته ولا يعتمد علدى ضدريبة واحددة  بموجب هذه القاعدة  يتعين

 في حالة اعتماد النظام الضريبي على ضريبة واحدة فأن عبئها سيتحمله عدد محدود من المكلفين .

 Competence      قاعدة الكفاءة   .5

يجدب ان يكدون كفاءة تحصديل الضدريبة يعندي ان تحقدق الضدريبة  الأولىلنظر للكفاءة من زاويتين يمكن ا

والثانيدة  ، لتحصيل الضريبة الإداريةالنفقات في أعلى حصيلة ممكنة للخزينة  العامة ، ومن ثم الاقتصاد ب

يعرقدل تحصديل  ان لا يتعدينو . بأكملدهتتعلق بكفاءة الضريبة ومددى ارتباطهدا بكفداءة النشداط الاقتصدادي 

) للموارد الاقتصادية في المجالات التي تحقق أعلى عائد أو افضل إنتاجية الأمثلالضريبة الاستخدام 
1

) . 

 

       technical organization for taxesالتنظيم الفني للضرائب ثامنا: 

 

والمشكلات  الاقتصادية طالضواب،ان يتم ذلك في ضوء  الفنية الناحيةتفترض دراسة تنظيم الضرائب من 

وهذا يتطلب دراسة وعاء  فعلا ، للدولةان يتم تسديدها  إلىمن فكرة فرض ضريبة معينه  ابتداء، الأساسية

 التي تعترض تطبيقها وكما يلي:ـ الأساسيةوسعرها وكيفية تحصيلها والمشكلات  الضريبة

  الضريبةوعاء       the tax base 

باسم وعاءها ،  الضريبةوتسمى  الضريبةلفرض  أساساالتي ستتخذ  ةالماد الضريبةيقصد بوعاء   

 أو أموالاوالذي قد يكون  للضريبة الخاضعة المادةعلى  الدولةكما يمكن تعريفه بانه المبلغ الذي تفرضه 

 ةضريب ءفمثلا يقع عب ، الضريبةالضريبي يعني على من تقع وتفرض  العبء، في حين ان  أشخاصا

 ، السلعةعلى سلعة ما على الفرد الذي يشتري تلك  الضريبةكما ويقع عبئ  م الدخل ،الدخل على مستل

 . إنتاجهاوكلفة  السلعةالفرق بين سعر السوق لهذه  الحالةالضريبي في هذه  العبءحيث يمثل 

 مثال 

دينار وكان التصاعد الضريبي   750000بلغ الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة لاحد المكلفين مبلغ 

 كما يلي:

 500000  ×3 % 

 500000 5×  1000000 إلى% 
 1000000 10× 2000000 إلى% 
 2000000  15فاكثر% 

 الوعاء الضريبي احتساب :المطلوب
 دينار  %15000 = 3×  500000

 دينار %12500 = 5×  250000

 دينار 27500=  لوعاء  الضريبيا 
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      kinds of Taxes   الضرائب تاسعا: أنواع

 
التي ينظر اليها ، فمن حيث  الزاويةباختلاف  مختلفة أنواع إلىالضرائب  العامة المالية مؤلفات تقسم

 مصدر الخضوعومن حيث  ، الأصولوضرائب على  الأشخاصضرائب على  إلىالوعاء قسمت  

ضرائب  إلىالمكلف قسمت  لظروف، ومن حيث مراعاتها  متعددةوضرائب  ةضرائب واحد إلىقسمت 

فتقسم  الضريبةراس مال  أوالتي يخضع فيها الدخل  المرحلةمن حيث  أما،  ةائب  شخصيوضر ةعيني

 وكالاتي :ـ ةوضرائب غير مباشر ةضرائب مباشر إلى

 الأصولوالضرائب على  الأشخاصالضرائب على  )أولا(:

        Tax on Persons الأشخاصـ الضرائب على 1

، ويحفل  الضريبةللفرد في دولة ما محلا لفرض  سانيالإنهي تلك الضرائب التي تتخذ من الوجود 

ضرائب الرؤوس التي كانت معروفه سابقا  امتلتهاكثيره من هذه الضرائب ومن  بأنواعالتاريخ المالي 

)نوعين هما إلىوتنقسم هذه الضرائب 
1

 :ـ (

بغض النظر لما  الأفرادالتي كانت تفرض بسعر موحد على جميع  البسيطة الأشخاصضريبة  . أ

 ودخول.يملكون من ثروات 

    للضريبة.الخاضعتين  الأفرادالتي تميز بين  المتدرجة الأفرادضريبة  . ب

وتحديد سعر  الثروةاو  المهنيةاو  الاجتماعية والطبقةفئات تبعا للجنس والعمر  إلىمن خلال تقسيمهم 

 إلىقسيم المجتمع العديد من المجتمعات لاسيما بالعصور الوسطى اذ تم ت أخذتخاص لكل فئه ، وقد 

فئه لكل منها سعر محدد) (22) إلىثلاث فئات او اكثر ،فمثلا تم تقسيم المجتمع في فرنسا 
2

(  ويعاب  

ظم نضرورة اختفاءها من ال أوجب، مما  للأفراد التكليفية المقدرة إلىتنظر   لا أنهاعلى هذه الضرائب 

 .  الأمواللتحل محلها الضرائب على  الحديثة المالية

 Taxes on Assets       الأصولالضرائب على ـ 2

وتشمل معاملات  الضريبةالتي تفرض عليها  الأساسية المادةالمكلف  أموالبموجب هذه الضرائب تكون 

 الاقتصادية، وكذلك جميع العمليات  المنقولةوغير  المنقولة الأموالالمكلف كافه التي يكون موضوعها 

 يمكن تقسيم الضرائب هذه الى نوعين هما :ـ الأساس، وعلى هذا  لإنفاقواوالتداول  بالإنتاج المتعلقة

 .المباشرة: وتشمل الضرائب على راس المال والدخل وتعرف  بالضرائب  الثروةالضرائب على  . أ

وتعرف بالضرائب غير  الإنتاجوالاستهلاك والضرائب على  والإنفاقالضرائب على التداول  . ب

 المباشرة.

 

 

 

                                                           
1
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2
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  المتعددةوالضرائب  الواحدة بةالضري: (ثانيا )

فقط على مجموع  ةواحد ةفي فرض ضريب العامةان تعتمد السلطات  (One taxالواحدة ) الضريبةتعني 

في التحصيل وانخفاض  كالبساطةوبالرغم من وجود مزايا في تطبيق هذا النظام ، ثروته  أودخل الفرد 

نسبيا لكن  الضريبية العدالةها وتحقيق نوع من التهرب الضريبي فضلا عن انخفاض نفقات جمع إمكانية

 الاستراتيجية الأهدافتحقق  إمكانيةكما ان  ، الضريبيةهنالك عيوب لهذا النظام منها انخفاض العوائد 

 . المتعددةاقل مما هو مطبق في نظام الضرائب  الاجتماعية الاقتصادية

والذي يعني فرض  (Multiple taxesمتعددة)التطبيق نظام الضرائب  إلى العامةلذلك اتجهت السلطات  

فحسب هذا النظام يمكن فرض  التي تتلائم مع طبيعتها ، المختلفةوذات النسب  المختلفةعدد من الضرائب 

 يلي : ضرائب على الدخل والعقارات والشركات ولهذا النظام مميزات منها ما

من بعض الضرائب فلا يمكنه التهرب الضريبي فلو استطاع المكلف التهرب  إمكانيةانخفاض  (1

 . الآخرالتهرب من البعض 

 الضريبي الذي يتحمله كل منهم . العبءالضريبي بين المكلفين بحيث يقل  العبءتوزيع  (2

 . الواحدة بالضريبةمقارنه  المتعددةزيادة تحصيل الضرائب  (3

 . ةالواحد الضريبةافضل من نظام  المقصودةنظام الضرائب  أنستنتج من هذا التحليل ي

  الشخصية والضرائب العينية الضرائب: (ثالثا)
للمكلف وعلى حجم  المالية المقدرةالتي تعتمد في تحديدها على  الضريبةبانها تلك  العينية الضريبةتعرف 

سواء كان  بمصدر الدخللا تهتم  أنهاقدرته على الدفع ، كما  أو الشخصيةثروته بغض النظر عن ظروفه 

بغض  المستوردةالجمركية التي تفرض على السلع  الضريبةس المال ، ومثالها ناجما عن العمل او رأ

، فمثلا الذي يستورد سيارة يدفع عنها ضريبه جمركية  السلعةالمستهلك من هذه  أوالنظر عن المستفيد 

الحجم فعلى الرغم من الاختلاف  أومساوية لتلك التي يدفعها شخص اخر استورد سيارة من نفس النوع 

 أنفي حين  غنيا وعازبا، الأولالشخصين من حيث الظروف الشخصية او مقدار دخلهما فقد يكون بين 

 .أطفالالثاني فقيرا ومتزوجا ولدية خمسة 

الضريبة الشخصية فهي تلك الضريبة التي تراعي عند فرضها مختلف ظروف المكلف الشخصية  أما

خذ بالاعتبار مثلا كيفية حصوله على الدخل وهل تراعي القدرة المالية وحالته الشخصية فتأ أنهابمعنى 

هو ناتج عن العمل او راس المال وهل للمكلف مصدر دخل واحد أم عدة مصادر ، كما تراعي الحالة 

ام لا؟ وكم يلزم للكفالة  أسرةالشخصية للمكلف من حيث كونه اعزب ام متزوج ، واذا كان متزوجا هل له 

عنصر الشخصية في الضريبة صورة  إدخال؟ ويعد  أسرته أفرادعيشة اللازم لمعيشته او م الأدنىالحد 

من صور محاولات التشريعات الضريبية الحديثة لتحقيق العدالة الضريبية ، حيث ان المقدرة التكليفية 

)للمكلفين تختلف باختلاف ظروفهم الشخصية
1

.) 

 ز بينهاومعايير التميي المباشرةوالضرائب غير  المباشرة: الضرائب (رابعا)

يصنف المتخصصون في علم المالية العامة الضرائب الى نوعين هما الضرائب المباشرة والضرائب 

 وكالاتي :ـ المباشرةغير 
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: هي تلك الضرائب التي تفرض على الدخل وراس المال وتعد من اهم  المباشرةالضرائب  - أ

الاقتصادية المختلفة  شطةالأن أوجههذه من اتساع  أهميتهاالضرائب في الوقت الحاضر ،وتستمد 

والتجدد  بالثباتتفرض على عنصر يتصف  أنهاوبالتالي تنعكس على زيادة الدخول كما 

       .(وغيرهاالزراعية  والأراضيوالاستمرار )كالعقارات 

 :ـ الآتيةوتتميز هذه الضريبة بالصفات 

الزراعية  والأراضي تفرض على عناصر معروفة وثابتة )كالعقارات لأنهاحصيلتها تكون ثابتة  (1

 .(وغيرها

 المالية.تفرق على عناصر معروفة لدى السلطات  لأنهاانخفاض تكلفة جبايتها  (2

 . للأشخاصتفرض وفقا للمقدرة التكليفية  لأنهاتحقق نوعا من العدالة الضريبية  (3

من  الأصول: وهي تلك الضرائب التي تفرض بشكل غير مباشر على  الضرائب غير المباشرة - ب

الهدف من  أماوالاستهلاك والتداول ،  الإنفاقمن خلال فرضها على  الأصولرضها على خلال ف

 وإخضاععلى الاستهلاك  إنفاقهاالضرائب غير المباشرة فهو تحميل الدخول بالضريبة عند 

ان الهدف منها ان تكتمل السيطرة على الدخول  أيللضريبة عند تداولها ،  الأموالرؤوس 

 ورؤوسبالضرائب  المباشرة التي تسيطر على الدخول لاك والتداول أسوة والثروات عبر الاسته

 كوعاء  ثابت ومستقر .  الأموال

  المباشرةوغير  المباشرةمعايير التمييز بين الضرائب  

من اجل التمييز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة طرح الفكر المالي عدة معايير للتمييز 

) المباشرة والضرائب غير المباشرة بين نوعي الضرائب
1

الصفات الغالبة التي تجمع بينهما  إلى(  استنادا 

 وهذه المعايير هي :ـ

، حيث تصنف  الضريبةتحصيل دين  أسلوب: حيث يعتمد هذا المعيار على  الإداريالمعيار  -1

ي على الضريبة بانها مباشرة اذا كان تحصيلها يتم بموجب جداول اسمية وهذه الجداول تحتو

اذا  غير مباشرة أنهااسم المكلف ومقدار الوعاء والمبلغ الواجب تحصيله ، في حين تصنف 

بمناسبة حدوث تصرفات معينة مثل اجتياز  وإنما،  الأسلوبلم يكن تحصيلها قد تم بهذا 

 (. الجمركيةالسلعة المستوردة للحدود )الضريبة 

باشرة اذا كان المكلف بها قانونا هو معيار نقل عبئ الضريبة : تصنف الضريبة بكونها م -2

 إلىيستطيع نقل عبئها  الضريبي الناشئ منها بصورة نهائية بحيث لا العبءالذي يتحمل 

( في حين تصنف بانها غير مباشرة اذا تمكن  الإيرادالغير مثل )الضريبة العامة على 

 . ( الجمركيةالغير مثل)المستورد في الضرائب  إلىالمكلف من نقل عبئها 

معيار الثبات : الضريبة تكون مباشرة اذا كانت مفروضة على مادة تتميز بالثبات مثال  -3

تصنف غير مباشرة اذا كانت مفروضة على  أنها)الضريبة العقارية ( على الملكية ، في حين 

 وقائع وتصرفات عرضية وتتميز بعدم الثبات  مثل الضريبة على نقل الملكية .

ة للمكلف : تصنف بانها ضرائب مباشرة اذا كانت تراعي الظروف معيار المقدرة التكليفي -4

)الشخصية للمكلف ، وتكون غير مباشرة اذا لم تراعي ظروف المكلف
2

.)  
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  المباشرةغير و المباشرةالضرائب  عاشرا: أنواع

 

شرة بشكل المبا الضرائب غير أنواع التطرق إلىالضرائب المباشرة ومن ثم  أنواع يتناول هذا الموضوع

 ـوكالاتي:مختصر 

 الضرائب المباشرة  أنواع أولا

 إيهماضرائب على الدخل وضرائب على راس المال والحوار يدور حول  إلىتقسم الضرائب المباشرة 

رأس المال وهذا الحال يتطلب ان نوضح ماهي ضريبة الدخل  أمافضل كأساس لفرض الضريبة الدخل 

 ـوماهي ضريبة رأس المال وكالاتي :

  الضريبة على الدخل-1

ضريبة الدخل  أنواع إلى ومن ثم التطرقالنظريات المحددة لمفهوم الدخل  استعراضهنا  يمكن في البداية

 ـوكالاتي:

  لمفهوم الدخل  المحددةالنظريات 

لقد اختلف تعريف الدخل بين علماء المالية العامة فبعضهم يعرف الدخل استنادا الى مصدرة وهو 

يق ومنهم من يتوسع بالتعريف ليجعله شاملا لكل زيادة القدرة المالية للمكلف ، وهكذا نكون التعريف الض

وسوف نوضح كل منها بشكل  الإثراءالمنبع ونظرية  أونظريتين لتعريف الدخل هما نظرية المصدر  أمام

 مختصر وكالاتي:ـ

 Source Theory     المنبع  أونظرية المصدر ـ أ

ة هي الفكر المالي التقليدي وهي تعرف الدخل بانه مال نقدي او قابل للتقدير بالنقود هذه  النظري أساس إن

قابلة للتجدد في مصدر مستمر او قابل للاستمرار ) أويحصل عليه الشخص بصورة دورية 
1

( واستنادا 

 هذا التعريف فان الدخل يتميز بالاتي :ـ إلى

رط لكي يخضع الدخل للضريبة ان يكون مبلغا يشت القابلية  للتقدير بالنقود ومعنى ذلك ان لا (1

  .يمكن ان يكون قابلا للتقدير بالنقود وإنمامن النقود 

الذي يحصل  فالإيرادان يتجدد الدخل بصورة منتظمة وبشكل دوري  أيالدورية والانتظام :  (2

 يعد دخلا . عليه الفرد بشكل عرضي لا

اذا كان ناجما من  إلا  وانتظامهلدخل يمكن ان يتصور تجدد ا : اذ لا هدوام المصدر وثبات (3

مصدر دائم وثابت ، وتختلف صفة الدائم والثابت تبعا لمصادر الدخل المختلفة وهي راس 

 المال والعمل والدخل المختلط من رأس المال والعمل . 

 Enrichment Theory   الإثراءنظرية  - ت
لذمة  الإيجابيكل زيادة في الجانب  هذه النظرية جاءت لتوسيع معنى الدخل بحيث تخضع للضريبة أن 

كان مصدر هذه الزيادة سواء اتصفت هذه الزيادة بالانتظام والدورية ام لا ،  أياالمكلف خلال فترة معينة 

على الموارد المتأنية من مصادر الدخل المعروفة بالثبات والانتظام كرأس  يعتمد وهذا يعني ان الدخل لا

يتسع ليشمل كل ما يحصل عليه الشخص بشكل عرضي كالفوز بجائزة  وإنماالمال والعمل والمختلط 

هذا المعنى الواسع للدخل يعد اكثر تماشيا مع مقتضيات العدالة  أنشراء وبيع عقار ، ويبدو  أويانصيب 

 الأشخاصلامعنى لاستبعاد الدخول العرضية من الخضوع للضريبة لاسيما وان حصول  إذالضريبية ، 

                                                           
1
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 الأساسية بأعمالهمالعرضية هذه فضلا عن قيامهم  بالأنشطةالنادر نظرا لكثرة قيامهم  مربالأعليها لم يعد 

 . الأصلية أو

بصفة مطلقة بالنظريتين  تأخذ لا أنها يلاحظ هوعند استعراض التشريعات الضريبية لمختلف الدول فان

)تحاول المزج بينهما وإنمافقط  أعلاه
1

.) 

 الضرائب على الدخل  أنواع -1

 يأتي :ـ ما إلىسم الضرائب المفروضة على الدخل تنق

  أنواعالضريبة العامة على الدخل : تفرض الضريبة العامة على الدخل كل سنة على مجموع 

الدخل التي حصل عليها الشخص الخاضع للضريبة خلال السنة الماضية ، اذ تصبح مصادر 

 إلىينظر  أنيمكن  الأساسهذا دخل المكلف كافة مهما تنوعت وعاءا موحدا للضريبة ، وعلى 

 الظروف الشخصية للمكلف قبل تقدير وفرض الضريبة عليه. 

  ، الضريبة النوعية على الدخل : تفرض ضريبة مستقلة ومتميزة على كل فرع من فروع الدخل

التجارية  الأرباحالقيم المنقولة، أو فرض ضريبة على  إيراداتمثل فرض ضريبة على 

ضريبة على المركبات وغيرها ، ولكل نوع من هذه الضرائب نشاطها فرض  أووالصناعية ، 

كافة من تحديد ماهيتها  وفرضها  الأحكام، يتضمن  الأخرىالضريبي  المستقل عن الضرائب 

وتقديرها وجبايتها ، وتتميز الضرائب النوعية بانها تقلل من التهرب الضريبي ، فاذا استطاع 

، فضلا عن ان  أخرىانه سوف يقع تحت طائلة ضريبية المكلف التهرب من ضريبة نوعية ف

 على المكلف .  وطأةالضرائب النوعية يكون سعرها منخفضا مما يجعل عبئها اقل 

 الضرائب على رأس المال  -2

معينة سواء  لحظةالعقارية والمنقولة التي يمتلكها الشخص في  الأمواليعرف رأس المال بانه مجموع 

تقدير رأس المال يحدث  انهدخل ،بمعنى اخر  لأيعيني ام خدمات ام منتجة  كانت منتجة لدخل نقدي ام

 . اللحظةالمملوكة للشخص عن خصوصية في تلك  الأصولفائض  باعتبارهفي لحظة معينة 

) ما يلي إلىوتقسم الضرائب على رأس المال 
2

 ـ(:

الفرد بغض النظر الضرائب على ملكية رأس المال : اذ تفرض على راس المال ذاته الذي يمكن  . أ

المتبع لتطبيقه هذا النوع من الضرائب هي أما ان  والأسلوبطريقة الحصول عليه ،  أوعن شكله 

على جزء من مكوناته ، والضريبة على ملكية رأس المال هذه  أوتفرض على مجمل رأس المال 

 المالية . الأزمات وأثناءالحروب  أثناءهي ضريبة استثنائية تفرض 

ليس  لأسبابزيادة راس المال : وهي ضريبة تفرض عند زيادة رأس المال  الضريبة على . ب

تقدير العقار وزيادة قيمته ، واذا تكرر فرض  إعادةلصاحب رأس المال جهد فيها ، كما في حالة 

 الضريبة تصبح دورية .

الضريبة على الثروات المكتسبة )الشركات والوصايا والهبات (: حيث تفرض هذه الضريبة  . ت

الموهوب لهم ، وتعد هذه  أولهم  الموصي إلى أوورثته  إلىانتقال المال من المورث  بسبب

اجتماعية ، اذ تصيب عادة ذوي رؤوس  لأهدافالضريبة مصدرا ماليا للدولة فمثلا عن تحقيقها 

الكبيرة ، فهي تفرض قبل توزيع التركة ومن ثم فهي تحد من التفاوت بين الطبقات  الأموال

 لفرض هذه الضريبة هي :ـ  أسلوبانهنالك الاجتماعية و

 فرض الضريبة على مجموع قيمة التركة قبل توزيعها على الورثة وهي ضريبه تصاعدية  (1

فرض الضريبة على نصيب كل وارث على حده وهي ضريبة تصاعدية) (2
3

.) 
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  القيمةعلى زيادة  الضريبة -3

المكونة لثروة  و الموجوداتا الأصولتفرض هذه الضريبة على الزيادة التي تحصل في قيمة   

 الأشخاصالمنقولة التي تقع في صورة  الأصول أسعارالشخص ، فقد يحصل الشخص ان تزداد 

السندات او زيادة الطلب عليها ، كما  لأسعارالمادية نتيجة انخفاض  سعر الفائدة لاسيما بالنسبة  كالأوراق

المنضمة العامة لفتح طريق  بأعمالة قيام الدولة والمباني نتيج كالأراضيغير المنقولة  الأصولقد تزداد 

 إلىشبكات الماء والكهرباء وخدمات الهاتف وكل ذلك يؤدي  إيصال أومد خطوط مواصلات  أوجديد 

  .الثابتة الأصولزيادة قيمة 

 الضرائب غير المباشرة  أنواعثانيا: 

 أووعلى راس المال بسبب انتقاله واستعماله  إنفاقهتفرض الضرائب غير المباشرة على الدخل بسبب    

يتمتع به المكلف من شراء وقدرة على تحمل فرض الضريبة ،  تداوله ، وذلك لان هذه الوقائع تدل على ما

 :ـ بالأنواع الرئيسة الآتية إجمالهاولكن يمكن  لأخرىوالضرائب غير المباشرة متنوعة وتختلف من دولة 

 الضرائب على الاستهلاك  -1

 أوقاتولاسيما في  وفيرة،وهي من الضرائب العينية وهي ذات حصيلة  الإنفاق،ى وهي ضرائب عل 

 ـ هما:الرواج وتفرض هذه الضرائب في حالتين 

  الضرائب على استهلاك سلعة معينة:  الأولىالحالة 

لاستهلاك على سلعة معينة بسبب عبورها الحدود وتعرف بالضرائب ا ةيفرض المشرع ضريب   

 ـوكالاتي: الإنتاجوتسمى بضرائب  إنتاجيةبب بس أو الجمركية

: تفرض هذه الضريبة على السلع المستوردة (Customs taxesالجمركية)الضرائب  . أ

خروجها من  أثناءالتي تفرض على السلع  الجمركيةوالمصدرة عن حدود البلد ، فالضرائب 

لمالية ويمكن ان البلد تسمى بضريبة الصادرات وتهدف الدولة من فرضها لزيادة مواردها ا

الحرب او عند  أوقاتفي  الأوليةتستخدم كوسيلة لمنع تصدير بعض السلع لاسيما المواد 

دخولها البلد فتعرف  أثناءالضرائب التي تفرض على السلع  أماالوطني .  الإنتاجانخفاض 

 بضريبة الاستيراد ، وتهدف الدولة من وراء فرضها زيادة حصيلة الموارد المالية للدولة

 أيقيمية ،  أما الجمركية، وتكون الضرائب  الأجنبيةالوطني من منافسة السلع  الإنتاجوحماية 

بحسب نوعها حيث  الأسعاريرتفع سعرها مع ارتفاع قيم السلع ، او نوعية  اذ تفرض معدلات 

 مرتفعة على السلع الرخيصة الثمن ، وبالعكس في حالة السلع الغالية الثمن . أسعارتفرض 

: تفرض على البضائع المنتجة محليا ،  (Taxes on productionالإنتاج )ائب على الضر . ب

يشمل جميع السلع ولكن لعدد معين من السلع التي  وبالتالي وعاء هذا النوع من الضرائب قد لا

الخمور والملح والسكر وغيرها ، والهدف من فرض هذه  إنتاجيقع اختيار الدولة عليها مثل 

على موارد للخزينة العامة ، وكذلك للتعويض عن النقص الحاصل في في  الضريبة والحصول

السلع التي حصل قيد على استيرادها بسبب فرض ضريبة عالية ، بهدف حماية  إيرادات

المحلي والصناعة الوطنية ، هذا وان المشروع الضريبي قد يستخدم سعر الضريبة هذه  الإنتاج

ورته للمجتمع فيقلل من سعر الضريبة اذا كان المجتمع تخفيضه  بحسب ضر أو الإنتاجلزيادة 

بحاجة لتلك السلع او يحقق فائدة كبرى له والعكس يتم من خلال رفع سعرها اذا كان الهدف 

تلك السلع منها ) إنتاجتخفيض 
1

). 
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  الضريبة العامة على الاستهلاك :الثانيةالحالة 

في  فكأنها الاستهلاكيةكافة السلع والخدمات  ينفقه الشخص على تفرض هذه الضريبة على مجموع ما 

الاستهلاكي للشخص ولا يعني هذه الضريبة الغاء  الإنفاقالحقيقة ضريبة مفروضة على مجموع 

 .جانبها إلىسلع معينة بل هي قد تفرض  الاستهلاكالضرائب على 

 رض هذا النوع من الضرائب هي:ـ فهنالك طريقتان ل 

وتداول السلع والخدمات على اختلاف  إنتاجفي كل مرة يتم فيها الضريبة فرض ت: ان  الأولىالطريقة 

اخر مراحل تداولها ببيعها الى المستهلك  إلى إنتاجهامراحل  أولابتداءا من  أخرىمن مرحلة الى  أنواعها

يكون سعرها منخفضا لتكرار  ، وعادة ما الأعمالوتسمى في هذه الحالة بالضريبة على رقم  الأخير

السلع  أسعارالسلعة وتداولها ، وبخلاف ذلك ستسبب في رفع  إنتاجفرضها بتكرار مراحل  عملية

 التي يتحملها المستهلك في النهاية .  السلعةتكلفة  إلىان سعرها سيضاف  أساسوالخدمات على 

 نتاجإعند  أما أنواعهاالطرقة الثانية : ان تفرض الضريبة مرة واحدة على السلع والخدمات على اختلاف 

والتي  ذكرت سابقا ، او في مرحلة واحدة من  الإنتاجالسلعة وتسمى الضريبة في هذه الحالة بضريبة 

تاجر التجزئة او بيعها من تاجر التجزئة الى  إلىمراحل تداولها وذلك عند بيعها من تاجر الجملة 

وتفرض في مرحلة واحدة  تتكرر وتسمى في هذه الحالة بضريبة المبيعات ، ولكونها لا الأخيرالمستهلك 

الأعمال)يكون مرتفعا اكثر من الضريبة على رقم  فان سعرها عادة ما
1

). 

 

   الجهات ذات العلاقة بالضريبةاحد عشر: 

، ماليدة بوظائفهدا المرسدومة لهدا  أداةتمدر بعمليدات متعدددة حتدى تصدبح  أداةان الضريبة بوصفها  

 وتتدخل أطراف متعددة في هذه العمليات هي :

منهدا  الأشدخاصيعفدى  بقانون ولا إلاتفرض  : أن الضريبة لا (Legislature)لسلطة التشريعيةا .أ 

الخاضدعين  الأشخاصبقانون وتختص السلطة التشريعية بتشريع القانون الضريبي الذي يحدد  إلا

 المتعلقة بالضريبة . الإجراءاتالخاضعة للضريبية وسعر الضريبة وجميع  والأموالللضريبية 

الضدددريبية بتطبيدددق القدددانون  الإدارةتخدددتص  (:Executive Managementالتنفيذيدددة) رةالإدا .ب 

يتعارض  تطبيقها بما لا نفيذالتعليمات اللازمة لت وإصدارالضريبي الصادر من السلطة التشريعية 

 القانون.مع نصوص 

تنشدأ : يتدولى الجهداز القضدائي الفصدل فدي المنازعدات التدي (The judiciary)الجهاز القضدائي  .ج 

التنفيذية فيما يتعلق بتقدير الضدرائب الواجبدة  الددفع علدى المكلفدين ويجدب  والإدارةبين المكلفين  

 هذا الجهاز بالاستقلال والحياد . أعضاءان يتمتع 

المشدمولين بالضدريبة والدذين يقدع  الأشدخاص: هدم  (Assigned to taxesئب)المكلفدين بالضدرا .د 

ة الضريبة كفدؤة يجدب ان يتمتدع المكلفدون بدوعي ضدريبي عليهم عبئ الضريبة وحتى تكون عملي

 عالي ويوضح الشكل الاتي الجهات ذات العلاقة بالضريبة .
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 ( 1الشكل )

 الجهات ذات العلاقة بالضريبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The basic elements of the tax   العناصر الاساسية للضريبةاثنا عشر: 

 

عناصددر مددن الضددروري ان يحددددها المشددرع الضددريبي بدقددة حتددى يمكددن  ان فددرض أي ضددريبة يتطلددب

 : من هذه العناصر هيتحصيل الضريبة و

ضددريبة اذ ان  ،بقيددام واقعددة  محددددة  إلاتتحقددق  : ان الضددريبة لا(event) للضةةريبة ئةالواقعةةة المنشةة -1

 إلاالعرصدات  تتحقدق ضدريبة اذا حصل شخص علدى دخدل يخضدع للضدريبة كدذلك لا إلاتتحقق  الدخل لا

 عند تملك الشخص عرصة خاضعة للضريبة بموجب القانون الضريبي .

دافع الضريبة سواء كدان طبيعدي ) إفدراد ( أو  أوالممول  كذلكالمكلف ويسمى  :(taxpayerالمكلف) -2

 معنوي ) شركات ( الذي تفرض عليه الضريبة بموجب القانون الضريبي .

الدذي تفدرض  الشديء أوالعنصدر  أوقصدد بوعداء الضدريبة المدادة ي (:The tax base)الضريبةوعاء  -3

السدلع المسدتوردة  أودخله  أو رأسماله أوص المكلف خمالاً كش أوعليه الضريبة والوعاء قد يكون شخصاً 

 المنتجة في الداخل. أومن الخارج 

لوعداء الخاضدع النسدبة بدين مقددار الضدريبة وا يمثل:(Scale or tax rate) سعر الضريبة أومقياس  -4

 تنازلياً . أوبصورة متناقصة  الأعلى إلىمتدرج  أوتصاعدياً  أويكون نسبياً  أن إماوسعر الضريبة  ،لها 

يتغير بتغير وعداء الضدريبة كدأن  : هو السعر الذي يبقى ثابتاً لا (relative price)السعر النسبي - أ

علدى جميدع الددخول سدواء فهذا السدعر يجدري ( % 10بنسبة )تفرض ضريبة على الدخل سعرها 

 كبيرة . أمكانت صغيرة 

هو السعر الذي يزداد بازدياد وعاء الضريبة فيرتفع سدعر  :(price upward )التصاعديالسعر  - ب

 هما:نظريتين  إلىوتستند فكرة الضريبة التصاعدية  وعائها.الضريبة كلما زاد 

فعة كل وحدة من وحدات  من أن تعني: (benefit decreased Theory)نظرية تناقص المنفعة  1

ويترتب على ذلك ان كدل ديندار  ،الثروة  تقل لكل فرد كلما زادت الكمية التي يمتلكها من الثروة 

 .حرمانه من كمية المنافع الاقتصادية  إلىيدفعه الفرد ضريبة يؤدي 

السلطة 
 التشريعية

 الجهاز القضائي

الإدارة 

 التنفيذية

المكلفين 

 بالضرائب
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توزيدددع الددددخل  إعدددادة: ان التفددداوت فدددي  (redistribution theory)التوزيدددع إعدددادةنظريدددة  2

نقدص فدي الميدل الحددي  إلىفالتفاوت في التوزيع يؤدي ، سيئة  آثاروات في المجتمعات له والثر

 الأسداليبويعد تدرج سعر الضريبة مدن . سوء توجيه الموارد الاقتصادية  إلىللاستهلاك ويقود 

 المجتمع.الفنية بصورة اكبر من السعر النسبي لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في 

 

      Determine the Amount of Tax   ةتحديد مقدار الضريبر: ثلاثة عش

 
المبلغ المحدد الذي تفرضه التشريعات الضريبية على المادة الخاضعة للضريبة   أوبه النسبة المئوية  يقصد

  -قد تتغير ، وهنالك طريقتان لتحديد مقدار الضريبة وهي : أووقد تكون هذه النسبة ثابتة 

ية والضريبة القياسية )الضريبة التوزيع -1
1

: )-  

: تحدد الدولة بموجبها مقدار المبالغ المراد جبايتها ثم (distributive tax)الضريبة التوزيعية  - أ

لا  أنهاتقوم بتوزيع مقدارها على المكلفين وحسب مقدرتهم المالية ، ومن مميزات هذه الطريقة 

فة سلفا ، لكن عيوبها تتمثل بأنها غير تتأثر بالتهرب الضريبي ، كما ان الحصيلة ثابتة ومعرو

لا تتفق مع مبادئ العدالة الضريبية ، وان  أنهامرنة لعدم تأثرها بالظروف الاقتصادية وكذلك 

كانت تصلح هذه الطريقة في الضرائب المباشرة فهي غير صالحة في تحديد الضرائب غير 

 طريقة .المباشرة لذلك فان معظم النظم الضريبية قد تخلت عن هذه ال

: تفرض هذه الضريبة على شكل نسبة معينة من الوعاء (standard tax )الضريبة القياسية  - ب

على شكل مبلغ معين على وحدة قياسية من وحدات الوعاء ، وهذه الطريقة هي  أوالخاضع لها 

 المعتمدة حاليا في النظم الضريبية الحديثة .

زلية )الضريبة التناسبية والضريبة التصاعدية والتنا -2
2

 :)- 

الضريبة التناسبية : هي تلك الضرائب التي يبقى سعرها ثابت رغم تغير المادة الخاضعة  - أ

% فهذا السعر ينطبق على جميع 10للضريبة ، مثال ذلك فرض ضريبة على الدخل بسعر 

 كبيرة . أوالدخول سواء كانت صغيرة 

يزداد بارتفاع المادة الخاضعة  الضريبة التصاعدية : وتكون الضريبة تصاعدية اذا كان سعرها  - ب

من  الأولدينار  الألف% ( على  10بسعر ) الإيرادللضريبة فاذا فرضت ضريبة عامة على 

دينار الثاني وهكذا يتضح ان حصيلة الضريبة النسبية تزداد  الألف%( على 15دخل المكلف و )

معظم التشريعات  خدمهتستبنفس ارتفاع مقدار المادة الخاضعة لها ، هذا النوع من الضرائب 

الضريبية لاسيما تلك التي تراعي العدالة الاجتماعية ، فتمتاز الضرائب التصاعدية بتحقيق 

الدخول المتدنية ،  أصحابالدخول العالية يتحملون عبئا اكبر من  أصحابالعدالة والمساواة لان 

المجتمع ، ومن  أفرادة من توزيع الدخل والثروة وعدم تمركزها بيد فئة قليل إعادة إلىكما تؤدي 

 الضرائب التصاعدية هي التصاعد بالطبقات والتصاعد بالشرائح . أنواعاهم 

وهي الضرائب التي ينخفض سعرها الفعلي كلما ازدادت قيمة العناصر  -الضرائب التنازلية : –ج 

 لثانية(.ان العلاقة بين سعر الضريبة ووعائها علاقة عكسية )عكس الحالة ا أيالخاضعة لها ، 

 

 
                                                           

 . 137العبيدي سعيد علي ، اقتصاديات المالية العامة ، مصدر سابق ، ص   1
2

 . 218-217حمد ، المالية العامة ، مصدر سابق ، ص أبورضا صاحب   - 
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 Collection of the Tax Debt      تحصيل دين الضريبةأربعة عشر: 

 

يقصد بتحصيل دين الضريبة تمكن الدولة من استيفاء حقها من مبلغ الضريبة على النحو المنصوص  

حصول الدولة على حقها ،  إمكانيةان لا تقوم ثمة عقبات تحول دون  الأمرعليه بالقانون ، ويقتضي ذلك 

  -المالية المختصة وسنناقش ما يلي : الإدارةمن جانب  أومن جانب المكلف  سواء

 كيفية  دفع الضريبة  -1

القاعدة العامة في المالية المعاصرة ان تدفع الضريبة نقدا باستثناء حالات خاصة يتم بها تسوية        

ذا لا يعني ان دين الضريبة الضريبة عن طريق الدفع العيني لاسيما في مجال القطاع الزراعي ، الا ان ه

كالصكوك والحوالات  أخرىيسدد حتما عن طريق النقود الورقية او المعدنية وانما يسدد بوسائل دفع 

البريدية ، هذا وقد يكون استحقاق الضريبة فوري اي عند وقوع الفعل مثل بعض الضرائب غير المباشرة 

مرور مدة زمنية بين القيام بما هو لازم لتحديد  مثل الضرائب على الاستهلاك ، او قد يكون الدفع بعد

وعاء الضريبة ومقدارها وبين تحصيل الضريبة وهو ما يحدث في الضرائب المباشرة وما قد يحصل 

كذلك في بعض الضرائب غير المباشرة كما في حالة قيام التاجر بدفع الرسوم الجمركية عند قيامه 

 باستيراد البضائع من الخارج .

 ل الضريبة وقت تحصي -2

يتم تحصيل الضريبة في وقت ملائم لطرفي المعادلة الضريبية ) الدولة والمكلف ( ، اذا ان  أنلابد        

النقدية لتغطية النفقات  الإيراداتيتوفر لديها كميات مناسبة من  أنقيام الدولة بالإنفاق خلال السنة يستلزم 

المباشرة التي يتم تحصيلها تأتي موزعة على اشهر  حصيلة بعض الضرائب إيراداتالعامة ، فاذا كانت 

السنة ، فان الضرائب غير المباشرة يتم تحصيلها قبل تقدير المادة الخاضعة للضريبة وتحديد مقدارها وما 

هذه الضرائب ، لذا ينبغي تحديد وقت لتحصيل الضريبة بشكل يؤدي الى عدم حدوث  إقراراتيتطلبه من 

وتقل عنها في البعض  الأوقاتالعامة السنوية فتفيض عن الحاجة في بعض  اتالإيرادتقلبات في تيار 

، ومن اجل ذلك يتوجب تحديد وقت تحصيل الضريبة على نحو يمكن تفادي التقلبات الكبيرة في  الآخر

 والنفقات على مدار السنة . الإيراداتبين  وافقلضمان حد ادنى من الت الإيرادات

الملائمة لظروف المكلف  الأوقاتفي اكثر  الإمكانتحصيل الضريبة بقدر  ان يراعي يتعين كذلك     

الاقتصادية تطبيقا لقاعدة الملائمة التي سبق ذكرها ، لذلك يتوجب ان يتم التيسير على المكلف وتحديد 

عليه ان يتم تقسيط المبلغ  أو الأموالمواعيد ملائمة للدفع ، كأن يطالب بالدفع بالأوقات التي تتوفر لديه 

وان يمنح فترة كافية للتسديد وان لا تترك الضرائب تتراكم عليه ثم يطالب بها دفعة واحدة ، وهنالك عدة 

الحجز من مصدر الدخل وان يتم ذلك كله وفقا  أو الأقساط أوطرق لدفع الضريبة كأن تتم بالدفع المباشر 

لقاعدة الاقتصاد في التحصيل وبأقل نفقة ممكنة .
 (1)

 

 

 

                                                           
1
  . 134-133، ص ذنيبات محمد جمال ، المالية العامة والتشريع المالي ، مصدر سابق - 
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 Methods of Tax Collection        يل الضريبةطرق تحص -3

 

من المراحل التي تمر بها الضريبة وتعد هذه  الأخيرةان مرحلة تحصيل الضريبة هي المرحلة      

من  أنفقتفي تحصيل الضريبة يعد ضياع لكل الجهود والكلف التي  الإخفاقالمرحلة مرحلة مهمة ، لان 

ويحول دون تنفيذ  الإيراداتحدوث عجز في  إلىفي التحصيل يقود  اقالإخفاجل جباية الضريبة ، كما ان 

 السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية . أهدافتحقيق  إلىالموازنة العامة التي تهدف 

قد جاء  الأساليبفي تحصيل الضريبة ، وان الاختلاف في هذه  أساليبولذلك طرح الفكر المالي عدة      

تحصيل الضريبة ومن اهم طرق تحصيل الضريبة هي  أسلوبمل التي يعتمد عليها بسبب اختلاف العوا

  -ما يلي :

 المباشر في تحصيل الضريبة  الأسلوب -1

الضريبية  بإبلاغ دافع الضريبة بمقدار وموعد دفع الضريبة  والخطوات التي يجب  الإدارةحيث تقوم      

 أقساطين الضريبة بدفعة واحدة او بعدة دفعات على شكل ان تتبع في تسديد الدين ويكون الوفاء المباشر لد

 وفقا للنص القانوني بذلك .

 المقدمة  الأقساط -2

 أويقدمه عن دخله المتوقع  لإقراردورية خلال السنة المالية طبقا   أقساطايدفع المكلف بمقتضاها      

نهائية للضريبة بعد ربطها ، حسب قيمة الضريبة المستحقة عن السنة السابقة ، على ان تتم التسوية ال

بحيث يسترد المكلف ما قد يزيد عن قيمة الضريبة المربوطة او يدفع ما قد يقل عنها ، وان ميزة هذه 

على مدار السنة   الإيراداتالطريقة تكمن بتزويد الخزينة العامة بسيل متدفق من 
(1)

. 

 الحجز عند المنبع  أسلوب -3

نون شخصا معينا بتحصيل الضريبة من دافعي الضرائب لحساب يكلف القا الأسلوببموجب هذا       

يكون دافع الضريبة دائنا للشخص المكلف بالتحصيل ، مثال ذلك نفترض قيام  أنخزانة الدولة بشرط 

عن ذلك يصبح المساهمون  دائنون  الإعلانللمساهمين ، ففي لحظة  الأرباحشركة بالإعلان عن توزيع 

ي ستوزع وتقوم الشركة بموجب القانون بحجز مقدار الضريبة المستحقة على الت الأرباحللشركة بمبلغ 

المساهمين ، لذلك يقال ان تحصيل الضريبة تم بأسلوب الحجز عند المنبع ،  إلىوتسليمها  الأرباحهذه 

بسهولته  الأسلوبخزانة الدولة ، ويتميز هذا  إلىوبعد ذلك تقوم الشركة بتسليم الحصيلة الضريبية 

ه في تحقيق الجباية الضريبية وانعدام التهرب الضريبي ، فضلا عن التوفير في تكاليف الجباية وسرعت

معتمد من قبل معظم دول العالم.  الأسلوبلذلك فان هذا 
(2)

 

 ذات قيمة مالية  أوراقالجباية باستخدام  -4

التداول من اجل  ذات قيمة مالية في أوراقالمالية بوضع  الإدارةبموجب هذه الطريقة تقوم         

المالية او  الإدارةتحصيل المبلغ المستحق على المكلفين ، مثال ذلك شراء المكلف الطوابع القانونية من 

مستخدم في جباية الرسوم  الأسلوبوهذا  والإعلاناتعلى العقود  وإلصاقهامن البائعين المرخصة لهم ، 

 والضرائب غير المباشرة ذات الحصيلة الضئيلة .

                                                           
1
 . 113العزاوي هدى ، اقتصاديات المالية العامة ، مصدر سابق ، ص  محمد طاقة ،  - 
2

 . 202، ص 1987،  الإسكندرية،  5دراز حامد عبد المجيد ، مبادئ الاقتصاد العام ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر ، ط  - 
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ومن مميزات هذا الأسلوب الملائمة للمكلف والسرعة في جباية الضريبة قبل تحصيلها ، اذ       

ذات القيمة المالية ، وقبل استعمالها من قبل  الأوراقالمالية على قيمة الضريبة عند بيع  الإدارةتحصل 

المكلف  
(1)

. 

 

        Economic Effects of Taxes  الاثار الاقتصادية للضرائبخمسة عشر : 

    
بحيث يجعلها  الأثاريوسع من هذه  الأول أسلوبينالاقتصادية للضرائب   الأثارنلمس في دراسة  أنيمكن 

الضريبية فقط ، ولاشك  أثارهاالعام  يضيق منها بحيث يقصرها على  الإنفاق وأثارالضريبة  أثارتشمل 

من  لأصللف سواء بصفته مالكا يقع على المك الأولانه عندما يتم فرض ضريبة معينة فان اثرها 

يتمكن المكلف  أوخدمة ، وقد يقف اثر الضريبة عند هذه الحدود،  أومشتريا لسلعة أو دخلا  أو الأصول

الغير ، وفي جميع الحالات تؤثر الضريبة بعد استقرارها في القوة الشرائية للمكلف عند  إلىمن نقل عبئها 

يترتب على هذا من ردود فعل  رف به وتجره للانخفاض مع مادفعها ، حيث تؤثر على دخله الممكن التص

قضايا اكثر عمومية تتعلق بانعكاسات ذلك على  إلىمما ينقلنا  مستهلكين ( أو)منتجين بالأمرمن المعنيين 

الاقتصادية التي تترتب على فرض الضرائب  الأثاروالتوزيع والاستهلاك، وبالتالي فان معرفة  الإنتاج

 . أهميةتحتل 

الضرائب غير المباشرة فهو الضرائب على التداول وهي الضرائب التي  أنواعمن  الأخرالنوع  أما

كما في  لآخرعقارية من شخص  أومنقولة  أموالاسواءا كانت  الأموالتفرض على المكلفين عند انتقال 

 هي:ـ أشكالهاعمليات البيع والشراء والهبة والميراث أو الوصية واهم 

تفرض على انتقال الملكية كضرائب التسجيل المسماة خطأ رسوم التسجيل الضرائب التي  . أ

 نقل الملكية يتطلب تسجيلهما في سجلات خاصة . إثباتبالنسبة للعقارات ، اذ أن 

الضرائب التي على بعض عمليات التداول التي تهتم بتحرير المستندات مثل العقود  . ب

شكل طوابع مالية تلصق عليها ولذلك تعرف وتجبى عادة ب والإيصالاتوالكمبيالات والشيكات 

 كما تسمى خطأ في العراق )رسم الطابع ( أوبضريبة الطابع 

الضرائب التي تفرض على انتقال الثروة عن طريق الميراث أو الوصية او الهبة ويعين  . ت

المتحررات التي يجب دفع الضرائب عنها وفئات الضريبة على كل نوع  أنواعالقانون عادة 

 منها . 

هو ان ضرائب التداول تعد ضرائب بالمعنى الفني وليست  السياقاليه في هذا  الإشارةهنالك أمر لابد من  

علاقة لها  رسوم كما يطلق عليها وذلك لان هذا النوع من الضرائب يفرض تبعا للوعاء الخاضع لها ولا

ا مقدار المنفعة التي تعود على يراعى في تحديده بتكاليف الخدمة التي تقدمها الدولة للمواطنين كذلك لا

دافع الضريبة )
2

 (   كبيرة بالنسبة لواضعي السياسة المالية والضريبة ويمكن بيان ذلك كما يلي :ـ

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .  287لي ، مصدر سابق ،صيوسف شباط ، المالية العامة والتشريع الما - 
2
  91المالي في العراق ، مصدر سابق ، ص  عاحمد رائد ناجي : علم المالية العامة والتشري 
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 عملية نقل عبئ الضريبة )راجعيتها ( -1

يتحمل نهائيا بل  هو ان المكلف الذي يدفعها للخزينة لا (Tax burden) ان معنى انتقال عبئ الضريبة 

)استقرارها بشكل نهائي على عاتق شخص معين أيالغير ومعنى راجعيتها  إلىنقلها  يحاول
1

فانتقال ( ، 

الغير ، مثل  إلىعبئ الضريبة تمثل عملية اقتصادية يتاح للمكلف من خلالها نقل ما دفعه كلا أو جزءا 

يدفعها من خلال رفع المالك الذي يحاول ان يحمل المستأجر الضريبة المفروضة على العقار المبين التي 

 فيحملها للمستهلك .  إنتاجه، والمنتج الذي يدمج الضريبة مع نفقات  الإيجاربدل 

عند وضعه  الأمروقد يتوقع المشرع الضريبي انتقال عبئ ضرائب معينة عندئذ عليه ان يراعي هذا 

المشرع ،  إرادة( ، وقد يكون انتقال عبئ الضريبة ضد  الجمركيةقواعد تطبيق الضريبة )كالضرائب 

ولهذا يجب دراسة ظاهرة انتقال عبئ الضريبة قبل فرضها ، فاذا لم ينتقل عبئ الضريبة فيكون المكلف 

القانوني عندئذ هو المكلف الفعلي ، وبعكسه سيختلفان ، ومعنى هذا ان العلاقة بين المكلف القانوني 

تقل عبئ الضريبة ، في حين ان العلاقة والمكلف الفعلي علاقة اقتصادية )علاقة تداول (من اصل ان ين

المستهلك   إلىوالدولة علاقة قانونية ، وعندما يتمكن المنتج من نقل عبئ الضريبة  الأولبين المكلف 

العاملين لديه  أجور أو إنتاجهاذا تمكن من تخفيض نفقات  أما،  الأمام إلىنقول ان عبئ الضريبة قد انتقل 

 إلى)النقل المنحرف ( اذا انتقلت الضريبة مصطلح طلق عليه يالخلف ، و إلىفنقول ان الضريبة قد انتقلت 

 لم تكن محلا لفرض الضريبة عليها .  أخرىسلعة 

  الإنتاجتأثير الضرائب في   - 2

يتأثر الإنتاج بالضرائب كنتيجة تبعية بتأثير الاستهلاك ، فاذا كانت الضرائب تؤدي الى نقص       

 كذلكيتم بقصد تلبية طلبات المستهلكين ،  إنما الإنتاج، لان  الإنتاجينقص بالتالي الاستهلاك فلا بد ان 

المنتجة . اذ ان عرض رؤوس  الأموالنتيجة تأثير الضرائب في عرض وطلب رؤوس   الإنتاجيتأثر 

ا الأموال المنتجة يتوقف على الادخار الذي يعقبه استثمار ، فاذا كانت الضرائب تنقص من الدخول فإنه

 نقص الادخار وقلة رؤوس الأموال. إلىستؤدي 

المنتجين ، وقد يترتب  أمامالمنتجة فأنه يتوقف على فرص الربح  الأموالأما عن طلب رؤوس      

، كما ان  الأموالفيقل طلبهم لرؤوس  أمامهعلى فرض الضريبة على المنتجين ان تقل فرص الربح 

المهن والصناعات المختلفة ، فاذا فرضت الضريبة على مهنة بين  الإنتاجنقل عناصر  إلىالضريبة تؤدي 

الصناعات  أوغيرها من المهن  إلىتلك المهنة او الصناعة  الأموالصناعة معينة فقد تهجر رؤوس  أو

التي لم تفرض عليها الضريبة  
(2)

. 

 تأثير الضرائب في التوزيع  -4

الفئات الفقيرة اكثر من الفئات الغنية ،  بتأصاقد ينشأ عن الضرائب سوء توزيع  للدخول والثروات اذا 

هذا في حال الضرائب غير المباشرة وبعكسه في الضرائب المباشرة لا سيما التصاعدية ، حيث تصيب 

تخفيض التفاوت في التوزيع ، كذلك فان مجال استخدام حصيلة هذه  إلىالدخول المرتفعة مما يؤدي 

هذه الحصيلة من الضرائب المتأتية من الدخول المرتفعة في الدولة  أنفقتالضرائب دورا مهما ، فاذا 

صورة نفقات تحويلية تستفيد منها الفئات الضعيفة اقتصاديا اكثر من تلك التي تحملت الاقتطاع الضريبي 

                                                           
1
 120 طاقة محمد ، العزاوي هدى :اقتصاديات المالية العامة ، مصدر سابق ص 
2
 . 187ق ، صالعمري هشام محمد صفوت ، اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية ، مصدر ساب 
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، فان ذلك يخفض من حجم التفاوت ، ومن المعروف ان النفقات التحويلية لا تزيد من الدخل القومي بشكل 

توزيعه   إعادةتساهم من جديد في  نهاأ إلامباشر ، 
(1)

.
 

 للأسعاراثر الضرائب في المستوى العام  – 4    

، وسحب جزء  الأفرادان الضرائب تؤثر في المستوى العام للأسعار من خلال ما يتم اقتطاعه من دخول  

بذلك فان من المعروض النقدي الكلي في الاقتصاد عن طريقها ، والذي يمثل الطلب النقدي فيه ، و

الضرائب عندما يتم فرضها بأسعار مرتفعة والاحتفاظ بحصيلتها كاحتياطي مالي للدولة يتحقق من خلالها 

خفض المستوى العام للأسعار ، لاسيما عندما تبرز الحاجة ، لذلك عندما يكون الاقتصاد في حالة التضخم 

م فرضها بأسعار اقل ينجم عنها انخفاض وارتفاع المستوى العام للأسعار ، في حين ان الضرائب عندما يت

تأثيرها على المعروض النقدي ، والتي ينخفض معها تأثيرها على الطلب النقدي الكلي ، وبالتالي خفض 

تأثيرها على المستوى العام للأسعار ، رغم ان المستوى العام للأسعار يتأثر مستواه كذلك بالنفقات العامة 

، والذي يمثل احد المكونات الهامة للطلب الكلي في الاقتصاد ، كما ان اثر  للدولة في اطار ماليتها العامة

للضرائب بحيث يتحقق على  الأثريمتد هذا  وإنماالضرائب هذا لا يقتصر على المستوى العام للأسعار ، 

النسبية للسلع والخدمات ، حيث ان فرض الضرائب على السلع الكمالية بأسعار اعلى يرفع من  الأسعار

السلع الضرورية بأسعار اقل يجعل  السلع الكمالية بدرجة اكبر ، في حين ان فرض الضرائب على سعارأ

اقل ، نظرا لان سعر السلعة يتضمن الضريبة التي تفرض عليها  أسعارهاارتفاع 
(2)

   . 

 الضرائب في الاستهلاك والادخار  تأثير -5

لدخل مما يودي الى الحد من الاستهلاك استقطاع جزء من ا إلىفرض الضريبة يؤدي  أن من المؤكد

يتوقف على مرونة الطلب على هذه السلعة  الأمروبالتالي ينخفض الطلب على السلع والخدمات ، وهذا 

 فرض الضريبة على السلع الضرورية )لانخفاض من مرونة الطلب عليها ( تأثيروالخدمات ، فيقل 

 تأثيررورية بسبب ارتفاع مرونة الطلب عليها ، ولكن بالنسبة للسلع غير الض التأثيرفي حين يبرز هنا 

على  تأثيرهااقل من  تأثيرهاالدخول الكبيرة يكون  لأصحابالضريبة في الحد من الاستهلاك بالنسبة 

من جانب ومن جانب اخر لابد  هذا ما للاستهلاك عادة،هالدخول المنخفضة التي يخصص حفض أصحاب

النهائية  الآثارالناتجة عنه ، حيث ان  والآثاركومي لحصيلة الضرائب الح الإنفاقمن التعرف على برامج 

للسياسة الضريبية ترتبط  ارتباطا وثيقا بأثار السياسة الانفاقية العامة ، وعلى مستوى النشاط الاقتصادي 

ذلك العام وفي صورة الطلب على السلع والخدمات فان  للإنفاق، فاذا قامت الحكومة بتوجيه هذه الزيادات 

يتأثر حيث ان  الذي يجعل الطلب الكلي لا الأمرالطلب الحكومي محل الطلب الخاص ،  إحلال إلىيؤدي 

(
3

 ( :ـ

وبعكسه اذا قامت الحكومة بحجب حصيلة الضرائب فان ، الطلب الكلي =الطلب العام +الطلب الخاص 

 تخفيض حجم الطلب الكلي . إلىذلك سيؤدي 

ر فيتوقف على توزيع استهلاك السلع الخاضعة للضريبة على مستوى اثر الضريبة على الادخا أما   

الدخل ،وحيث يتحقق اكبر قدر ممكن من الاستهلاك من ذوي الدخول المنخفضة لانهم يمتلكون الغالبية 

العظمى ، لذلك فان فرض الضرائب على السلع التي تستهلكها هذه الفئة يؤدي الى تخفيض الاستهلاك ، 

لب على السلع من ذوي الدخول المرتفعة ، فان اثر فرض الضريبة عليها سوف يؤثر على اذا وقع الط أما

                                                           
1

 . 155، علم المالية العامة والتشريع المالي ، مصدر سابق ، ص موسىالجنابي طاهر   

 . 220 – 219، ص  2008،  الأردن، عالم الكتب الحديث اربد ،  1خلف فليح حسن ، المالية العامة ، ط 1-
3
 Ingram James (C.): "International  Economic Problems",3ed., John Wiley & Sons ,N.Y., 1978 p.30 
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فيختلف  الإجباريالادخار  أمابالانخفاض ، وتنطبق هذه الحالة على الادخار الاختياري ،  هؤلاءادخار 

ثر سلبا على ينبغي ان يفهم من ذلك ان الضرائب تؤ الاستهلاك ، غير انه لا إلىاثر الضريبة عندما ينتقل 

تميز استخدام السياسات الضريبية في تشجيع الادخار والعمل على  وإنماالادخارات في جميع الحالات ، 

زيادته )
1

). 

 

 لضرائباتطبيق في  الفنيةالمشاكل ستة عشر: 
 Technical problems in the application of the organization of taxes 

عدة مشاكل يكون سببها الكيفية التي يتم بها  طرحني للضريبة وتطبيقه تعندما يتم الشروع بالتنظيم الف

في الدخل القومي او الموازنة العامة ، وتحدد هذه المشاكل من  واندماجهاقتطاع جزء من دخل المكلف 

تعددها والازدواج  أوخلال علاقتها بمبدأ عمومية الضريبة والاستثناءات الواردة عليه وبوحدة الضريبة 

ريبي والتهرب الضريبي وسوف نركز هنا في دراستنا على نوعين من المشاكل التي تعترض تطبيق الض

كبيرة في تطبيق الضريبة في  أهميةالضريبة وهما الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي لما لهما من 

 الوقت الحاضر وعلى مختلف النظم الضريبية المطبقة في دول العالم . 

 Double Taxation   لضريبي الازدواج ا )أولا(:

يتحقق الازدواج الضريبي عندما يتم تطبيق قوانين متعددة  داخل الدولة او على الصعيد الدولي بحيث 

الضريبة عن الوعاء نفسه ، وبالتالي فان هذا المكلف قد دفع الضريبة من  إلىخضوع المكلف  إلىيؤدي 

التي تفرض الضريبة  خلالها . ان تحقيق هذه  النوع نفسه اكثر من مرة على الرغم من وحدة المدة

)شروط هي أربعةالظاهرة يفترض توافر 
2

 :ـ  (

  وحدة المكلف 

  وحدة الوعاء 

  وحدة الضريبة 

  وحدة المدة 

وقد يكون الازدواج الضريبي داخليا حين يقع نتيجة ممارسات هيئات مختلفة لسلطانها في فرض 

لدول الاتحادية عندما تفرض كل من الحكومة المركزية كما يحدث في ا الإقليمالضرائب على نفس 

وحكومات الولايات نفس الضريبة على الوعاء ذاته ، او يحدث عندما تفرض كل من الحكومة المركزية 

والهيئات المحلية نفس الضريبة على نفس الوعاء . كما يمكن ان يكون الازدواج الضريبي خارجيا ، 

تصنع  فأنها،  أراضيهاان كل دولة بمالها من صور السيادة على  لىإويرجع هذا النوع من الازدواج 

،  الأخرىنظامها المالي الخاص بها وفقا لحاجتها دون مراعاة لتعارضه مع التشريعات المطبقة في الدول 

فضلا عن ان المبادئ المالية التي تأخذ بها الدول المختلفة ليست دائما واحدة مما قد ينشأ عنه ازدواج في 

فالازدواج يكون مقصودا من قبل  مقصود،غير  أولضرائب .  وقد يكون الازدواج الضريبي مقصودا ا

معينة  لأسبابالمشرع المالي عند فرض نفس الضريبة مرتين على نفس الوعاء العائد لنفس الشخص 

 منها :ـ 

 حقيقة زيادة سعر الضريبة ، أو التشديد في معاملة بعض الدخول .  إخفاء 

                                                           
1
 Kadler  : op .cit. (Pat. one , No. 11, Taxation and saving  ) pp. 79-101. 

2
 137 - 136، مصدر سابق ، ص  الماليذنيبات محمد جمال :المالية العامة والتشريع   
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  على  أخرىضرائب متعددة على فروع الدخل العائد لشخص ما ثم تفرض ضريبة ان تفرض

دخله العام لتحقيق زيادة في حصيلة الضرائب )
1

 . ) 

قد  أوالازدواج الضريبي غير المقصود فيحدث نتيجة عدم وجود سلطة عليا للتشريعات المختلفة ،  أما

تصادي ، ويتضح مما ذكر ان الازدواج يحدث هذا الازدواج دون قصد مثل الازدواج الضريبي الاق

يكون مقصودا بعكس الازدواج الضريبي الدولي الذي يكون غير مقصودا  الداخلي غالبا ما الضريبي

نتيجة السيادة المطلقة التي تتمتع بها كل دولة على حده في تكيف نظامها الضريبي ، ويمكن منع الازدواج 

في حالة الازدواج الضريبي  أماالمختلفة وتوحيدها ،  ضريبيةالالداخلي عن طريق التنسيق بين القواعد 

 من خلال عقد الاتفاقات الدولية بين الدول المختلفة .  إلايمكن تلافيه  الدولي فلا

 Tax Evasion   التهرب الضريبي  )ثانيا(:

يعرف التهرب الضريبي بانه التخلص من الالتزام بدفع الضريبة )   
2

(، والتهرب ظاهرة 

مصطلح  رة يحاول بواسطتها المكلف التخلص من دفع الضريبة كلها أو بعضها بأنه وسيلة ، وهوخطي

المؤسسات للتهرب من دفع الضرائب بشكل مشروع وغير  أو الأفرادالجهود التي يبذلها  إلىعام يشير 

 يتبين ان التهرب ينقسم الى نوعين هما :ـ  أعلاهمشروع ومن التعريف 

وقوع المكلف تحت طائلة  أويعني هذا النوع من التهرب عدم خضوع التهرب المشروع : و . أ

القانون بسبب التهرب عن دفع الضريبة عندما يقوم بارتكاب مخالفته القانونية من خلال استفادته 

  .من الثغرات القانونية في التشريع الضريبي حيث سمي هذا النوع من التهرب بالتجنب الضريبي

وقوع المكلف تحت طائلة القانون والعقوبات  أونعني به خضوع التهرب غير المشروع : و . ب

 الغش والتضليل والخداع اتجاه السلطات المالية . بأعمالالجزائية نتيجة قيام المكلف 

 ـ يلي: للتهرب عن دفع الضريبة منها ما الأفرادمتعددة التي تدفع  أسابوللتهرب الضريبي  

  المكلف.الضريبة على العمومية في فرض  أوعدم وجود العدالة  (1

عدم الجدية في تطبيق العقوبات الجزائية مما يسمح بالتهرب الضريبي ، وذلك لان  أوالضعف  (2

المكلف الملتزم بدفع الضريبة سوف يشعر بعدم العدالة مما يثير لديه النقمة والتذمر من دفع 

 .  الضريبة

الرخاء يقل التهرب  أوقاتففي الظروف الاقتصادية التي تساعد على كثرة التهرب او قلته ،  (3

الكساد  أوقات، على العكس من ذلك يكثر التهرب في  الأفرادالضريبي وذلك لارتفاع دخول 

 وذلك لانخفاض الدخول التي يحصل عليها المكلف . 

 الضرائب التي تزيد من دافع المكلف للتهرب من الضرائب والعكس صحيح  أسعارارتفاع  (4

بواجبهم تجاه الدولة كلما قل التهرب  الأفرادي فكلما زاد شعور درجة انتشار الوعي الضريب (5

 الضريبي والعكس صحيح 

 بالسلطة الحاكمة ومدى حرصها عند صرف المبالغ المستحصلة .  الأفرادعدم ثقة   (6

)وسائل مكافحة التهرب الضريبي فتشمل الاتي  أما
3

 :ـ(

 ن فرض العقوبات الجزائية وتطبيقها بشكل جدي على المخالفي (1

                                                           
1
 140ص   1989ني ، جامعة الموصل الثا الجزءفليح عادل ، كداوي طلال محمد : اقتصاديات المالية العامة ، العلي   

2
 84ص  2009 الأردنوالتوزيع ، عمان ،  للنشرالحاج طارق : المالية العامة ، دار صفاء   

 
3
 222، مصدر سابق ، ص  العامةحمد رضا صاحب : المالية  أبو 
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والملفات التي تكشف حقيقة الوضع المالي للمكلف  الأولياتالحق للمكلفين بالاطلاع على  إعطاء (2

 . 

 عن المخالفات الضريبية وكافأتهم على ذلك . بالإبلاغالتشجيع  (3

 اعتماد طرق تحصيل الضرائب المستخدمة من المصدر او المبلغ كلما امكن ذلك .  (4

 وعدم اقتصارها على الجانب النقدي . الحالاتي بعض تحصيل الضريبة بشكل عيني ف إمكانية (5

 اللازمةكفوء وجهاز للرقابة المالية يتميز بالجدية ولديه الصلاحيات  إداريوجود جهاز  إمكانية (6

 . فعاللتأدية مهامه بشكل 
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 لدولة في فرض الضريبة ؟ماهي النظريات التي استندت اليها ا .12

 الثمن العام ( ؟ –الرسم  –ما الفرق بين الضريبة وكل من ) الغرامة  .13

 ماهي العدالة الضريبية ؟ وماهي أنواعها ؟ .14

 ماهي الجهات ذات العلاقة بالضريبة ؟ .15

 ماهي العناصر الأساسية للضريبة؟ .16

 ما المقصود بالتنظيم الفني للضرائب ؟  .17

 العبء الضريبي ؟ما هو وعاء الضريبة وما هو  .18

 ميز بين الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأصول ؟ .19

 ماهي الضريبة الواحدة وماهي الضريبة المتعددة وماهي برأيك الطريقة الأفضل ولماذا؟ .20

 ماهي الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة وماهي معايير التمييز بينهما ؟ .21

 ك ؟ ما هي أنواع الضرائب المباشرة ؟ وضح ذل .22

 ماهي أنواع الضرائب غير المباشرة ؟ وضح ذلك ؟  .23

 وضح الآثار الاقتصادية للضرائب ؟  .24

 ما المقصود بالازدواج الضريبي وما هي شروطه ؟ .25

 ما المقصود بالتهرب الضريبي وماهي أسبابه وطرق مكافحته ؟ .26
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 الفصل الخامس

 الإيرادات الاستثنائية

 ار النقدي الجديد()القروض العامة والإصد

 

 بعد الاطلاع على هذا الفصل يستطيع القارئ ان يتعرف على المواضيع الأتية:

 

 تعريف القرض العام وخصائصه وطبيعته 

 أنواع القروض العامة 

 طبيعة القرض العام 

  التنظيم الفني للقروض العامة 

 للمكتتبين المزايا والضمانات الممنوحة 

 العام أشكال سندات القرض 

  إصدار القرض العام طرق 

 تسديد القروض العامة 

 الآثار الاقتصادية للقروض العامة 

 الجديد الإصدار النقدي 
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 الفصل الخامس

 الايرادات الاستثنائية

 النقدي الجديد( والإصدار)القروض العامة 

Exceptional Revenues (Public Loans & New Monetary Issuance) 

فهو يعد من  لموارد المالية غير السيادية والهدف منه هو لتغطية نفقات الدولة ،يعد القرض العام من ا

انفاق مبالغ  إلىالموارد المهمة لتغطية نفقات الموازنة العامة ،اذ ان الدولة قد تحتاج في ظروف معينة 

تمويلها الاعتيادية ،لاسيما الضرائب ب الإيراداتالعام لا تسمح  الإنفاقكبيرة لغرض معين من وجوه 

وهو بهذا  القروض العامة كوسيلة للحصول على الموارد المالية اللازمة ، إلى،لذلك تلجأ السلطات العامة 

المعنى فأن القرض يعد مورداً من موارد الدولة الاستثنائية ،على الرغم من ان لا يتسم بالانتظام 

 والدورية.

 -يتناول هذا الفصل المواضيع الآتية: 

 عام وخصائصه وطبيعتهتعريف القرض ال 

 أنواع القروض العامة 

 طبيعة القرض العام 

  التنظيم الفني للقروض العامة 

 للمكتتبين المزايا والضمانات الممنوحة 

 العام أشكال سندات القرض 

  طرق إصدار القرض العام 

 تسديد القروض العامة 

 الآثار الاقتصادية للقروض العامة 

 الجديد الإصدار النقدي 

 

 وطبيعته  القرض العام وخصائصهف اولا: تعري

من  أوالمصارف  أو الأفرادمن المال تحصل عليه السلطات العامة من  يمثل القرض العام مبلغ

مع التعهد برد المبلغ المقترض والفوائد المترتبة عليه وفقاً للآجال الدولية،  أوالمؤسسات المالية المحلية 

ان للقرض العام عدة خصائص يمكن تحديدها  أعلاهعريف ويتضح من التالعقد. لشروط  تبعاالمحددة و

بالاتي )
1

:)- 

عيني  أوالقرض مبلغ من المال :اذ ان القرض العام الذي يتم الحصول عليه قد يكون بشكل نقدي  -1

الخزانة العامة على  إلىالقرض  إيراداتشيوعاً، حيث تدخل  الأكثرلكن القرض النقدي هو  ،

                                                           
1
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 أمالاسيما اذا كان المصدر القرض خارجياً،  أجنبيانقداً  أونقداً وطنياً  شكل مبالغ نقدية ،وقد يكون

القرض العيني فيحدث عندما ترغب الدولة المقرضة او المؤسسات المالية تصريف مستحقاتها 

ً معيناً، ومثال ذلك قرض الاتحاد السوفيتي )سابقاً(   إلىعن طريق عقد قرض يمول مشروعا

العراق  إلى% حيث تم تسليمه  2,5( مليون دينار وبفائدة 65ا يقارب )بمبلغ م 1959العراق عام 

بشكل مكائن وألات في حدود مبلغ القرض)
1

.) 

 القرض العام يدفع بصورة اختيارية :ان احدى خصائص القرض العام ان يدفع بشكل اختياري ، -2

الجهة المقرضة  حيث يدفع المقرض مبلغ القرض بشكل اختياري وفقاً لشروط معينة المعقودة بين

مالية  أزمات إلى،والجهة المقترضة ،وتفقد هذه الخاصية الكثير من معناها عندما تتعرض الدولة 

عدوان خارجي ،ففي هذه الحالة تلزم الدولة مواطنيها  إلىعندما تتعرض  أواقتصادية خطيرة ، أو

 . إجباريةبقروض 

الخاص ففي القرض العام تستدين الدولة  القانون العام او أشخاصالقرض العام يدفع من قبل أحد  -3

شركات( أو الخاص )أفراد( الذين يتمتعون  أوالقانون العام )هيئات أو مؤسسات  أشخاصمن 

ودولية  وإقليميةومؤسسات مالية وطنية  أجنبيةدول  إلى،كما تلجأ الدولة  الأجانببجنسيتها ومن 

 طلباً للقروض.

لعام ينحصر بأشخاص القانون العام فقط سواء أكان هذا القرض العام يدفع للدولة :ان القرض ا -4

المحلية والبلديات أو المؤسسات والهيئات التي  الإدارةالشخص هو السلطة المركزية أو وحدات 

 .وإداريتتمتع بشخصيات اعتبارية وباستقلال مالي 

م بين القرض العام يتم بموجب عقد :حيث تحصل الدولة على القروض العامة بموجب عقد مبر -5

الطرفين هما :الطرف المقترض المتمثل بالدولة او الهيئات او المؤسسات العامة التي تتعهد برد 

العقد، والطرف المقرض  أحكاممبلغ القرض فضلا عن الفائدة السنوية المترتبة عليه بموجب 

 الطرف المقترض. إلىالذي يتعهد بإقراض مبلغ من المال 

سندات الدين العام  وإصدارقوم الدولة بعقد القروض العامة القرض العام يصدر بقانون: اذ ت -6

مسبق يصدر من السلطة التشريعية، ويتضمن الموافقة على الاقتراض لتغذية  أذن إلىاستناداً 

التي تتضمن مبلغ القرض ومنح  الأساسيةغالباً على المبادئ  الأذنويقتصر هذا  خزينة الدولة ،

تاب بسندات  القرض العام ،وتتكفل الحكومة بباقي التفصيلات ضمانات لتشجيع الاكتالالمزايا و

قانون الدين العام  أشاروقد  الممنوحة للمكتتبين ، الأخرىوسعر الفائدة والمزايا  الإصداركطريقة 

( بأن لوزير المالية الحق بتحديد شروط 2( من القسم )2في الفقرة ) 2004في العراق لسنة 

مثل تاريخ الاستحقاق والسعر المعروض به ومعدل الفائدة  دارهاإصسندات الدين الحكومي قبل 

حساب معدل الفائدة وتاريخ تسديد أصل الدين والفوائد وشكل السند وأسلوب
(2)

. 

الدائنين مع  الفوائد السنوية المترتبة عليه ضمن الشروط المتفق  إلىتتعهد الدولة بأعاده القرض  -7

 ة المؤجلة(.عليها ،لذا يطلق على القرض بـ)الضريب

 

 

 

 

                                                           
1
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  kinds of public loans    انواع القروض العامةثانيا: 

ً للأساس الذي تستند اليه وبحسب الجهة المقرضة ولذلك تنقسم  تتنوع وتتعدد القروض العامة تبعا

رئيسة وهي القروض من حيث المصدر والقروض من حيث حرية المكتتب  أنواعثلاثة  إلىالقروض 

 -ة وكالاتي:والقروض من حيث المد

 -: إلى ما يليالقروض من حيث المصدر وتنقسم  -1

    internal loansالداخلية القروض  - أ

يقصد بالقروض الداخلية تلك التي تحصل عليها الدولة من مواطنيها الطبيعيين والمعنويين داخل حدود 

في اقتصادها الوطني  هذا النوع من القروض عندما تشعر الدولة بضائقة مالية إلى،وتلجأ الدولة  أراضيها

عندما يوجد فائض من  أوتمويل مشروعات التنمية ، أو،او مواجهة نفقات الحرب التي تخوضها الدولة ،

المدخرات الوطنية ،وترى ان من الواجب توجيهها نحو الاستثمار والادخار ،فتصدر الدولة مثل هذه 

المواطنين على الاكتتاب فيه  إقبالل القروض ،ويتم عقد القرض الداخلي بالشروط والمزايا التي تكف

 مزايا للمكتتبين وتكون بأسعار فائدة بسيطة. أي،وغالبا فأن هذه القروض لا تتضمن 

  external loans   القروض الخارجية  - ب

القروض التي تحصل عليها الدولة من شخص طبيعي او معنوي مقيم خارج  تمثل القروض الخارجية

رؤوس  إلىمثل هذه القروض عندما تكون هنالك حاجة  إلى،وتلجأ الدولة  ةأجنبيالبلاد ،او من حكومات 

الداخلية وعدم كفاية المدخرات الوطنية ،كذلك تلجأ الدولة  الإيراداتمن الخارج لعدم كفاية  أموال

عملات أجنبية لتغطية العجز في ميزان المدفوعات او لدعم  إلىللقروض الخارجية عند حاجة الدولة 

واستهلاكية  إنتاجيةمن اجل الحصول على ما يلزمها من سلع  أوطني وحمايته من تدني قيمته ،نقدها الو

ضرورية لتلبية حاجة السوق الداخلية ،ويطلق على هذه القروض في الوقت الحاضر بالقروض السيادية 

ً ما تكون العملات الصعبة ،وبا لرغم من ان ،نظراً لكون تسديدها يستلزم دفع عملة نقدية أجنبية غالبا

القروض الخارجية تساعد الدولة المقترضة على حل جزء من مشكلاتها الاقتصادية ولكن فيها محاذير 

 -معينة منها:

قد تستغل الدولة المقرضة وضع الدولة المقترضة فتعرض عليها شروط معينة عليها كالمطالبة  -

 ببيع بعض الصناعات الوطنية بأسعار معينة.

مما يجعل الدولة المقترضة مرتبطة بأسعار  الأجنبيةالباً ما تكون بالعملة ان القروض الخارجية غ -

 .الأجنبيةهذه العملة 

 -:إلى ما يليالقروض من حيث حرية المكتتب وتنقسم  -2

 optional loans  القروض الاختيارية  - أ

ذا النوع ان القرض الاختياري يكون ناجما عن عقد تراضي بين المتعاقدين وباختيارهم ،والمكتتب في ه

الاقتناع  أومن القروض ليس له الحق سوى بالقبول 
(1)

 لأنه،لان المكتتب بالحقيقة لا يخضع للإجبار ،

 الأفراديكتتب في القرض هذا بدافع ذاتي وبقصد الحصول على الامتيازات المالية المقدمة ،باعتبار ان 

وض العامة ان تكون اختيارية ومن في القر الأصلفي الاكتتاب بالقرض العام ،كما ان  أحرارايكونون 

                                                           
1
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قرض الصمود الذي صدر في العراق  إلى الإشارةالتي ترد بشأن القروض الاختيارية يمكن  الأمثلة

( ملايين دينار 10قرض بمبلغ ) إصدار،وبموجبه خول الحكومة  1972( لسنة 71بموجب القانون رقم)

 %(.3بدفعة واحدة او اكثر وبسعر فائدة )

 compulsory loans   ريةالإجباالقروض  - ب

 إجباريةالتي تطرحها الحكومات على رعاياها بصورة القروض في  الإجباريةالقروض  تتمثل  

،مقابل تعهدها لهم بسدادها في الوقت المناسب ،وتلجأ الدولة لهذه القروض عند تعرضها لأزمات 

نجد أن  أحياناي تصيب البلاد ،او اقتصادية ،او دخولها في حرب ،او لتلبية نفقات الكوارث الطبيعية الت

ً ثم ينقلب  وذلك عندما تؤجل الدولة موعد سداده دون أخذ رأي  إجباريقرض  إلىالقرض يبدأ اختياريا

 المكتتبين.

 -منها : الإجباريعقد القرض  إلىعديدة تدفع الدولة  أسبابوهنالك 

اقدموا عليه بسبب ضعف ثقتهم في الدولة بحيث لو كان الاكتتاب اختياريا لما  الأفرادضعف ثقة  -1

 بالحالة الاقتصادية للدولة وقدرتها على رد القرض مع الفائدة .

ارتفاع المستوى العام للأسعار  إلىتؤدي  آثارالوضع الذي يسود فيه التضخم وما يرافقه من  -2

لتمتص جزءا من  إقراضهاعلى  الأفراد إجباروتدهور قيمة النقود ، حيث ترى الدولة ضرورة 

 التضخم السائد . آثارة النقود المتداولة للحد من كمي

اذ صدر آنذاك قانون رقم  ،1972بعد تأميم النفط عام  الإجباريةالقروض  إلىوقد لجأت الحكومة العراقية 

حدد بموجبه المساهمة الشهرية لجميع العاملين في دوائر الدولة بنسب مختلفة  26/6/1972( في 437)

فائدة ،كما لم يتضمن  أي( وقد كان هذا القرض لا يتضمن الإجباريلادخار ،وعرف هذا القرض بقرض)ا

تحديد مدة زمنية معينة لتسديده)
1

.) 

 القروض من حيث المدة الزمنية -3

 permanent loans    القروض الدائمية )المؤبدة( - أ

خلال فترة زمنية  يقصد بالقروض الدائمية تلك التي لا تلتزم فيها الدولة بتحديد موعد لسدادها مع الفوائد

معينة، فالدولة حرة في سدادها وفي الوقت الذي تختاره دون ان يكون هنالك حق للدائنين الاعتراض على 

، ً أنه يخشى عند عدم التزام الدولة بسداد  إلاذلك، ولكنه يملك الحق بالمطالبة بالفائدة المقررة سنويا

تزام الحكومات المتعاقبة على التسديد، وبالتالي عدم ال إلىالقرض خلال المدة المحددة فأن ذلك يؤدي 

 .أعباؤهاتتراكم الديون على الدولة ،وتزداد 

  temporary loans القروض المؤقتة )القروض القابلة للاستهلاك( - ب

تلك القروض التي تتعهد الدولة بسداد قيمتها مع فوائدها عند تاريخ معين وفقاً  بالقروض المؤقتةيقصد  

ة في عقد القرض )للشروط المقرر
2

 -هي كالاتي: أنواعثلاثة  إلى( وتنقسم هذه القروض 

: تعقد هذه القروض لسد حاجة نقدية مؤقته للخزانة العامة او لتغطية عجز الأجلالقروض قصيرة  -1

،وقد اكد  الأجلقروض طويلة  لإصدارحقيقي في الموازنة العامة ،اذا لم تكن الظروف مؤاتية 

ً في العراق ،اذ بين في الفقرة ) رةالإداقانون  الأمرهذا  ( من 14المالية الساري المفعول حاليا

                                                           
1
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لغرض تأمين  الأجلتمويل العجز بالموازنة من خلال استخدام قرض قصير  إمكانية( 4القسم )

الخزينة  أذوناتسيولة نقدية لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وتتكون هذه القروض بالأساس من 

 أشهر . 9 إلىأشهر  3ي الغالب بين تكون مدتها ف الأجلقصيرة 

 أولوالرئيس من مكونات الدين العام الداخلي وكان  الأولوفي العراق تعد حوالات الخزينة المكون 

قانون الميزانية ) إلىبمبلغ نصف مليون دينار استناداً  1947إصدار حوالات الخزينة عام 
1

.) 

 الأجلالقروض متوسطة وطويلة  -2

يقا بين هذين النوعين من القروض ،فالقروض المتوسطة الأجل تتراوح مدتها من سنة ليس هنالك فرقا دق

عشر سنوات ، وأهم أدواتها ما يعرف بسندات الخزانة غير العادية وهي سندات لحاملها ويمكن  إلى

 .لالأجالفائدة عليها ملائمة وأقل من أسعار الفائدة على القروض طويلة  أسعارتداولها في السوق وتكون 

سنوات فأكثر وتلجأ الدولة الى هذا النوع من القروض  10فهي التي تمتد من  الأجلأما القروض طويلة 

القروض الطويلة  أدواتأهم  الأجللتغطية عجز مالي في موازنة الدولة وتعد السندات الحكومية الطويلة 

)الأجل
2

.) 

امتدت لما يقارب  الأجلومية الطويلة السندات الحك وإصدار إدارةوفي العراق هنالك تجربة طويلة في 

( لعام 22) بموجب قانون القرض العراقي رقم 1/1/1945لها في  إصدار أولمن سبعين سنة ،اذ كان 

التجارية  الأنشطةولتنمية  الناجمة عن الحرب العالمية الثانية ، الأضرارلمواجهه  إصدارهالذي تم  1944

( مليون دينار)2بمبلغ ) هذا القرض إصداروالصناعية كذلك وقد تم 
3

.) 

  Nature of Public Loan    طبيعة القرض العامثالثا: 

 ان القرض العام يحمل طبيعة قانونية وطبيعة اقتصادية:

 (الطبيعة القانونية للقرض العام
4

 ) 

من المعروف ان القرض العام هو عقد بين طرفين هما شخص عام مقترض)الدولة( والمقرض وتتعهد 

د مبلغ القرض مع الفوائد المستحقة عليه في آجاله المقررة ،والتزام الطرف المقرض بتسليم مبلغ الدولة بر

شروط عقد  إلىمعين من المال في الوقت المحدد، وفي حاله عدم التزام أحد الطرفين يتم الرجوع 

 القرض.

شريعية لإصدار تقضي القواعد الدستورية في معظم الدول بضرورة الحصول على موافقة السلطة الت 

 إلىالتي تدعوا  الأسبابوذلك لما يترتب عليه من التزامات مالية على الدولة، ومن أهم العام، القرض 

 -اقتران القرض العام بقانون هي ما يلي:

ان اشتراط حصول الحكومة على موافقة السلطة التشريعية لإصدار القرض العام أمر تقتضيه  (1

،فهذا الحق الذي  إنفاقهالعامة التي تحصل عليها الدولة، وكيفيه ا الإيراداتطبيعة الرقابة على 

 تملكه السلطة التشريعية .لإجازة القرض العام هي نتيجة منطقية لحقها في فرض الضرائب.

                                                           
1
 . 75القيسي أعاد حمود ، المالية العامة والتشريع المالي ، مصدر سابق ، ص - 
2
 .85 – 84لاد، مبادئ المالية العامة، مصدر سابق، ص يونس منصور مي - 
3
 . 56احمد رائد ناجي :علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق ، مصدر سابق ، ص  - 

4
 - Gaudemont.( p . m.) '' finances publigue'' enprunt et import ed . mont , 1975 . p . 10 – 17 . 
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ان عملية الموافقة على القرض العام تتيح للسلطة التشريعية والرأي العام الوقوف على مسوغات  (2

في الائتمان العام ،فضلا  الأموال أصحابامه مما يزيد من ثقة ومجالات استخد القرض العام ،

المؤسسات على  أو الأفرادعن ان مناقشة القرض العام تعد وسيلة مناسبة للإعلان عنه ،ثم تحفيز 

الاكتتاب فيه)
1

.) 

ً ينظمه قانو أعلاهوبناءاً على ما ورد في  ن فقد اعتبر بعض الفقهاء ان القرض العام هو عملاً تشريعيا

السيادة لا تخضع فيه الدولة لسلطان ،فليس  أعمالويلغيه قانون آخر ،في حين اعتبره آخرون عملاً من 

فقط في هذا المجال ،لكن  أخلاقيهنالك التزام قانوني يجبرها على الوفاء بالتزاماتها بل يقع عليها التزام 

التي  الأفرادنها ،فضلاً عن تضييع حقوق تمائتزعزع الثقة بالدول وتهدر أ لأنهاهذه الآراء يمكن انتقادها 

تحميها القوانين الوضعية ،فالقرض في جوهرة عقد يتم بقبول الدولة والمكتتب على نحو يظهر أثره في 

المعقود عليه )
2

شرط لإجازة صدور  إلاالذي يفرض على الدولة احترام التزامها ،وما القانون  . الأمر( 

ً للثقة في سندات القروض التي  والأفراددولة وبالتالي يجب ان تخضع ال العقد ، لسيادة القانون دعما

 تصدرها الدولة ويقبل المكتتبون عليها تحقيقاً للأهداف المرجوة منها.

 الطبيعة الاقتصادية للقرض العام 

هنالك نظريتان في الفكر المالي تختلفان من حيث الموقف تجاه وجهة النظر الاقتصادية هما نظرية الفكر 

 -يلي: كل منهما وكما وأفكارمالي التقليدي )الكلاسيكي( ونظرية الفكر المالي الحديث وسنناقش آراء ال

 القروض في الفكر المالي التقليدي)الكلاسيكي( - أ

في حالات الضرورة القصوى، كحالة معالجة  إلالا ينصح الفكر المالي التقليدي باللجوء للقروض 

 تمر بها الدولة ،او بهدف زيادة النشاط الاقتصادي.الاقتصادية والمالية التي  الأزمات

ويرى البعض من كتاب الفكر المالي التقليدي أنه اذا ما أريد استخدام القرض فيجب ان يكون بحذر شديد 

عبارة  إلاالحدود لما قد يسبب من آثار سيئة على الاقتصاد ،ويعتقدون ان دور القرض ليس  أضيقوفي 

 أشبهان القرض  أخرىبعبارة  أي ممولي جيل المستقبل ، إلىلجيل الحاضر عن نقل العبء من ممولي ا

بضريبة مؤجلة يتحملها جيل المستقبل ،الذي سيقوم بدفع فوائد القرض وقيمته من حصيلة الضرائب 

مستقبلاً ،فالجيل الحاضر يستفيد من قيمة القروض والتي تشكل موارد جاهزة تنفقها الدولة على هذا الجيل 

كذلك من الضرائب الآتية على أمل ان من سيحمل عبء هذا القرض  وإعفائهمقت الحاضر ،في الو

مستقبلاً هو الجيل القادم )
3

النقدي  والإصداران القرض العام  إلى(. وتذهب النظرية المالية التقليدية 

  -يجوز اللجوء اليها وتفسر هذه النظرية ذلك بالاتي :  الجديد مصادر استثنائية لا

 لاقتصاد القومي يتوازن تلقائياً وبصورة دائمية عند مستوى الاستخدام الكامل للموارد، لذا لاان ا -1

 يجدون ضرورة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.

 ، الإنتاجيةتحطيم القيمة  إلىالعام للدولة انفاقاً استهلاكياً يؤدي  الإنفاقتعتقد النظرية التقليدية ان  -2

،لذا فأن تغطية العجز عن  الأخرىفي حالة عجز مواردها  إلاالقرض  إلىتلجأ  اذ ان الدولة لا

ويعمل على تخفيض المدخرات الفردية  ، الإنتاجيةتحطيم القيمة  إلىطريق القرض سوف يؤدي 

                                                           
1
 .289 – 288المالية العامة، مصدر سابق، ص أبو احمد رضا صاحب،  - 
2
 . 79الجنابي طاهر ، علم المالية العامة والتشريع المالي ، مصدر سابق ، ص - 
3
 . 73القيسي أعاد حمود ، المالية العامة والتشريع الضريبي ، مصدر سابق ، ص - 
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في الحصول على المدخرات فترتفع  الأفرادالتي هي مصدر لتمويل الاستثمارات وبالتالي يتنافس 

 الفائدة. أسعار

هو وسيلة  وإنما العامة ، للإيراداتيعد مصدراً حقيقياً  ان القرض لا إلىهذا الفكر  حابأصيعتقد  -3

القرض  إطفاءأن  أساسالحقيقية كالضرائب والرسوم ،على  الإيراداتمستعجلة للحصول على 

 القادمة بعبئها  ، الأجيالسوف يتم عن طريق القرض ولذا فهي ضريبة مؤجلة تؤدي الى تحميل 

القادمة من منافع النفقات العامة التي  الأجيالفي حالة استفادة  إلاسمح التقليديون بالقرض ولذا لا ي

استخدمت حصيلة القرض في تمويلها)
1

.) 

 القروض في الفكر المالي الحديث  - ب

لم تعارض  أنهاالقروض ، اذ  إزاءاختلفت آراء الفكر المالي الحديث عن الفكر المالي التقليدي في موقفه 

لدولة اليه متى استدعت ذلك الظروف المالية والاقتصادية لها ،لاسيما بعد أزمة الكساد الكبير لجوء ا

 إلىلجوء الدولة  إلى،حيث يميل كتاب المالية العامة الحديثة  1936وظهور النظرية الكينزية عام 

عض الظروف العامة المتزايدة من ناحية ،وكذلك لمواجهة ب الأعباءالاقتراض من الجمهور لمقابلة 

القرض العام من  إلىالدولة ان تلجأ  بإمكاناذ  الاقتصادية التي تكون مؤاتية كما في حالة التضخم ،

والمشاريع وسحب جزء من القوة الشرائية لتمويل النفقات العامة ،مما يخفف من شدة الطلب الكلي  الأفراد

فكر المالي الحديث يعتقد بأن استخدام ،فضلا عن  ذلك فأن ال الأسعاروبالتالي الحد من الارتفاع في 

  -القرض كمورد تمويل حقيقي ممكن وذلك لتحسين مستوى النشاط الاقتصادي للأسباب التالية :

 يعد القرض وسيلة من وسائل التعجيل بالتنمية الاقتصادية اذا ما احسن استخدامه . (1

 عن النشاط الاقتصادي. المعطلة والمكتنزة والبعيدة الأموالان القرض يعد وسيلة لتوجيه  (2

يعد القرض اقتطاعا لجزء من الدخل القومي والقوة الشرائية وتحويلها من دخول المكلفين  (3

 المقترضين(. القرض )سندات  أصحاب إلى)الممولين( 

ان القرض يساهم في القضاء على البطالة ورفع مستوى الدخول لدى الطبقات ذات الدخل  (4

 بالشكل الصحيح. المحدود اذا ما احسن استخدامها

 

    التنظيم الفني للقروض العامة رابعا: 

Technical Organization of Public Loans 

 

 له،يمر القرض العام بمجموعة من العمليات الاقتصادية والمالية التي تدخل ضمن المفهوم الفني     

 وأنواعهسندات القرض وابرز هذه العمليات هي تلك المتعلقة بشروط القرض العام من مبلغ القرض و

  -وكالاتي:سندات القرض وتسديد القروض العامة  إصداروكذلك طرق 

 شروط القرض العام  - أ

 سنداته، وأشكالالقرض العام من حيث مبلغ القرض  بإصداروهي مجموعة الشروط التي تحيط           

  -تي:وكالاوالمزايا والضمانات الممنوحة للمكتتبين  المقررة،والفائدة  وسعرها،

 : العام قد يكون مبلغا محددا بشكل مسبق من  للاكتتابان مبلغ القرض المطروح  -مبلغ القرض

غير محددا ، فأن حدد وتم الاكتتاب بأكثر من قيمتها ، معنى ذلك ان القرض قد  أوقبل الدولة 

غطى بأكثر من مرة ) حسب الحال ( من قيمته ، ففي مثل هذه الحالة يخصص لكل مكتتب 
                                                           

1
 . 255 – 254، ص خليل علي محمد ، اللوزي سليمان احمد ، المالية العامة ، مصدر سابق - 
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في حالة تحديد مبلغ القرض من قبل الحكومة ،لاسيما عند  أماات تتناسب مع ما اكتتب به ، سند

القرض من تغطية المبلغ المحدد للقرض ،فأنها تخصص لكل مكتتب  أصدرتخشية الجهة التي 

 كامل السندات التي اكتتب بها. 

  التكافؤ ،او بأقل من  قد يصدر القرض العام بأحد سعرين هما سعر  -والفائدة :  الإصدارسعر

للسند هي مائة الف دينار وأصدرته  الفائدة( + الأصلكانت قيمة القرض ) فإذاسعر التكافؤ، 

اذا أصدرته بأقل من ذلك فيقال  أما الدولة بهذه القيمة يقال ان القرض قد صدر بسعر التكافؤ ،

حين يحصل على القيمة في  الأقلبأنه صدر بأقل من سعر التكافؤ ،حيث يدفع المكتتب القيمة 

على  الأفراديحفز  ،ويعد الفرق بينهما مكافأة تسديد هو الفائدة بالمعنى الاقتصادي وهذا ما الأكبر

 الأموالالقرض بسعر التكافؤ هي المفضلة اذا كانت  إصدارطريقة  بالقرض. آنالاكتتاب 

لقرض بسهولة ،وبعكسه المطلوبة للاكتتاب بالقرض متوفرة في السوق المالي ،حيث تغطي قيمة ا

عليه الإقبالالمكتتبين على  لإغراءيمكن ان يصدر بأقل من سعر التكافؤ 
(1.)

 

 سعر الفائدة فهنالك اكثر من معدل للفائدة ،حيث يجب التمييز بين المعدل الاسمي والمعدل الحقيقي لها، أما

لحقيقي فهو الفائدة مقدرة المعدل ا أماللقرض ، الإصدارفالمعدل الاسمي هو المنصوص عليه في سند 

( ملايين دينار 10الدولة سندات قرض سعرها الاسمي ) أصدرت فاذا بنسبة رأس المال الذي دفع فعلاً ،

( 8%(،وان المكتتب الذي يدفع )4( ملايين دينار وكان معدل الفائدة )8وعرضتها للاكتتاب بسعر )

والمكتتبون عند شراء السندات  %(،5ة قدرها)%( اي على فائدة حقيقي4ملايين دينار يحصل على فائدة )

 أموالهميمثل بنظرهم الربح الفعلي الذي يحصلون عليه لقاء توظيف  لأنهيهتمون بالمعدل الحقيقي للفائدة ،

في القرض
(2)

.وقد جرى العمل على تحديد عدد من الاعتبارات لسعر الفائدة من قبل الدولة منها حالة 

الدولة ،وحجم مبلغ القرض المطلوب ومدته ،والمزايا الممنوحة  مانائتالمالية ،ومركز  الأسواق

للمقرضين ،وتعين الدولة مواعيد دفع الفوائد ،وقد جرى العمل على ان تدفع الفوائد السنوية المستحقة على 

يرهق  قسطين )بمعدل قسط لكل ستة اشهر( حتى لا يتضرر صغار المقرضين اذا طالت المدة ولا

 العبء المالي للقرض )الدولة من خلال مؤسساتها المالية ( اذا قصرت هذه المدة. القائمون بتسوية

 للمكتتبين المزايا والضمانات الممنوحةخامسا: 

Benefits and guarantees granted to subscribers 

لاطمئنان المكتتبين من أجل خلق حالة الثقة وا الأفراد إلىان الدولة تقوم بتقديم بعض الضمانات والمزايا 

المقرضين هي  إلىوأن من الضمانات التي تقدم  الدولة وحثهم على الاكتتاب ، إلىالمقرضة  أموالهمعلى 

يترتب على ذلك من  الضمانات التي تتعلق بالتأمين عند مخاطر انخفاض قيمة النقود بسبب التضخم وما

حد الطريقتين في هذا المجال هماانخفاض في قيمة السند عند تسديده ولهذا تلجأ الدولة الى اعتماد أ
(3)

:-  

للتعويض  المكتتبين في القرض)عند التسديد( للأفراد: يتمثل بدفع سعر فائدة مرتفع جداً الأولىالطريقة 

يؤخذ على هذه الطريقة هي كونها بمثابة اعتراف  عما قد يطرأ على قيمة النقود من انخفاض ،ولكن ما

يمة العملة الوطنية ، مما يخلق حالة من عدم الثقة بمالية الدولة ،هذا انخفاض ق باستمرارضمني من الدولة 

ً ،لذلك تتجنب  ً مالياً ضخما من جانب ومن جانب آخر ان اعتماد هذه الطريقة سيحمل خزانة الدولة عبئا

 معظم الدول اعتماد مثل هذه الطريقة .

                                                           
1
 . 81الجنابي طاهر ، علم المالية العامة والتشريع المالي ، مصدر سابق ، ص - 
2
 . 323شحاذة خالد ، المالية العامة ، مصدر سابق ، ص المهايني محمد خالد ، - 
3
 . 271 – 270خليل علي محمد ، اللوزي سليمان احمد ، مصدر سابق ، ص - 



99 

 

بالذهب او العملة الصعبة او بالأرقام قيام الدولة بربط قيمة سندات القرض في الطريقة الثانية :تتمثل 

حيث تقوم الدولة بربط قيمة السند بالذهب عند الاكتتاب ودفع قيمة الذهب عند التسديد بالعملة  القياسية ،

ذات سعر صرف ثابت نسبياً كالدولار مثلاً عند  أجنبيةان تقوم الدولة بربط قيمة السند بعملة  أوالوطنية ،

 .ة السند عند التسديد بالعملة الوطنية بما يعادل قيمته بالدولار عندما تم اكتتابه الاكتتاب ،ويتم دفع قيم

بمثابة اعتراف ضمني من جانب الدولة باستمرار انخفاض  الأجنبيةالعملة  أوويعد ربط السند بالذهب  

تقدم الدولة  مما يترتب عليه زعزعة الثقة بمالية الدولة ومركزها الائتماني .كماالوطنية، قيمة العملة 

التضخم تتمثل بمنح بعض المزايا للأفراد لحثهم على الاكتتاب في سندات  أضرارضد  أخرىضمانات 

القيمة الاسمية  إلىمن النقود يضاف  إضافيالقرض منها مثلاً منح مكافأة التسديد ، وهي عبارة عن مبلغ 

وائز الى بعض المكتتبين بطريقة القرعة لسند القرض عند التسديد ،وكذلك تقدم الدولة مزايا تتمثل بمنح ج

قبول سندات القرض كبديل للنقود عند  أوضريبية لسندات القرض وفوائده ، إعفاءاتاو قد تقدم الدولة  ،

 .المستحقةتسديد الضرائب 

             Forms of Loan Bonds  العام سندات القرض سادسا: أشكال

 -بالاتي: متعددة تتمثل أشكالتأخذ سندات القرض   

 nominal bonds    السندات الاسمية .1

تنتقل ملكية  في سجلات الدين العام ولا الأسماءوتسجل  هذه  أصحابها أسماءوهي السندات التي تحمل 

لصاحب السند ذاته او  إلاتعطى فائدة السند  بتغير البيانات المثبتة في سجلات الدين ولا إلاهذه السندات 

التلف  أوالضياع  أومن خطر السرقة  أصحابهاوتمتاز هذه السندات بحماية حقوق من ينوب عنه قانوناً ، 

 ووقت عند نقل ملكيتها . إجراءات إلىاذ تحتاج  ،يعاب عليها بأنها غير مرنة في تداولها ولكن ما

 bearer bonds    السندات لحاملها .2

في سجلات الدين  الأسماءتقيد هذه  كما لا أصحابها أسماءوفي مثل هذا النوع من السندات لا يدون  فيها 

القيد في  إجراءات إلىالعام ويعد حامل هذه السندات هو مالكها ،وتنتقل ملكية هذه السندات دون الحاجة 

شخص يتقدم بالقسائم )الكوبونات( الملحق بها , ومن مميزات هذه  أي إلىسجل وتدفع فوائدها  أي

 ا تعرضها للفقدان وبالتالي يفقد صاحبها قيمة هذه السندات .يعاب عليه السندات سهولة تداولها ولكن ما

 mixed bonds      السندات المختلطة .3

ً بين الشكلين السابقين فتكون اسمية بالنسبة الى المبلغ المكتتب به  السندات المختلطة تأخذ  شكلاً وسطا

يتغير البيانات المثبتة في إلا ندات تنتقل ملكية هذه الس المكتتبين في سجلات الدين العام ،ولا أسماءوتقيد 

تحصيل الفوائد، اذ يلحق بالسند قسائم كل منها خاص بالفائدة التي  إلىهذا السجل ،وتكون لحاملها بالنسبة 

 إلىلحامل هذه القيمة وتهدف هذه السندات  أيتدفع في تاريخ معين ويتم دفعها لمن يتقدم بالقيمة المطلوبة 

الاسمية والسندات لحاملها ) الاحتفاظ بمزايا السندات
1

.) 

  Issuing Public Loans    القرض العام إصدارق ائطرسابعا: 

 أشارطرق مختلفة ولكل طريقة مزاياها وعيوبها وقد  إلىالقروض العامة  إصدارهاتستند الدولة عند 

( التي ضمنت 2) م( من القس3) بعضها وذلك في الفقرة إلى 2004لعام قانون الدين العام العراقي الحالي 

بأن لوزير المالية الصلاحية في تحديد كيفية عرض سندات الدين الحكومي للبيع كطريقة البيع بالمزايدة 

 يلي: ومن ابرز طرق الاكتتاب المعروفة هي ما (،Subscription) طريقة الاكتتاب أوالعلنية 
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 طريقة الاكتتاب العام المباشر  - أ

طرح سندات القرض العام مباشرة للاكتتاب بها من دون وسيط وتحدد تقوم الدولة بموجب هذه الطريقة ب

الدولة بداية ونهاية موعد الاكتتاب ،وتوضح شروط القرض ومزاياها التي تمنح للمكتتبين ويتم شراء 

وزارة المالية او مكاتب البريد ، وتعد هذه الطريقة في  أوالمركزية  أوالسندات هذه من البنوك التجارية 

 .ات القرض من اكثر الطرق شيوعاً في معظم دول العالم في الوقت الحاضربيع سند

التي تحصل عليها من البنوك في حالة ما اذا قامت  الأموالتتميز هذه الطريقة بانها توفر على الدولة  

 القرض ،كما تتميز هذه الطريقة في تمكين الدولة من فرض السيطرة الكاملة والرقابة الفعالة على بإصدار

يتيح الفرصة للمضاربة بسندات القرض من خلال تخفيض المبالغ التي يطلبها  مما لا الإصدارعملية 

 .كبار المكتتبين مع عدم المساس بطلبات صغار المقرضين 

هذه الطريقة هو خطر عدم تغطية القرض بأكمله ، مما قد ينتقص من الثقة في مالية  ؤخذ علىي ما لكن 

والدراية الكافية للدولة بوضع السوق المالية  الإلمامهذه الطريقة تتطلب توفر شرط الدولة ، لذا فأن نجاح 

بمالية الدولة وقدرتها على تسديد القرض ،  للأفرادوالنقدية فضلاً عن شرط ضرورة توفر الثقة الكافية 

المركز  لان عدم توفر هذين الشرطين فأن سندات القرض سوف لن تباع بالكامل وهذا سينعكس سلباً على

 المالي والائتمان العام .

 طريقة الاكتتاب عن طريق المصارف  - ب

عدة مصارف او مصرف واحد بسعر اقل من قيمتها  إلىوتتضمن هذه الطريقة قيام الدولة ببيع سنداتها 

المالية بقيمتها  الأوراقسوق  أوالمواطنين مباشرة  إلىالاسمية ،ثم تتولى هذه المصارف بيع السندات 

،وتأخذ الفرق بين ثمن الشراء والبيع كعمولة لها وتمتاز هذه الطريقة بأنها تمكن الدولة من  الاسمية

يعاب عليها ان الدولة تفقد جزء من  ان ما إلا كاملاً، اقتراضهالحصول بسرعة على المبلغ الذي تريد 

 ومة.مبلغ القرض المتمثل بالعمولة التي تحصل عليها المصارف المشترية للسندات من الحك

 طريقة البيع المباشر من قبل الدول بالمزايدة - ت

ووفقاً لهذه الطريقة تقوم الدولة بوضع حد أدنى لسعر سند القرض أقل من السعر الرسمي الذي أصدر به 

في الموافقة على طلب الاكتتاب  الأولويةالسند ،وتعرض هذه السندات للبيع بالمزايدة ،وبعد ذلك تعطى 

( دينار وان الدولة قد وضعت حد أدنى 100فرضنا ان السعر الرسمي للسند هو) لمن يدفع سعر اعلى فلو

 ( دينار،100( دينار فأنها سوف توافق على طلبات الاكتتاب التي كان السعر المدفوع فيها)80للسعر هو)

( 80يقل عن) ويتقدم من يريد الشراء بالقدر الذي يرغب بشرائه وبالسعر الذي يريد الشراء به على ان لا

زادت المبالغ المطلوبة الاكتتاب بها عن مبلغ القرض فأنها توافق على طلبات الاكتتاب التي  فإذادينار 

 .الأسعارتتضمن اعلى 

 طريقة بيع سندات القرض في البورصة - ث

المالية  الأوراققروضها العامة عن طريق بيع سندات هذه القروض في سوق  بإصدار أحياناتقوم الدولة 

على هذه السندات كلما انخفض سعر الفائدة في السوق عن مبلغ الفائدة المقرر  الإقبالزداد )البورصة( وي

في سندات القرض العام وبالعكس
(1)

. 

                                                           
1
 . 64احمد رائد ناجي ، علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق ، مصدر سابق ، ص  - 



101 

 

تتميز هذه الطريقة بأنها توفر على الدولة مبلغ العمولة الذي كان ستعطيه للمصارف في حال اعتماد 

 الأولىالتي كانت ستقوم بها فيما لو اعتمدت الطريقة  الإجراءاتالطريقة الثانية، وتوفر عليها الكثير من 

المالية بكميات قليلة ،اذ ان عرض  الأوراقويشترط لنجاح هذه الطريقة ان يتم عرض السندات في سوق 

، لذا يقال ان من الصعب الاعتماد على هذه الطريقة في  أسعارهاانخفاض  إلىكميات كبيرة منها سيؤدي 

 الأوراقينجح القرض في حالة عرض سنداته في سوق  غ الكبيرة ،كذلك لاحال القروض ذات المبال

المالية في حالة ضعف الثقة في مقدرة الدولة على التسديد
(1)

. 

 Repay Public Loans    تسديد القروض العامةثامنا: 

  -: هنالك عدة طرق لتسديد القرض العام ومن اشهر هذه الطرق هي

 Amortization of the loan  هلاكتسديد القروض العامة بالاست - أ

وقد يكون التخلص من  ان المقصود بتسديد القروض العامة هو دفع أصل القرض مع الفوائد المستحقة ،

ويكون التسديد جزئياً  المالي كلياً أو جزئياً فالتسديد الكلي للقروض العامة يكون بدفعة واحدة ، العبءهذا 

 -ن هنالك طرق متعددة لتسديد القرض تتمثل بالاتي:اذا تم بدفعات متعاقبة وهذا يعني ا

 طريقة التسديد بدفعة واحدة )الوفاء بالقرض( - ب

الطبيعي لتسديد القروض العامة ،حيث يتم تسديد القيمة الاسمية لسندات القرض وما يترتب  الأسلوبوهو 

الباً ما يتم استخدام هذه الوفاء الكلي بالقرض ،وغ أي، أصحابها إلىعليها من فوائد مستحقة بدفعة واحدة 

القروض ذات المبالغ الكبيرة  إلىبالنسبة  أماذات المبالغ القليلة ، الأجلالطريقة مع القروض القصيرة 

تستخدم طريقة التسديد على شكل  وإنماوذات الآجال المتوسطة والطويلة فلا تعتمد الدولة هذه الطريقة ، 

برصد مبلغ قدره مليون  1964رة المالية في العراق عام دفعات متعددة ، ومثال ذلك عندما قامت وزا

 1964في تاريخ استحقاقه وهو عام  1945دينار لسداد قرض صادر عام 
(2)

. 

 طريقة التسديد بدفعات )استهلاك القرض( - ت

على شكل  أيهذه الطريقة تسديد القيمة الاسمية للقرض مع فوائد بأسلوب الدفعات المتعددة  بموجبيتم 

ل الفترة الزمنية المحددة في شروط القرض ،ان هذه الطريقة لتسديد القروض وتعرف كذلك خلا أقساط

تناقص قيمة القرض والفوائد المستحقة  إلىاذ تقود عملية الاستهلاك هذه  ،بطريقة استهلاك القرض

بمرور الزمن وهنالك عدة وسائل يمكن ان تستخدمها الدولة في عملية استهلاك القرض هذه تتمثل 

 -الاتي:ب

 سنوية  أقساطالاستهلاك على شكل  -1

لسندات القرض مضافاً اليها الفوائد المستحقة  الأصليةجزءاً من القيمة  الأسلوبوتدفع الدولة بموجب هذا 

لا يتم اللجوء اليه  الأسلوبان هذا  إلاان يتم استهلاك القرض بعد مدة من الزمن ، إلىعليها ،ويستمر ذلك 

القروض العامة المعقودة مع المصارف او شركات التأمين التي لا يضرها استرداد في حالة استهلاك  إلا

لاسيما من صغار المدخرين فأنه  الأفرادمن  الإقراضاذا كان  أماقيمة القرض على شكل دفعات سنوية ، 
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 قد يقومون وبدون وعي بأنفاق كل ما يقبضونه من دفعات الأفراديفضل عدم لجوء الدولة اليها ، لان 

متتالية صغيرة مما يترتب عليه تناقص الادخار وزيادة الاستهلاك لدى هؤلاء 
(1)

. 

 استهلاك القرض بطريقة القرعة  -2

قرعة سنوية على سندات القرض بموجب شروط القروض  إجراءفي الاستهلاك يتم فيه  الأسلوبان هذا 

ً اليها فوائ لأصحابهاالمعقودة حيث يتم تسديدها  دها المستحقة ،وهكذا تتكرر العملية بكامل قيمتها مضافا

 أنهاان ما يعاب على هذه الطريقة  إلافي كل سنة على باقي سندات القروض حتى يتم استهلاكها بالكامل ،

تحمل المفاجأة لأصحاب السندات الذين تصيبهم عملية القرعة فقد يفضل قسم من هؤلاء الاحتفاظ بسنداتهم 

استثمارية مناسبة لهموالحصول على فوائد لحين توفر فرص 
(2)

. 

  المالية الأوراقاستهلاك القرض عن طريق سوق  -3

المالية )البورصة( اقل من  الأوراقعندما يكون سعر سند القرض في سوق  الأسلوبيتم استخدام هذا   

، وتربح الدولة من عملية الشراء هذه الفرق بينهما الأصليةسعر التكافؤ أو ان قيمتها دون القيمة الاسمية 

، وذلك لما قد يؤدي  الأسلوبهذا  إلىتلجأ عادة  اذا كانت تباع بأعلى من قيمتها الاسمية فأن الدولة لا أما

خسارة لها تتمثل في الفرق بين القيمة الاسمية للسند وقيمته في السوق ، ولكي تنجح عملية الشراء  إلى

 إلىندات دفعة واحدة لان ذلك سيؤدي تقوم الدولة بشراء عدد كبير من الس هذه في البورصة يجب ان لا

هذه الوسيلة  إلىاللجوء  أجازقد  2004، والجدير بالذكر ان قانون الدين العراقي للعام  أسعارهاارتفاع 

ً لما ورد في الفقرة) ( التي جاء فيها بأن لوزير المالية 3) من القسم (1للتخلص من الدين الحكومي وفقا

 الأمواللدين الحكومية بموجب شروطها المحددة من خلال استخدام استرداد سندات ا أوالحق بشراء 

 العامة.

كما يليتناولها باختصار يمكن  أهميةلتسديد القروض لكنها أقل  أخرىهنالك طرق  
(3)

: 

ففي الوقت الذي يحل فيه تاريخ تسديد قيمة القرض : تسديد القرض عند حلول موعد الاستحقاق (1

يعتمد على قوة الدولة  الأمرمة لصاحب القرض دون تأخير، وهذا على الدولة ان تعيد تلك القي

 مالياً ومدى مصداقيتها وان حصل ذلك فأنه يزيد من ثقة الجمهور بالدولة.

عند حلول  الأجلمن خلال تحويل القرض قصير  ذه الطريقةالتسديد بالتثبيت : تلجأ الدولة له (2

المؤبد او المثبت وقد يتم ذلك بالإكراه ، يطلق عليه بالقرض  الأجلقرض طويل  إلىوقت سداده 

القرض وقد يتم بحرية المكتتب  إصداروتخالف الدولة في هذه الحالة الشروط المتفق عليها عند 

 له حرية ذلك ،ومن لا يرغب به فبإمكانه استعادة قيمة قرضه. الأسلوبفمن يقبل هذا 

ض آخر ،فقد يكون استبدال قرض هذه للطريقة تبديل قرض بقربموجب التسديد بالتبديل: يتم  (3

وفوائد  أقساط إلىوفوائد سنوية  أقساطاستبدال قرض ذو  أوقرض قابل للاستهلاك ، إلىمؤبد 

ان يتم بالإجبار  أماالفني المتبع لطريقة التبديل  والأسلوبسنوية مدى الحياة ،تنتهي بحياة المالك، 

ية باستبداله بسندات قرض جديد بفائدة اقل الدولة حاملي سندات القرض ذو الفائدة العال تلزمحيث 

مخالف لشروط القرض لذا تلجأ الدولة في حالات استثنائية كالأزمات الاقتصادية  الأسلوب،وهذا 

شخصها ويزعزع ثقة المواطنين ،بها لذا يتم طريقة التبديل بالطريقة  إلىيسئ  لأنهوالحروب 
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ملي سندات القرض القديم باستبداله بقرض جديد الاختيارية حيث تعطي الدولة الحرية المطلقة لحا

 إلاعلى ذلك لانهم لن يقبلوا بالفائدة المتدنية ، الأشخاص،ومن الطبيعي ان لا يقدم  الأقلذو الفائدة 

تلتزم  أوضريبية على السندات  إعفاءاتاذ تقدم لهم  ،حوافز من الدولة أوعلى مزايا  حصلوااذا 

 التزام ضريبي آخر عليهم. أيان تقبل بسندات القرض لسداد  أوسندات مؤبدة  إلىبعدم تحويلها 

ذلك بقصد  إلىالقرض العام: تعلن الدولة امتناعها عن تسديد القرض وفوائده وتلجأ الدولة  إنكار (4

المالية ولإزالة غبن وقع عليها عند عقد القرض او بقصد تحقيق العدالة  الأعباءتخفيف 

يزعزع الثقة بالمركز  الأسلوبان هذا  إلا،  الأغنياءمن  الاجتماعية عندما يكون المقرضون

على صعيد القروض الخارجية فأنه  أماالمالي للدولة ويقلل من قدراتها على عقد قروض جديدة ، 

اقتصادية وسياسية خطيرة  أزماتحدوث  إلىيؤدي 
(1)

. 

 

 تغطية استهلاك القروض العامة -4

 هلاك القروض العامة ومن اهم هذه الطرق ما يلي:هنالك اكثر من طريقة تستخدم في تغطية است

زيادة سعر الضرائب القائمة  بموجب هذه الطريقة إلىطريقة فرض ضرائب جديدة: تلجأ الدولة  (1

آثارا سلبية على  الأسلوبفرض ضرائب جديدة لتوفير المال اللازم لتغطية قيمة القرض ولهذا  أو

ية والاجتماعية والمالية التي يعيشونها صعبة ،لهذا المواطنين لاسيما اذا كانت الظروف الاقتصاد

 استثنائياً. الأسلوبيكون استخدام هذا 

طريقة الموازنة : تستخدم بموجبه الدولة وفورات الموازنة لسداد القروض العامة ، اذ تتضمن  (2

موازنة الدولة كل سنة اعتمادات مخصصة لاستهلاك القروض ، وتطبق هذه الطريقة عندما 

بحيث تستطيع الدولة  والأقساطستهلاك محدداً في عقد القرض ذاته  من جهة المواعيد يكون الا

الموازنة أجلهاان تحدد مسبقاً المبالغ التي تستحق عليها في السنة التي توضع من 
(2)

. 

ً للاستهلاك تخصص له رأس مال تأسيسي  طريقة صندوق الاستهلاك : (3 تؤسس الدولة صندوقا

من بعض  أومن الموازنة  أمامثابة رأس المال له ، ويغذى هذا الحساب يزود بمبلغ اصلي يعد 

العامة للدولة كحصيلة بعض الضرائب ، ويقوم هذا الصندوق بشراء سندات القروض  الإيرادات

المالية مباشرة ، وينتظر المواعيد المحددة ليقوم بتسديدها ، وتكرر هذه  الأسواقالعامة من 

تهي بشراء السندات كلها ،ويشترط لنجاح هذه الطريقة دفع الدولة سنوياً ان تن إلىالعملية سنوياً 

،  الأزمات أوقاتظرف من الظروف وحتى في  أيللصندوق المبلغ المخصص للاستهلاك تحت 

في بعض الدول مثل فرنسا وبريطانيا كما استخدمته مصر وسوريا في  الأسلوبوقد استخدم هذا 

 منتصف القرن الماضي.

عن تسديد القروض:  يعد من اسهل الطرق لتغطية استهلاك القروض ، ويتمثل بامتناع الامتناع  (4

في  والأرجنتينالدولة كما حصل في البرازيل  بإفلاسالدولة عن تسديد القروض وهو ما يسمى 

بداية هذا القرن، واذا حصل ذلك فلا يستطيع المواطنين المكتتبين رفع دعوى قضائية على الدولة 

الطريقة تمتنع الدولة عن دفع التزاماتها الناجمة عن القروض العامة ، والواقع ان  وبموجب هذه

قانوني يمكن  إجراء أيليس هنالك  أيالدولة لا يحمل نفس المدلول في القانون الخاص  إفلاس

سمعة الدولة  إلىاللجوء اليه للمحافظة على حقوق المقترضين وان كان مثل هذا السلوك يسئ 

 .قتصادها ويؤثر على ا
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وتلجأ الدولة لهذه الطريقة في حالات اضطرارية منها عدم القدرة الدولة ماليا على الوفاء بالتزاماتها تجاه  

 1917في حالة تغير النظام السياسي في الدولة كما حدث في الاتحاد السوفيتي سابقاً بعد ثورة  أوالدائنين 

، وكذلك حين تشعر الدولة بغبن شديد عند قبولها حيث رفض دفع الديون التي عقدت في زمن القياصرة 

 بشروط المقرضين واستغلال المقرضين للوضع المالي الصعب للدولة عند منحها القروض.

 إلىالجديد: بموجب هذه الطريقة تلجأ الدولة لاستهلاك القروض العامة النقدي  الإصدارطريقة  (5

زيادة الكمية النقدية في التداول ويؤدي ذلك نقدي جديد لسداد القروض العامة ، وهذا يعني  إصدار

زيادة نسبة التضخم في البلد وارتفاع جديد في المستوى العام للأسعار والى تخفيض القوة  إلى

انه يستهلك جزءاً من  إلاوهكذا فالإصدار الجديد للنقد يساهم في سداد القروض ، الشرائية للنقد 

 د.قيمته الحقيقية عن طريق تخفيض قيمة النق

 

 Economic effects of public loans   الآثار الاقتصادية للقروض العامةتاسعا: 

للقروض العامة آثارا كثيرة وفي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية وهذا شيء 

تي يمر بها طبيعي باعتبار ان المال هو محرك الحياة العامة ،ولتوضيح ذلك لابد من توضيح المراحل ال

حل هي مرحلة الاقتراض ومرحلة انفاق االقرض العام حيث ان لكل مرحلة آثارها الاقتصادية وهذه المر

المقترضة ومرحلة تسديد الدين ، ومن اجل استكمال الصورة ينبغي بيان الآثار التي تسببها هذه  الأموال

مصدر النهائي للأموال المقترضة ، على ال أساسيةالقروض على الاقتصاد القومي ، ويتوافق ذلك بصفة 

وذلك لان للطبيعة الخاصة بكل مصدر انعكاسات تتجلى من خلال الآثار ، فاذا كان المصدر هو مدخرات 

والهيئات الخاصة فتكون الدولة قد حصلت على جزء من القوة الشرائية الداخلة في التداول ، وقد  الأفراد

العام بخلقها  الإقراضالسابقة المتداولة حيث يقوم  إلىك( تضاف يتمثل في قوة شرائية جديدة )داخلية كذل

، او عن طريق وضع قوة شرائية أجنبية تحت تصرف الدولة في حالة القروض الخارجية ، وبناءاً على 

ما سبق يظهر التساؤل عمن يتحمل في النهاية العبء المالي الحقيقي لهذه القروض لاسيما الداخلية ، هل 

 -القادمة وسنبحث الآثار الاقتصادية للقروض العامة كالاتي: الأجيالاضر او هو الجيل الح

 القرض)الاقتراض(  إصدار: آثار القرض العام في مرحلة )أولا( 

المقترضة اذ تقترض  الأموالتتوقف الآثار الاقتصادية لعملية الاقتراض في هذه المرحلة على مصدر 

قد تقترض من  أون البنوك )البنك المركزي والبنوك التجارية( م أو)القطاع الخاص(  الأفرادالدولة من 

 الخارج وكما يلي:

من المؤسسات المالية  أوعند الاقتراض  الأفراد إلى: اذا لجأت الدولة الأفرادآثار الاقتراض من  -1

الذي يحدث آثاراً  الأمرالعائدة للقطاع الخاص ، فهنا الدولة ستستقطع جزءا من القوة الشرائية 

صادية تتعلق بالادخار والاستهلاك والاستثمار ، فلا يؤثر هذا الاقتراض في حجم الاستهلاك اقت

الاستثمار فأن أثرها سيكون انكماشيا بسبب ما يترتب على  إلىبالنسبة  ، أمابشكل كبير 

 والمعدة للتوظيف. الأفرادالتي يملكها  الأموالالاقتراض من انخفاض في حجم 

المقترضة هذه جاءت نتيجة  الأموالة من البنك المركزي والبنوك التجارية فأن اذا اقترضت الدول أما

توسع نقدي وليس من مدخرات موجودة ناجمة عن دخول سابقة حيث يضيف قوة شرائية جديدة ويترتب 

على ذلك زيادة التداول النقدي اعتماداً على قدرة النظام المصرفي على خلق الودائع ، حيث تتوقف هذه 

على  إقبالهملدى البنوك ، ومدى  أموالهم إيداعة على عدة عوامل منها الرغبة الحقيقية للأفراد في القدر

، وكذلك على السياسة النقدية  الأصليةالاقتراض منها ، واحتفاظ البنوك باحتياطي يقل عن قيمة الودائع 
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ائعها ، وبالمقابل هنالك للبنك المركزي ، وهذه العوامل بمجموعها تؤدي الى مضاعفة البنوك لحجم ود

الاكتناز  إلى الأفرادعوامل تحد من هذه المقدرة في خلق الودائع منها قلة انتشار الوعي المصرفي وميل 

التي كانت موجودة  إلىوالسياسات النقدية المعتمدة ، وفي هذه الحالة فأن القوة الشرائية الجديدة ستضاف 

آثار انكماشية بل سوف يحدث آثاراً توسعية  أيةك التجارية بالأصل ولا يترتب على الاقتراض من البنو

 اذا كان لديها احتياط نقدي فائض.

آثار الاقتراض من الخارج: يترتب على هذه القروض المقدمة من هذه الدول او من الهيئات  -2

 أرصدتهاالمالية الدولية وضع قوة شرائية تحت تصرف الدولة المقترضة لتستخدمها أما لزيادة 

تحسين  إلىلشراء سلع وخدمات من الخارج ، وتؤدي هذه القروض  أو الأجنبيةالعملات من 

ان تأخذ شكل عملات او  أماالمقترضة هذه  الأموالومن المعروف ان  مركز ميزان مدفوعاتها،

سلع وخدمات ، فاذا احتفظ بها على شكل عملات استطاعت ان تخلص سوقها النقدي من العوامل 

اذا كانت على شكل سلع وخدمات فأن الآثار  أماالتوسع النقدي ،  إمكانيةيتيح  الانكماشية  مما

التي تترتب على ذلك تختلف تبعاً لنوع السلعة المستوردة  ، فاذا كانت سلع استهلاكية فأنها تزيد 

اذا  أمافي الداخل ,  الأسعارمن عرض السلع في السوق ويمكن استخدامها كأداة لمقاومة ارتفاع 

 فتتمكن من التوسع بالاستثمار ورفع مستوى الدخل لدى الدولة المقترضة. إنتاجيةالسلع كانت 

 الإنفاق: الآثار الاقتصادية للقرض العام في مرحلة (ثانيا )

 خارجيا وكالاتي: أوتعتمد هذه الآثار على مصدر القرض سواء كان داخليا 

 انفاق القرض الداخلي  آثار -1

الداخلي في داخل الدولة وهي الحالة الغالبة وقد تنفقه في الخارج  قد تنفق الدولة حصيلة القرض

 -وكالاتي:

آثارا توسعية  الإنفاقالآثار المترتبة على انفاق القرض الداخلي داخل الدولة : ويترتب على هذا  .أ 

 أوغير موظفة )عاطلة  أموالاالمقترضة  الأموالويزداد مدى هذه الآثار اذا كان مصدر هذه 

خلقتها البنوك التجارية والبنك المركزي)عن طريق التوسع في الائتمان( فهنا  أموالا أو مكتنزة(

بدلاً من ان يحل محله  الأفرادسوف يضاف طلب الدولة للسلع والخدمات)الطلب العام( الى طلب 

)كما لو كان مصدر القرض أموالا موظفة( 
(1)

ذلك ان جزءاً من السندات التي  إلى،ويضاف 

من الهيئات الخاصة يستعمل عادة للاقتراض عليه من البنوك ، وبذلك يستعيد  رادالأفاشتراها 

حملة السندات جانباً من القوة الشرائية التي استعملوها في شراء السندات عن طريق التوسع في 

كان هنالك مقداراً  فإذاالائتمان ، ويتنافس المقرضون والدولة المقترضة على السلع والخدمات ، 

المدة التي يتم فيها انفاق  أثناءعاطلاً، وعددا كبيرا من العمالة العاطلة  الإنتاجيةمن القوة كبيراً 

البنوك وعن القروض التي تقدمها  إلىالقرض ،فأن زيادة الطلب الناشئة عن بيع سندات القرض 

نفاق ، ولا يكون أثر ا الإنتاجزيادة  إلىقد تؤدي  الأفرادالبنوك على السندات التي اشتراها 

كبيراً ) الأثمانالمقترضة على مستوى  الأموال
2

في حالة العكس فأن زيادة الطلب تؤدي  ، أما( 

ً وهي حالة معظم البلاد النامية حيث تتميز بعدم مرونة  الأسعارارتفاع  إلى ً تضخميا ارتفاعا

والتي  وارتفاع الميل الحدي للاستهلاك لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة ، الإنتاجيجهازها 

 أي،  الأموالالمقترضة في تكوين رؤوس  الأموال أنفقت فإذامن المجتمع  الأكبرتشكل الجزء 
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في التنمية الاقتصادية ،بالنظر  إيجابيبدور  ةفي  زيادة معدل تراكم رأس المال ، حيث تقوم الدول

 إنتاجك فيقل سلع الاستهلا إنتاجالعاملة عن الزراعة وعن  الأيديان عملية التصنيع تحول  إلى

، لاسيما اذا ادخل في الاعتبار الأسعارالسلع الاستهلاكية مع زيادة الطلب عليها ويرتفع مستوى 

 ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك في الطبقة العاملة وهي منخفضة الدخول عادة.

وقامت اذا اقترضت الدولة من الداخل : المترتبة على انفاق القروض الداخلية خارج الدولة الآثار .ب 

بأنفاق حصيلة هذا القرض في الخارج لشراء سلع وخدمات ففي هذه الحالة سوف لا تقوم حالة 

على السلع  أخرىوالمشروعات الخاصة من جهة  والأفرادمن المنافسة بين الدولة من جهة 

، الأفرادوالخدمات في السوق الداخلية بل على العكس من ذلك سوف تقل القوة الشرائية لدى 

 ً لذلك سيقل طلبهم على السوق الداخلية من جانب ومن جانب آخر فأن طلب الدولة على هذه  وتبعا

يتم في الخارج  ،  إنفاقها وإنمالا تنفق شيئاً من حصيلة القرض في الداخل  لأنهاالسوق لن يزداد 

فيكون الأثر المباشر الناجم عن ذلك هو ان يقل ضغط الشراء على السوق الداخلية فيحصل هبوط 

في النشاط الاقتصادي)
1

.) 

في حالة حصول الدولة على قرض  الآثار المترتبة على انفاق القروض الخارجية داخل الدولة: .ج 

يمثل الحالة من الخارج وقيامها بأنفاق حصيلته في الداخل فأن التضخم الذي ينشأ عن ذلك 

ة الشرائية في من القو شيءالقرض في الخارج لا يترتب عليه امتصاص  إصدارلان الطبيعية 

الدولة المقترضة حيث تقوم الدولة هنا باستخدام القوة الشرائية التي حصلت عليها من القرض 

زيادة  إلىعلى السلع والخدمات بل ويشتد هذا التنافس مما قد يؤدي أما  الأفرادالخارجي لمنافسة 

طلب الفعلي في السوق حد يكفي لاستبعاد جزء من ال إلى الأسعاررفع  إلى وأماالداخلي  الإنتاج

 المحلي يكفي لان تستطيع الدولة سد احتياجاتها تبعاً للظروف السائدة في البلد.

  -الاقتصادية للقروض الخارجية تبعا لطريقة استخدامها وكما يلي: الآثارتختلف 

في حالة قيام الدولة باستخدام حصيلة القرض الخارجي لاستيراد سلع استهلاكية دون ان ينتج عن  .1

السيئة على اقتصاد الدولة  الآثارللدولة المقترضة ، هنا تظهر  الإنتاجيةزيادة في الطاقة  أيذلك 

 . الأجنبيوفوائد الدين بالنقد  أقساطالمقترضة والمتمثلة في تحمله عبء تسديد 

 إجراءمشاريع تنموية ولكن لم يتم  إقامةفي حالة قيام الدولة بأنفاق القرض العام الخارجي على  .2

راسة جدوى اقتصادية سليمة لها ، وبالتالي عند تنفيذ هذه المشاريع لا تعمل بصورة سليمة  د

وفوائد القرض ،  أقساطخسارة مما يحمل اقتصاد الدولة المقترضة عبء تسديد  إلىوتتعرض 

 فضلا عن  عبء تسديد خسارة هذه المشاريع .

 أجريتأسمالية اللازمة لمشاريع تنموية في حالة انفاق القرض الخارجي في استيراد السلع الر أما .3

وزيادة الطاقة  الأمواللها دراسات جدوى اقتصادية سليمة فان ذلك يؤدي الى تكوين رؤوس 

 رفع مستوى الدخل القومي . إلىمما يؤدي  الإنتاجية

هذه  إنتاجكل  أوسلع كانت تستورد سابقا قبل بدء هذه المشاريع ،او يمكن ان يوجه جزء  إنتاجكما يمكن 

تحسين ميزان المدفوعات) إلىوبالنتيجة يؤدي  أجنبيةالمشاريع للتصدير مما يوفر عمله 
2

. ) 
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( ً  : الآثار المترتبة على القرض العام في مرحلة التسديد(ثالثا

ويمكن تقسيم  إصدارهاان الآثار المترتبة عن تسديد القروض العامة هي على عكس الآثار الناشئة عن 

 آثار تسديد القروض الداخلية وآثار تسديد القروض الخارجية وكالاتي: إلىادية هذه الآثار الاقتص

 الداخليةآثار تسديد القروض  . أ

يترتب على تسديد الدولة لدينها العام الداخلي من دخول )دافعي الضرائب( من حصيلة الضرائب 

توزع  أموال إلى(وتحويله للإيرادات العامة( اقتطاع جزء من دخول )دافعي الضرائب  الأساس)المصدر 

وتتوقف آثار هذا التوزيع بالنسبة للاستهلاك والاستثمار على كيفية  على المكتتبين في القروض )الدائنين(

الاستهلاك فتزيد من حجمه ولو ان هذا الاحتمال مستبعد لما  إلى، فقد توجه كلها  الأموالاستخدام هذه 

 الأموالمتأتيه من استثماراتهم ، وغالباً ما يتم توجيه هذه يترتب عليه من حرمان المستفيدين من دخول 

الدين بعد الوفاء به في  أصحابان يكتتب  الأولاحتمالين  إزاءنحو استثمارات مختلفة وعندئذ نكون 

قروض عامة جديدة ، وعندئذ تتحدد الآثار الاقتصادية للقروض الجديدة وفقاً لكيفية استخدام الدولة لمبلغ 

الدين باستثمارات خاصة وعندئذ يترتب على ذلك زيادة في  أصحابتتب به، والثاني ان يقوم القرض المك

انخفاض في سعر الفائدة نتيجة لزيادة الكمية المعروضة  إحداث إلىالذي يؤدي  الأمرحجم المدخرات ،

الإنتاجتشجيع المنتجين على التوسع في  إلىمن النقود الذي يؤدي 
(1)

. 

 أما، الأخرىوالمؤسسات المالية  الأفرادئية التي تنشأ عن التسديد من خلال سلوك هذه هي الآثار الجز

ً لمصدر  أوالاقتصاد القومي فيترتب على التسديد آثاراً انكماشية  إلىبالنسبة   الأموالتضخمية وفقا

يتحمل  من الضرائب غير المباشرة التي الأموالالمستخدمة في الوفاء بالقروض ،فلو استمدت الدولة هذه 

فسيترتب على ذلك تحويل القوة الشرائية من فئة ميلها الحدي للاستهلاك  عبؤها ذوي الدخول المحدودة ،

ولا تنفقها ، وبالتالي يصاب الاقتصاد القومي بحالة من الانكماش ،  الأموالفئة قد تكتنز هذه  إلىكبيراً، 

ك المركزي والبنوك التجارية ، اذ قد يترتب كما يظهر الانكماش كذلك في حالة تملك السندات من قبل البن

احتياطات غير مستثمرة تقلص من حجم القوة الشرائية المتاحة ،  إلىعلى ذلك تحويل استثمارات البنوك 

ظهور  إلىكما انه في حالة ما اذا قامت هذه البنوك بتوسيع ائتمانها نتيجة لتراكم احتياطاتها فأن ذلك يؤدي 

 المحلي. الإنتاجابل هذا التوسع في الائتمان زيادة في حجم تضخمية اذا لم يق آثار

 الاقتصادية لتسديد القروض الخارجية  الأثار . ب

هنا يتطلب من الدولة مزيدا من المبالغ النقدية الخاصة باستهلاك قروضها الخارجية مما يترتب عليه 

ت نتيجة تسديد مبلغ القرض زيادة العبء الضريبي من جانب ومن جانب اخر التأثير في ميزان المدفوعا

الخارج ، ومن ثم  إلىانتقال جزء من الثروة القومية  إلى، وهو ما يؤدي في النهاية  الأجنبيةبالعملات 

توزيع للدخل القومي كما هو الحال في القروض الداخلية ،  إعادةحقيقيا وليس مجرد  عبئافهي تمثل 

يث يتطلب اقتطاع جزءا من القوة الشرائية الداخلية انكماشية كبيرة ح آثارويترتب على هذا الانتقال 

مما يؤدي الى اختلاف في ميزان مدفوعاتها ، وحتى يعود  أجنبيةالخارج في شكل عملات  إلىوتصديرها 

التعادل يستلزم زيادة الصادرات على الاستيرادات حتى يمكن مواجهة اصل القرض  إلىالميزان هذا 

ل النامية تعاني من العجز الدائم في ميزان مدفوعاتها ولن تتمكن الدولة وفوائده ، ولما كانت معظم الدو

الخارج  إلىعن طريق زيادة الصادرات  إلااذا كان هنالك فائض ، ولا يتحقق هذا الفائض  إلامن السداد 
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يصعب تحقيقه في الدول هذه ، لذا يترتب على القرض عجز في ميزان المدفوعات ومن ثم  الأمروهذا 

 ر سلبا على قيمة العملة الوطنية .التأثي

والجدير بالذكر ان خدمة الدين العام الخارجي ) اصل القرض وفوائده ( تتطلب توجيه حصيلة القرض 

توسيع الصناعات التصديرية حيث تعمل هذه الصناعات على تسديد قيمة القرض وفوائده ،  أو إنشاءنحو 

ء مشاريع وبنى تحتية وفوقية استثمارية تزيد من استثمارية في بنا لأغراضتوظيف مبلغ القرض  أي

يجعل ميزان  الأمرالخارج ويقلل من مستوى الاستيرادات ، وهذا  إلىالسلعي المصدر  الإنتاجمستوى 

المتاحة لديها ، وهو ما يفيد في تسديد القرض  الأجنبيةالمدفوعات في صالح الدولة ومن ثم زيادة العملات 

سلبية على الاقتصاد الكلي للبلد ) آثارالخارجي بشكل جيد وبدون 
1

. ) 

 

 الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومي الآثار -: (رابعا)

  -والتوزيع القوميين وكما يلي : الإنتاجالقروض على كل من مستوى  أثاريمكن تحديد 

 القومي  الإنتاجالقروض العامة في  آثار - أ

القومي بغض النظر عن مصدرها  الإنتاجعلى مستوى  تجميعية آثاركما هو معروف ان للقروض العامة 

على كيفية انفاق حصيلة القروض ، فاذا تم انفاق هذه الحصيلة في تمويل  أساسا الآثار، وتتوقف هذه 

، وبعكسه اذا تم  الإيراداتالعمل ورأس المال ولا تزيد  إنتاجيةالمشروعات الاستهلاكية فلا تزيد من 

العمل وتخفيف عبء  إنتاجيةزيادة  إلىفأن ذلك يؤدي  إنتاجيةذات طبيعة  في تمويل مشروعات إنفاقها

تساهم  أنهاهذه المشروعات ، كما  أرباحالدين وفوائده من  أقساطخدمة الدين في المستقبل ، حيث تدفع 

 القومي وبالتالي الدخل القومي . الإنتاجزيادة  إلىفي زيادة معدل تراكم رأس المال وهذا يؤدي 

 لقروض العامة في توزيع الدخل القومي ا آثار - ب

يتوقف اثر القروض العامة في توزيع الدخل القومي على عاملين هما طبيعة البناء الضريبي وطريقة 

 المجتمع.توزيع سندات القرض على فئات 

على الضرائب غير المباشرة كما هي الحالة في معظم البلدان  أساسافإذا كان النظام الضريبي يعتمد 

مية ، فأن ذلك يعني ان المتحمل الحقيقي لعبء تمويل اصل القرض وفوائده هم الطبقات الفقيرة ، نظرا النا

توزيع الدخل  إعادة إلىلأنها تتميز بارتفاع الميل الحدي للاستهلاك وانخفاض دخولها ، وهذا سيؤدي 

في توزيع الدخل بين اتساع حدة التفاوت  إلىيؤدي  أيالقومي في غير صالح ذوي الدخول المحدودة ، 

الطبقات الغنية والطبقات الفقيرة)
2

. ) 

في حين انه في حالة قيام النظام الضريبي على الضرائب المباشرة )حالة الدول المتقدمة( واتخاذ تلك 

توزيع الدخل القومي في صالح ذوي الدخول  إعادة إلىالضرائب اتجاها تصاعديا فأن ذلك يؤدي 

لغنية هي المتحملة لعبء تمويل اصل القرض وفوائده وعلى العكس من ذلك اذا المحدودة لكون الطبقات ا

طريقة توزيع السندات فيقصد بها الطبقة المالكة لسندات  أمانسبي ،  أساسفرضت تلك الضرائب على 

كانت تلك السندات مملوكة من قبل الطبقات الغنية وكانت قيمة تلك  فإذاالقرض والتي تجني فوائدها ، 

 إلىيؤدي  أيتوزيع الدخل القومي في صالح الطبقات الغنية ، إعادة إلىات مرتفعة فأن ذلك يؤدي السند

الضرائب غير المباشرة او  أساسسوء توزيع الدخل لاسيما اذا رافق ذلك نظام ضريبي قائم على 

 الضرائب المباشرة ذات الاتجاه النسبي .
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دخول الفقيرة والمتوسطة وان قيمة هذه السندات اذا كانت سندات القرض مملوكة من قبل ذوي ال أما

 أيتوزيع الدخل القومي في صالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة ،  إعادة إلىمنخفضة ، فان ذلك يؤدي 

يعمل على تقليص حدة التفاوت في توزيع الدخل القومي ،لاسيما اذا رافق ذلك نظام ضريبي قائم على 

ائب اتجاها تصاعديا )الضرائب المباشرة واتخذت تلك الضر
1

. ) 

 

 عاشرا: الإصدار النقدي الجديد 

 

 The concept of a new monetary issuanceمفهوم الإصدار النقدي الجديد  -1

عندما تعجز وسائل التمويل السابقة عن توفير مبالغ نقدية كافية لتغطية النفقات العامة ، فان الدولة تلجأ 

لسد العجز الحاصل في الموازنة ، وهذه الوسيلة تسمى بالإصدار  إلى اتباع وسيلة أخرى عند الضرورة

النقدي الجديد والذي يقصد به "قيام الدولة بإصدار كمية جديدة من النقود تمكنها من تغطية العجز المتحقق 

بموازنتها في فترة زمنية محددة ، ويطلق على هذه الوسيلة في الفقه المالي )التضخم المالي ( أو التضخم 

لاقتصادي ")ا
2

.) 

( هو الزيادة التي تحصل في كمية النقود عند الأفراد  Financial Inflationويقصد بالتضخم المالي )

ثم زيادة طلبهم على شراء السلع والخدمات الذي يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار ، ومن ثم 

إلا بتوفر احد الشرطين الآتيين ، الأول يتمثل انخفاض القيمة الحقيقية للنقود ، ولا يتحقق هذا الأمر غالبا 

في وجود حالة استخدام كامل للاقتصاد القومي كما يحدث أحيانا في البلاد المتقدمة حيث يعجز الجهاز 

الإنتاجي فيها عن تلبية الزيادة المتحققة في الطلب الكلي على السلع والخدمات ، والثاني يتمثل في وجود 

نتاجي غير مرن وتتميز بعدم وجود طاقات إنتاجية عاطلة وهي حالة موجودة في حالة اقتصاد جهازه الإ

معظم البلاد النامية حيث ان أجهزتها الإنتاجية غير قادرة على التوسع في الإنتاج . ففي الحالة الأولى أي 

لى تشغيل حالة الدول المتقدمة التي تتميز بوجود طاقات إنتاجية عاطلة فان زيادة وسائل الدفع ستؤدي إ

هذه الطاقات وزيادة الإنتاج والاستخدام ، أما في الحالة الثانية الموجودة في معظم البلاد النامية وهي حالة 

وجود الاستخدام الكامل فان زيادة عرض النقد بهذه الوسيلة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار أي بتعبير اخر 

 يكون لها آثارا تضخمية مباشرة.

 الإصدار النقدي الجديد موقف الفكر المالي من -2

 

هنالك نظريتان للفكر المالي من الإصدار النقدي هما )
3

:)-  

 )أولا(: موقف الفكر المالي الكلاسيكي )التقليدي (

 لقد عارض الفكر المالي الكلاسيكي الإصدار النقدي لأسباب متعددة منها ما يلي:

ي ، فاذا قامت الدولة بتمويل ان الفكر التقليدي يفترض حصول التوازن الاقتصادي التلقائ .1

نفقاتها عن طريق الإصدار النقدي الجديد فان هذا يعد تدخلا غير مرغوب فيه لأنه يعيق 

عمل الية السوق أو جهاز الثمن عن أداء مهمته في إعادة التوازن إلى الاقتصاد القومي، 

د يؤدي إلى فالتمويل بالعجز أو بالتضخم يؤدى إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وق
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المزيد من الارتفاع في الأسعار بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات لتوقع 

المستهلكين ارتفاعات اكبر بالأسعار في المستقبل . أما من جهة المنتجين فانهم يقومون 

بتخفيض إنتاجهم السلعي أملا في تحقيق أرباحا اكبر في المستقبل ، وكل هذا يؤدي إلى 

 رتفاع بالأسعار وتدهور مستمر في قيمة النقود.المزيد من الا

يضر ارتفاع الأسعار بأصحاب الدخول الثابتة )الفوائد والإيجارات(، وأصحاب الدخول  .2

التي تتغير ببطء )الرواتب والأجور ( ، وعلى العكس من ذلك ينتفع أصحاب الدخول 

ؤدي إلى نوع من المرنة )الأرباح( من ارتفاع الأسعار ، وينجم عن ذلك ان التضخم ي

إعادة توزيع الدخل القومي لمصلحة أصحاب الدخول المرنة ، وهذا يعني ان التضخم 

 يزيد من حدة التفاوت بين الطبقات.

يؤثر التضخم بشكل سلبي على الادخار ، اذ ان ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة النقود  .3

لنقود مما يؤدي إلى زيادة يجعل الأفراد يميلون إلى تفضيل اقتناء السلع على الاحتفاظ با

 الاستهلاك على حساب المدخرات السابقة والحالية.

يؤدي التضخم إلى عجز في ميزان المدفوعات ،لان ارتفاع الأسعار يقلل من الصادرات  .4

حيث تصبح السلع المحلية مرتفعة السعر بالقياس إلى أسعار السلع الأجنبية ، مما يقلل 

صدير ، كذلك تزداد الاستيرادات لان السلع الأجنبية من فرص التسويق الخارجي او الت

تبدو رخيصة مقارنة بالسلع المحلية )
1

.) 

 )ثانيا(: موقف الفكر المالي الحديث من الإصدار النقدي

يرى الفكر المالي الحديث إمكانية لجوء الدولة إلى هذه الوسيلة للتمويل في حالة وجود موارد    

م مادية على انه من الضروري التمييز بين حالة الدول المتقدمة والدول اقتصادية عاطلة بشرية كانت ا

 النامية في اعتمادها أسلوب الإصدار النقدي المذكور.

ففي حالة الدول المتقدمة يكون جهازها الإنتاجي عالي المرونة ومتكامل ، فان أي زيادة في الطلب تنعكس 

لإنتاج إلى حالة الاستخدام الأمثل ، ففي هذه الدول على شكل زيادة مستمرة في الإنتاج إلى ان يصل ا

وبمثل هذه الحالة يفضل اللجوء إلى هذه الطريقة للتمويل إلى ان يصل الاقتصاد إلى حالة الاستخدام 

الكامل أو التام ، اذ يترتب عليها زيادة الطلب على أموال الاستهلاك وأموال الاستثمار ، ومن ثم ارتفاع 

 تاج الكلي نتيجة انتقال الجزء الذي كان معطلا من الجهاز الإنتاجي إلى حالة التشغيل .حجم التشغيل والإن

أما في حالة الدول النامية فإنها تتميز بانها تمتلك جهاز إنتاجي غير مرن وغير متكامل ، فاذا لجأت هذه 

لتمويل عجز موازنتها الدول إلى الإصدار النقدي فانه يتعين عليها ان تحذر من اللجوء إلى هذه الوسيلة 

لان عملية الإصدار النقدي الجديد عادة ما يتمخض عنه أثارا سلبية على مسيرتها التنموية لاسيما من 

خلال ارتفاع تكاليف المشروعات التنموية والأضرار بميزان المدفوعات وتحميل أصحاب الدخول الثابتة 

)الرواتب والأجور( أعباء متزايدة)
2

دول النامية إلى الإصدار النقدي الجديد ينعكس ( ، كما ان لجوء ال

تأثيره على الارتفاع في المستوى العام للأسعار وانخفاض في قيمة النقود وهذا ما يدعى بالتضخم 

 الاقتصادي.

فاذا  كانت الدول النامية مجبرة على اللجوء إلى وسيلة الإصدار النقدي الجديد في تمويل عملية التنمية 

 -ذلك يتطلب شرطين أساسيين هما:الاقتصادية فان 
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ان يتم تخصيص الإصدار النقدي الجديد لأجل إقامة مشاريع استثمارية تؤدي إلى التوسع  .1

 في إنتاج السلع الاستهلاكية وكذلك لتمويل المشاريع الاقتصادية ذات المردود السريع .

ة بفترات ان يكون الإصدار النقدي الجديد على شكل دفعات وليس على شكل دفعة واحد .2

 متباعدة نسبيا.

ان استفادة الدول النامية من استخدام هذه الوسيلة يقتصر على مواجهة النفقات المترتبة على العملة 

المحلية ، وتستطيع الدولة ان تقوم بالإصدار النقدي الجديد ضمن الشرطين أعلاه ، وتستخدم ذلك لشراء 

راء ما يلزم لإقامة الاستثمارات الجديدة بحصيلة جزء من المحصول الرئيس ثم تصديره إلى الخارج وش

هذه الصادرات المحلية)
1

.) 

وبشكل عام ان اللجوء إلى هذه الطريقة في تمويل النفقات العامة يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار الأمور 

 -الآتية :

 مدى مرونة الجهاز الإنتاجي وقدرته في الاستجابة للمتغيرات التي تحصل في الطلب. (1

م هذا الأسلوب في تمويل النفقات الاستثمارية لا سيما في المشاريع الإنتاجية ذات استخدا (2

العائد المرتفع والتي تتحقق خلال فترة قصيرة ، لكي يمكن كبح جماح الأثر التضخمي 

الذي يحدثه التدفق النقدي اللازم لإنشاء المشروع ، اي ان الإنتاج الجديد يساهم في 

 التدفقات النقدية في فترة إنشاء المشروع.إشباع الطلب المتولد من 

ضرورة دراسة مرونة الطلب الدخلية للسلع المختلفة ومعرفة السلع التي يزداد الطلب  (3

 عليها عند زيادة الدخول، ومن ثم العمل على إنشاء المشاريع التي تنتج هذه السلع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 162-161مصدر سابق ، ص طاقة محمد ، العزاوي هدى :"اقتصاديات المالية العامة"،  



112 

 

 

 أسئلة الفصل

 

 

 ماهي اهم خصائصه ؟ما هو مفهوم القرض العام و .1

 وضح اهم أنواع القروض العامة؟ .2

 ماهي الطبيعة القانونية والاقتصادية للقرض العام ؟ .3

 ماهي شروط القرض العام ؟ .4

 تبين في القرض العام ؟للمكت ماهي اهم المزايا والضمانات الممنوحة .5

 ماهي أشكال سندات القرض العام ؟ .6

 ماهي اهم طرق إصدار القرض العام ؟ .7

 رق تسديد القرض العام )استهلاكه(؟وضح اهم ط .8

 ماهي طرق تغطية استهلاك القرض العام ؟ .9

ماهي الآثار الاقتصادية المترتبة على القرض العام لمرحلة إصدار القرض العام )مرحلة  .10

 الإقراض(؟

 ماهي الآثار الاقتصادية المترتبة على القرض العام لمرحلة الإنفاق ؟ .11

 على القرض العام في مرحلة التسديد ؟ ماهي الآثار الاقتصادية المترتبة .12

 ما المقصود بالإصدار النقدي الجديد؟ .13

 ما هو مفهوم التضخم المالي أو التضخم الاقتصادي ؟ .14

اذكر النظريات التي حددت موقفها المالي من الإصدار النقدي الجديد؟ مع ذكر مبررات كل  .15

 نظرية من موقفها؟

 

 

 

 
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 الفصل السادس

 لموازنة العامةا

 

 الأهداف التعليمية:

 يتعرف على المواضيع الأتية: أنبعد الاطلاع على هذا الفصل يستطيع القارئ 

 

 نشأة الموازنة العامة 

 (الموازنة إعداد أساليب)  للدولة العامة الموازنة تطور 

 مفهوم الموازنة العامة 

 الطبيعة المالية والقانونية للموازنة العامة 

 زنة العامة ودورها في المالية العامةأهمية الموا 

 دور الموازنة العامة في مالية الدولة 

 المبادئ العامة للموازنة 

 مراحل دورة الموازنة العامة 
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 الفصل السادس

 الموازنة العامة

Public Budget 

 

همية الملكية يجري عادة  تطبيق وظيفة التخطيط للمستقبل من قبل الدولة بشكل متوازي مع زيادة حجم وأ

العامة لمختلف القطاعات الاقتصادية في اغلب دول العالم ، فكلما ازدادت مسؤوليات الدولة وتوسعت 

وتشعبت اختصاصاتها كلما يتعين عليها أن تقوم بالإنفاق على المرافق والخدمات العامة.  اتجاه مجتمعه

وهذا يستلزم  يكفي لمقابلة تلك النفقات.ويتعين على الدولة في الوقت نفسه أن تمتلك من الإيرادات بما 

دراسة الموازنة العامة للدولة بوصفها أداة تقليدية تستخدم في القياس المحاسبي،  إذ أنها تعتبر سجل 

 للنفقات والإيرادات العامة.

مة الأمر الذي جعل من الموازنة العامة أداة من أدوات الرقابة على كل من النفقات العامة والإيرادات العا

بما تحدده من تقديرات للإيرادات والاعتمادات المخصصة للنفقات ، ولكي تتحقق الرقابة على دقة تنفيذ 

الموازنة العامة لابد من تسجيل النفقات الفعلية والإيرادات أولا بأول ، ومقارنة ذلك بالتقديرات المخططة 

وأمانة تلك القيود لتحقيق هذا الغرض ،  لابد من ضمان دقة والمعتمدة في الموازنة العامة للدولة ، كذلك

بالإضافة إلى استخراج الحساب الختامي عن السنة المالية الذي يبين بالتفصيل النفقات الفعلية خلال السنة 

 -مسبقا. يتناول  هذا الفصل المواضيع الآتية:المحددة المالية مقارنة بأرقام الموازنة 

 نشأة الموازنة العامة 

 عامة للدولة ) أساليب إعداد الموازنة(تطور الموازنة ال 

 مفهوم الموازنة العامة 

 الطبيعة المالية والقانونية للموازنة العامة 

 أهمية الموازنة العامة ودورها في المالية العامة 

 دور الموازنة العامة في مالية الدولة 

 المبادئ العامة للموازنة 

 مراحل دورة الموازنة العامة 

 

 Establishment of Public Budget      العامة نشأة الموازنةأولا: 

مرت الموازنة العامة التي نعرفها في الوقت الحاضر بتطورات مختلفة ،فكانت الامم         

وقواعد لها  أسستبع توالحضارات القديمة وفي العصور الوسطى تقوم بجباية الأموال وتنفقها ، دون ان 

 كما هو في الوقت الحاضر.

،اذ بدأ 1733لية ضبط اجزاء الموازنة العامة وهي الايرادات والنفقات في بريطانيا سنة وقد بدأت عم

البرلمان البريطاني يراقب السلطة التنفيذية في جباية الضرائب ،ويطلب منها ان تحصل على اعتماد 

لزمن امتدت مسبق للإيرادات ،دون ان يتدخل في عملية الانفاق العام ،وقد ظل هذا الحال لمدة طويلة من ا

الى مائة عام ،ثم بدأ البرلمان يطلب من السلطة التنفيذية ان تحصل منه على اعتماد للنفقات العامة 
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،واصبح يراقب ويحاسب على انفاق المال العام، وامتد العمل بهذا المبدأ مدة طويلة من الزمن ان اصبح 

كل دوري، ومن هنا ظهر الشكل العلمي البرلمان يعتمد الايرادات العامة والنفقات العامة مجتمعة وبش

 والاكاديمي والعملي للموازنة العامة المطبقة في وقتنا الحاضر والتي يطلق عليها بالموازنة التقليدية.

ثم طبقتها روسيا القيصرية عام  1820ثم اعتمدت فرنسا الموازنة بعد بريطانيا وذلك عام        

بالنسبة الى الولايات المتحدة الامريكية فقد طبقتها عام  ، اما1880،اما مصر فقد طبقتها عام 1836

، ومن ثم بدأ استخدامها في جميع دول العالم1921
(1)

. 

 

 (العامة للدولة ) أساليب إعداد الموازنة الموازنةتطور ثانيا: 

 Development of the Public Budget 

 
 الأسلوب التقليدي )موازنة البنود(    (Budget Items) Traditional Method 

اهتم هذا الأسلوب بالجانب الرقابي ، ففي ظل هذه الموازنة يتم التركيز على الاعتمادات بحيث تأتي 

الموازنة في شكل اعتمادات وبنود و يتم التأكد من قبل أجهزة الرقابة المالية من أن الصرف يتم في حدود 

 ،اءات الصرف تتم بصورة سليمة وقانونيةالاعتمادات المدرجة وفي الأغراض المخصصة لها . وأن إجر

اهتم هذا الأسلوب بالجانب الرقابي أكثر من الاهتمام بالخدمات نفسها والتي تم الإنفاق من أجلها . حيث 

أن التبويب على أساس نوع المصروف لا يوضح ما إذا كانت المصروفات قد حققت الهدف من إنفاقها أم 

 . هى الأمرأنها مجرد مصروفات تم سدادها وانت

 موازنة البرامج والأداء   Programs and Performance Budget  

لتلافي أوجه القصور في موازنة البنود تم استحداث هذه الموازنة والتي تقوم على الاهتمام والتركيز على 

ثم  ومن الإنجازات التي تتم إذ أن الموازنة تعتمد لتحقيق أهداف معينة وليس لمجرد شراء سلع وخدمات.

فموازنة البرامج والأداء تهتم بطبيعة أنشطة وأعمال الأجهزة الحكومية أكثر من اهتمامها بموضوع 

الإنفاق. وتلقي الضوء على العمل الذي تم أو الخدمة التي أنجزت للتأكد من أن النتائج التي تحققت توازي 

هذا الأسلوب يؤدي إلى رفع وهل تكاليف الخدمة أو العمل مناسبة أو مرتفعة ؟ و له.ما كان مخططا 

 . مستوى الأداء وترشيد الإنفاق والحيلولة دون الإسراف وتقييم النتائج من خلال مقارنتها بالخطط

 موازنة التخطيط والبرمجة    Planning and Programming Budget 

الموازنة تهدف فهذه  للدولة.ظهر هذا الأسلوب نتيجة الحاجة إلى ربط البرامج الحكومية بالخطة العامة 

إلى الربط بين الاعتمادات وبين تحقيق الأهداف المخططة و هي تعتبر وسيلة لاتخاذ القرارات التي تتعلق 

وهكذا تعطي لوظيفة التخطيط الأولوية  بالمفاضلة بين البرامج البديلة والمتنافسة لتحقيق أهداف معينة .

وبذلك فهي تجمع  البرامج.الحكومي من خلال  النشاط إدارةعلى كل من وظيفة الرقابة على الصرف أو 

أول من قام بتطبيق موازنة التخطيط والبرمجة هي ( ،  بين الأبعاد الثلاثة للموازنة) تخطيط، تنفيذ، رقابة

و تنفيذ  إعدادالولايات المتحدة الأمريكية في بداية الستينيات، بهدف معالجة المشاكل التي تواجه عملية 

)دف الأساس منها هو تقديم أسلوب منظم لـتحديدالموازنة، وكان اله
2

:) 

 .للموازنة حسب الوقت اللازم لتنفيذها الاستراتيجيةالأهداف  1

 .تحديد مراحل العمل لكل هدف استراتيجي 2

 .العمل لأداءالمطلوبة  المستلزماتتحديد أو برمجة  3

                                                           
1
 . 149 – 148المالية العامة ، مصدر سابق ، ص  ، طارقالحاج  - 
2

 الدوري مؤيد عبد الرحمن ، الجنابي طاهر موسى ، إدارة الموازنات العامة، بغداد ؟؟؟؟ 
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 .العمل كل مرحلة من مراحل لأداءتحديد أو برمجة الكلفة المالية للوقت المطلوب  4

 .العمل لأداءتحديد أو برمجة الكلفة المالية لكل المستلزمات المطلوبة  5

 

 ( الموازنة على الأساس الصفري) موازنة قاعدة الصفر Zero Base Budget  

نتيجة لأن أسلوب موازنة التخطيط والبرمجة قد واجه بعض الصعوبات عند التنفيذ نظرا لعدم   

البرامج الجديدة ولا يهتم بتقييم البرامج الحالية ، ظهر اتجاه حديث في  اهتمامه بتحديد الأولويات بين

إعداد الموازنة يركز على كيفية تحقيق الأهداف وتوفير وسائل تقييم أثار مستويات التمويل . ويمكن 

تعريف نظام موازنة قاعدة الصفر بأنه أسلوب عمل إداري منظم يضمن الأخذ في الاعتبار جميع الأنشطة 

برامج المتوقعة و يسعى إلى تحقيق الأهداف المرسومة لكل مستوى إداري مع إيجاد الخطط البديلة وال

لتنفيذ تلك الأهداف وتقديم المقترحات المختلفة بهدف ترشيد توزيع الموارد وترشيد الإنفاق العام بما يحقق 

)أفضل النتائج
1

). 

 Concept of the Public Budget       مفهوم الموازنة العامةثالثا: 

يقصد بالموازنة العامة بأنها )خطة تتضمن تقديرا لنفقات الدولة وايراداتها خلال مدة قادمة غالبا         

ما تكون سنة واحدة وسيتم هذا التقدير في ضوء الاهداف التي تسعى اليها السلطة السياسية(ويتضح من 

يان النفقات والايرادات العامة فحسب وانما هي هذا التعريف ان الموازنة العامة ليست اداة محاسبية لب

وسيلة من وسائل الدولة  تستخدمها  في تحقيق اهدافها في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي 

 والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد، ويمكن ان نستخلص من التعريف اعلاه وجود السمات الأتية:ـ

مثل الموازنة العامة أرقاما متوقعة لحجم النفقات التي سوف تنفقها ت إذالموازنة العامة توقع:  .1

 الدولة، وحجم الايرادات التي تتوقع الحصول عليها خلال مدة زمنية تقدر غالبا  بسنة واحدة.

من السلطة التشريعية: اذ لا توضع الموازنة العامة موضع التطبيق ما لم  إجازةالموازنة العامة  .2

التشريعية في الدولة، وتكون الموافقة على شكل قانون يخول السلطة التنفيذية  توافق عليها السلطة

تطبيق الموازنة العامة والعمل بموجبها ، وللسلطة التشريعية حق مراقبة السلطة التنفيذية في هذا 

 المجال.

بسنة الموازنة العامة ذات صفة دورية  :أي انها تعد كل سنة ،أذ أن الاذن بتنفيذها محدد زمنيا  .3

 واحدة ينتهي بانتهائها.

الموازنة العامة تحدد في ضوء الاهداف الاقتصادية والاجتماعية: حيث لم تعد للموازنة أهدافا  .4

مالية فقط تتمثل بالموازنة بين النفقات والايرادات ،بل اصبحت اداة من ادوات السياسة 

لاقتصادية والاجتماعيةا الأهدافالاقتصادية والاجتماعية التي تستخدمها الدولة لتحقيق 
(2)

. 

 

 الطبيعة المالية والقانونية للموازنة العامةرابعا: 

Legal and Financial Nature of the Public Budget 

لا يكفي التعرف على موازنة الدولة لتحديد دورها في النشاط الاقتصادي، ذلك أن الموازنة العامة           

دا وتنفيذا من خلال هيئاتها العامة ،وبذلك فأن هذا العمل محتوى مالي عمل تؤديه السلطة التنفيذية اعدا

                                                           
1

   ar.wikipedia.org. www 
2

 . 187 – 186العبيدي سعيد علي ، اقتصاديات المالية العامة ، مصدر سابق ، ص  - 
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تتبناه السلطة التنفيذية لأنه يصدر بقانون يعرف بقانون الموازنة العامة لذلك يجب الالمام بهذا القانون 

 -ودراسته لغرض التعرف على الطبيعة المالية والقانونية للموازنة العامة :

 Financial Nature of the Public Budgetة     زنة العامالطبيعة المالية للموا -1

يتضح جليا من خلال تعريف الموازنة العامة انها تقديرات للإيرادات والنفقات العامة ، ونقطة           

الارتكاز هو تحديد حجم الخدمات العامة التي تتولى الدولة القيام بها اثناء المدة التي تغطيها الموازنة ،ثم 

ير النفقات العامة اللازمة لتغذية الخدمات ومن ثم تقدير الايرادات التي تغطي هذه النفقات ، ويعكس تقد

هذا التقدير عملا تحليلا اي تحليل الانفاق العام والايراد العام على مكونات كل منهما، ومن ثم اختيار 

للسياسة المالية وتتعين التقديرات المكونات الاكثر ملائمة لكلا الجانبين بشكل يتماشى والخطوط الرئيسة 

المذكورة في صورة جدول يبين المحتوى المالي للموازنة حيث يضم تقدير النفقات العامة مع تقسيمها 

على انواع الانفاق
(1)

 ، وكذلك تقدير الايراد العام مع تقسيمه بين انواع الايراد العام . 

د زمني يمتد لفترة قادمة هي في الغالب سنة، وليس أن الموازنة تمثل حالة تنبؤ تنطوي على بع        

ها بتاريخ يختلف عن ذلك، ئوانتها بدئهاقد يتحدد  وإنمابالضرورة ان تكون هذه السنة هي سنة تقويمية، 

 بل وقد تكون لفترة أطول من السنة ، حيث تغطي مدة سنتين ، وفقا لظروف الدولة.

 Legal Nature of the Public Budget       الطبيعة القانونية للموازنة العامة -2

بعد ان تتولى السلطة التنفيذية تحضير الموازنة اي تقدير النفقات والايرادات في صورة وثيقة         

واحدة تعرضها على السلطة التشريعية لاعتمادها ، وعند موافقتها على محتوياتها يصدر بها قانون يعرف 

ذا يعني ان التحضير وحده لا يكفي ليحول الموازنة العامة الى وه )قانون اعتماد الموازنة( مصطلحب

تقديرات قابلة للتنفيذ بل يجب ان تتوج تلك الاجراءات في اجازة من السلطة التشريعية وهذا واضح من 

تعريف الموازنة العامة من انها تقدير وتصديق، فاذا كانت السلطة التنفيذية هي المختصة بالتقديرات ، 

تشريعية هي المختصة بالإجازة والتصديق ، واذا اقترن شرط الموازنة بإجازة السلطات فالسلطة ال

التشريعية او اعتمادها تصبح قانونا واجب التنفيذ
(2)

. 

 أهمية الموازنة العامة ودورها في المالية العامةخامسا: 

واقتصادية ازدادت أهمية الموازنة العامة بشكل كبير وواسع بحيث شملت أبعادا سياسية  

واجتماعية في الدول على الرغم من اختلاف أنظمتها السياسية ، ومن النتائج التي ترتبت على زيادة هذه 

الاهمية أن تغير وتطور دور الموازنة في المالية الحديثة عما كان علية سائدا عند مفكري المالية التقليدية 

 -، وسوف نحلل هذه المواضيع تباعا وكما يلي :

 Political Budget The Importance of the  لموازنة السياسية أهمية ا -1

أن اعتماد الموازنة من قبل البرلمان ، يعني ذلك مناقشة البرنامج السياسي للحكومة ، وأن حاجة  

السلطة التنفيذية لمصادقة البرلمان يعني تمتع الشعب بحرياته الدستورية وحقوقه الديمقراطية ، كما أن 

 تتضمن من مؤشرات إنفاقية وإيرادية  تكشف عن السياسة العامة للدولة اتجاه المجتمع. الموازنة بما

                                                           
 . 271، المالية العامة والتشريع المالي ، مصدر سابق ، ص محمد جمالذنيبات  -1

 . 324حمد رضا صاحب ، المالية العامة ، مصدر سابق ، ص  أبو -2
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ويستطيع البرلمان أثناء مناقشة الموازنة العامة فرض رقابة على اعمال السلطة التنفيذية ، كذلك  

يستطيع عن طريق رفض اعتماد معين في مشروع الحكومة إجبارها على العدول عن سياسة اقتصادية 

أو اجتماعية معينة أو حملها على تنفيذ برنامج معين
(1)

 . 

 Economic Budget The Importance of the   أهمية الموازنة الاقتصادية  -2

 الانفاقيةتلعب الموازنة العامة دورا فعالا في تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال استخدامه السياسة 

لتعمل على زيادة الطلب عن طريق زيادة النفقات وتخفيض  والايرادية ، ففي حالة الكساد تتدخل الدولة

الضرائب لرفع القوة الشرائية لدى الافراد مما يؤدي الى زيادة الطلب الخاص ، فضلا عن الطلب 

الحكومي وبذلك يتخلص الاقتصاد من أزمته ويدخل مرحلة الانتعاش الاقتصادي
(2)

 . 

من العرض فتقوم الدولة بتخفيض نفقاتها وزيادة أما في حالة التضخم وعندما يكون الطلب اكبر  

نسبة الضرائب بهدف امتصاص القوة الشرائية الفائضة في السوق عندها ينخفض الطلب بشقيه العام 

 والخاص مما يؤدي الى تخفيض الارتفاع بالأسعار .

فقات القطاع كما تعكس الموازنة العامة فلسفة النظام وذلك من خلال نفقاتها وايراداتها فاتساع ن 

العام يشير الى توسع دور الدولة في الاقتصاد ، وأن ازدياد نسبة مساهمة هذا القطاع في الايرادات العامة 

 يعكس توجه الدولة نحو اتباع سياسة الاقتصاد الموجه.

اما اذا كان دور الدولة في الاقتصاد محدودا وكانت نسبة مساهمة الضرائب كبيرة في الايرادات  

 فهذا يشير الى دور القطاع الخاص بالاقتصاد وتوجه الدولة نحو سياسة اقتصاد السوق.العامة 

 Social Budget   أهمية الموازنة الاجتماعية  -3

أن الاهمية الاجتماعية للموازنة تتعلق بمفاهيم العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الطبقات والرفاه  

الاجتماعي
(3)

ي تضعها وتنفذها الحكومة في مجال الرفاه الاجتماعي ومدى ، حيث تعكس الاهداف الت 

اهتمامها بالارتقاء  بالخدمات التعليمية وتقديم التعليم المجاني بمختلف مراحله وتطور الخدمات الصحية 

وتوفير خدمات الماء والكهرباء وغيرها من الخدمات ، اما في مجال اعادة توزيع الدخل القومي فأن 

ة تكشف فيما اذا كانت الحكومة تسعى لتقليل الفوارق بين دخول الافراد وذلك من خلال السياسة الضريبي

 الضرائب التصاعدية وتحقيق العدالة الاجتماعية .

 دور الموازنة العامة في مالية الدولةسادسا: 

من النتائج التي تترتب على التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت هي تعديلات اساسية  

 -عميقة وجذرية في فكر الموازنة والدور المطروح على مالية الدولة ويتحدد هذا الدور بمفهومين هما :و

 دور الموازنة العامة في ظل النظرية التقليدية  - أ

حيث تميزت النظرية التقليدية كمرحلة من مراحل التطور الاقتصادي والاجتماعي بالدعوة الى  

ادية والاجتماعية الا في اضيق الحدود ، وذلك تأثرا بمذهب الحرية عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتص

الفردية الذي ازدهر في ظل نظام الاقتصاد الحر ولذلك تغلب على فكر هذه النظرية نوعا من الحيادية 

 -الاقتصادية ، وقد تبلور هذا الحياد في مجموعة من الآراء التي كانت تعتقد بما يلي :

                                                           
 .  8ص  ،1947 القاهرة، العربي،مطبعة دار الكتاب  وتحليلها،ميزانية الدولة العراقية وتحضيرها  احمد،عبد الباقي  -1

 . 49، ص  1986العربي علي ، عساف عبد المعطي ، دور الموازنة العامة ومشكلاتها في الدول النامية ، عمان ،  -2

 . 53، ص  1983، بيروت ،  6حسن ، المالية العامة دراسة مقارنة ، ط عواضة  -3
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 أقلها نفقات.أن افضل الموازنات هي  (1)

أن توازن كل من الايرادات والنفقات أمر يفرض ضرورته في الموازنة السنوية )التوازن  (2)

 السنوي( ، وهذه أحد اسباب رفض التقليديين فكرة العجز في موازنة الدولة.

 دور الموازنة العامة في المالية الحديثة - ب

دخلها في جميع نواحي الحياة اصبح دور الدولة في ظل المالية الحديثة واضحا حيث ازداد ت 

الاقتصادية والاجتماعية ، واصبحت الموازنة اداة رئيسة من ادوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة 

لتحقيق اهداف السياسة الاقتصادية بالمعنى الواسع الذي طبق بالاقتصادات الرأسمالية المتقدمة ، 

ية العامة للدولة ، لذلك فقد اندثرت الآراء التي نادت بها واصبحت جزءا مكملا ومتداخلا من الخطة المال

النظرية التقليدية نتيجة تغير الظروف التي احاطت بمالية الدولة ، حيث ازدادت نفقات الدولة بشكل 

مستمر نتيجة زيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، ولم يعد الحفاظ على توازن جانبي الايرادات 

وازنة السنوية امرا مهما ، وانما اصبح التوازن الاقتصادي والاجتماعي للاقتصاد القومي والنفقات في الم

باهتمام السلطة وليس التوازن المالي والحسابي للموازنة ، ولم يعد  يستأثرككل )التوازن العام(هو الذي 

قد وجهت اهتمامها نحو التوازن السنوي أمرا تلتزم الدولة بتنفيذه حرفيا ذلك ان المالية العامة الحديثة 

 التوازن الدوري.

 The General Principles of the Budget   المبادئ العامة للموازنةسابعا: 

حددت النظرية التقليدية في المالية العامة للموازنة العامة عددا من المبادئ )القواعد(تهدف من  

ة ، سواء كان ذلك عند اعتمادها ورائها وضع نشاط السلطة التنفيذية تحت رقابة السلطة التشريعي

 للإيرادات العامة والنفقات العامة او الرقابة عند تنفيذ الموازنة العامة.

ونتيجة لتطور مفهوم المالية العامة بسبب تدخل الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية   

انية ، فقد كثر الجدل بين فقهاء لاسيما بعد الازمة الاقتصادية العالمية التي اعقبت الحرب العالمية الث

المالية العامة حول استمرار هذه المبادئ او الغائها ، الا أن دور المبادئ هذه في الجوانب السياسية والفنية 

جعلها تصمد سواء على صعيد الدولة او على صعيد المؤسسات الدولية ، وقد حافظت على اهميتها 

لرغم من تطور هذه المبادئ او القواعد التقليدية من حيث عددها وضرورتها للإدارة المالية السليمة ، با

واهميتها النسبية تبعا للمستجدات والمتغيرات
(1)

 . 

أن مبادئ الموازنة العامة هي قواعد نظرية كما وصفها فقهاء المالية العامة وكتابها فمنهم من  

مبادئ اساسية واخرى ثانوية ،  بالغ بقيمتها وزاد من عددها ومنهم من قسمها من حيث الاهمية الى

 وتختلف قيمة هذه المبادئ في الزمان والمكان وفق التشريع الوضعي للدولة .

وقد ارتبطت هذه المبادئ بالمفهوم الكلاسيكي للموازنة العامة الذي كان سائدا لغاية ازمة الكساد  

م المالية العامة فقد تطورت مبادئ الكبير في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي ، الا ان مع تطور مفهو

 الموازنة العامة واصبح لها العديد من الاستثناءات .

 -وفيما يلي أهم المبادئ الاساسية لأعداد الموازنة العامة للدولة : 

 Unity of the Budget   مبدأ وحدة الموازنة -1

                                                           
-

1
 . 277، ص  2012، عمان  4المالية العامة ، دار وائل للنشر ، ط أسسزهير ،  احمد شامية ،الخطيب خالد شحادة  
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أو وثيقة واحدة  يعني مبدأ وحدة الموازنة ان ترد نفقات الدولة وايراداتها ضمن صك واحد 

تعرض على السلطة التشريعية لإقرارها ، فلا تنظم الدولة سوى موازنة واحدة تتضمن مختلف اوجه 

تنظيم  تطلبهاالنفقات والايرادات مهما اختلفت مصادرها ومهما تعددت المؤسسات والهيئات العامة التي ي

 .الإداريالدولة 

السلطة التشريعية بصك واحد ينظم مختلف اوجه وينتج عن هذا المبدأ ان تعرض الموازنة على  

 انشطة وفعاليات الدولة المالية ولا فرق بين ان يتم عرض هذا الصك دفعة واحدة او على مراحل متتالية.

فمبدأ وحدة الموازنة بمفهومه الحديث يسمح بتسجيل مختلف انواع النفقات والايرادات دون سهو  

 او غموض.

 -التي يتصف بها هذا المبدأ وهي :وهنالك عدد من الخصائص  

 يتصف بالوضوح والسهولة لغرض الوقوف على حقيقة المركز المالي للدولة. (1)

والنفقات العامة الى مجموع الدخل القومي بوجود ارقامها في صك  الإيراداتسهولة تحديد نسبة  (2)

 واحد للموازنة العامة.

فقاتها العامة والكشف عن اساءة يساعد السلطة التشريعية على فرض رقابتها على تخصيص ن (3)

 استعمال النفقات العامة .

 نظام محاسبي موحد لحسابات الحكومة واداراتها المختلفة. إيجاديساعد على  (4)

 -هنالك بعض الاستثناءات لمبدأ وحدة الموازنة اهمها :

فقات وهي موازنة منفصلة عن الموازنة العامة للدولة وتتضمن ايرادات ون -الموازنة الملحقة : (1)

بعض الادارات والهيئات العامة التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ، كما تسري على هذه 

 الموازنة القواعد العامة التي تحكم الموازنة العامة للدولة.

التي هي موازنة منفصلة عن موازنة الدولة ، وتعد لأغراض مؤقتة او  -الموازنة الاستثنائية : (2)

وتنظم هذه الموازنة الى جانب الموازنة العامة لكونها تتضمن  غير عادية وبموارد استثنائية

)نفقات استثنائية ، مشاريع كبرى ، مشاريع عمرانية ، إيرادات استثنائية ، قروض( اذ لو ادرجت 

هذه النفقات والايرادات الاستثنائية ضمن الموازنة العامة لأدى الامر لعدم صحة المقارنة التي 

 ازنات للأعوام المختلفة .يمكن أن تجري بين المو

وهي حسابات ليس لها علاقة مباشرة بإيرادات ونفقات  -حسابات الخزينة خارج الموازنة  : (3)

الموازنة ، وتشرف عليها الخزينة العامة للدولة ، فقد تتلقى الدولة بعض المبالغ التي لا تلبث ان 

بعد انقضاء سببها ، وبذلك لا  تعيدها بعد مدة لأصحابها كتأمين المناقصات التي ترد لأصحابها

يمكن احتسابها كإيرادات للموازنة العامة ، فهذه الاموال التي تدخل الخزينة وتخرج منها لا تذكر 

عادة في موازنة الدولة ، بل ترد في حسابات خارج الموازنة ولذلك عدت هذه كاستثناءات من 

 اع  هي : مبدأ وحدة الموازنة ، وتقسم هذه الحسابات الى ثلاثة انو

: حيث تقبل الجهات المشمولة بأحكام النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات  الأماناتحسابات  (4)

 الطابع الإداري  الامانات والودائع المختلفة .

حسابات السلف : وهي حسابات تسجل فيها السلف الدائمة او المؤقتة الممنوحة من اموال الخزينة  (5)

 زير المالية لأهداف معينة  وبشروط خاصة .الجاهزة ويتم منحها بقرار من و
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حسابات حركة النقود : وهي كافة العمليات المتعلقة بالمبالغ المرسلة او المأخوذة ن الادارة  (6)

المركزية الى المحافظات او من محافظة الى اخرى او من منطقة الى مركز المحافظة التي تتبع 

لها 
(1)

 . 

 

 Annual Budget       سنوية الموازنة -2

يقصد بمبدأ سنوية الموازنة ان يتم تقدير الايرادات والنفقات بصورة دورية ولمدة سنة واحدة ،  

ويكون لكل سنة فأن ذلك يؤدي الى موازنة مستقلة بنفقاتها وايراداتها عن موازنة السنة السابقة وعن 

ية انفاق ما مدرج من موازنة السنة اللاحقة ، ومن مقتضيات هذا المبدأ هو ان تتولى السلطة التنفيذ

اعتمادات في الموازنة وتحصيل الايرادات الواردة فيها خلال مدة تنفيذها وهي مدة سنة الموازنة ، وليس 

صعوبة في حالة ما اذا احدثت تصرفات مالية موجبة كالدفع الفعلي للنفقة العامة خلال السنة  أيهنالك 

عة المنشأة لها وتم التحصيل الفعلي لها خلال هذه السنه ، المالية ، ولا بالنسبة للإيرادات التي تمت الواق

ذلك لان هذه النفقات والايرادات تتم اضافتها الى حسابات هذه السنة ، اما اذا لم يتم ذلك حيث لم تدفع 

النفقات ولم يتم تحصيل الايرادات خلال مدة السنة ، فعندئذ لا تضاف الى حساب السنة محل البحث ، 

عندما يتم التزام بذمة الحكومة  بدفع مبلغ خلال السنة المالية نفسها ، الا ان الدفع الفعلي  وتنشأ المشكلة

لمثل هذا المبلغ يتم بعد ان تكون السنة قد انتهت او ان ينشأ حق الحكومة في تحصيل مبلغ ما خلال السنة 

ثل هذه المشكلة يختلف حلها من نفسها ولا يتحقق التحصيل الفعلي لها الا بعد انتهاء السنة ، والواقع ان م

دولة لأخرى حسب التشريعات السارية في الدولة المعنية ، لذا لابد ان نفرق بين طريقة الاساس النقدي 

واساس الاستحقاق ، ففي الطريقة الاولى ينظر الى الموازنة على انها حساب للخزانة حيث تغلب عليها 

الية الختامي على اساس ما انفق وما تم تحصيله فعلا خلال وجهة النظر المالية ، ويكون حساب السنة الم

 هذه السنة بغض النظر عن تاريخ  نشوء التزام الدولة بالدفع او تاريخ نشوء حقها في التحصيل .

الطريقة الثانية فيتم حساب السنة المالية الختامي على اساس المبالغ التي التزمت الحكومة  أما 

دفعها فعلا خلال السنة المعنية ، كذلك المبالغ التي نشأ حق الدولة في تحصيلها بدفعها ، حتى ولو لم يتم 

 حتى ولو لم يتم تحصيلها فعلا خلال السنة مدار البحث.

الطابع القانوني ، حيث تصور  هبمثابة حساب للإدارة يغلب علي أنهاالموازنة على  إلىعندئذ ينظر 

التي تم انفاقها ودفعت فعلا والتي تم تحصيلها فعلا ، وانما من  المركز المالي للدولة ، لا من حيث المبالغ

حيث الالتزامات والحقوق التي ترتبت على الدولة او لصالحها خلال السنة المالية بغض النظر عن تاريخ 

السنة  إلىتضاف  إضافيةبهذه الطريقة ان تكون هنالك مدة  الأخذالدفع او التحصيل الفعلي ، ويترتب على 

هذه السنة ، ويطلق على السنة والفترة  أثناءيجري خلالها تسوية الالتزامات التي نشأت بذمة الدولة التي 

وقد يحدد القانون هذه المدة بمدة زمنية معينة ، وقد يتركها دون تحديد ،  ،الاضافية ) مدة التسوية (

لتزامات والحقوق ، وربما يتأخر ويترتب على الاخير الا يقفل حساب السنة المالية الا بعد تسوية جميع الا

ذلك الى سنوات عديدة مما يؤدي الى تداخل حسابات السنوات المالية المختلفة مع بعضها في المجالات 

التي تترك فيها حسابات السنة المالية دون قفل بعد انتهاءها
(2)

 . 

 

                                                           
-
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 Generality and Universality of the Budgetالموازنة  يةشمول أومبدأ عمومية  -3

وازنة العامة شاملة لجميع نفقات وايرادات الدولة ، وعدم اجراء متكون ال أنتعني هذه القاعدة    

مقاصة بين نفقات وايرادات الادارات الحكومية ، بل تظهر كل الايرادات والنفقات في الموازنة العامة 

عدم تخصيص ايراد معين  مما يتيح رقابة افضل على الاداء المالي للحكومة ، وكذلك تعني هذه القاعدة

لوجه من وجوه الانفاق بل يجب جمع الايرادات في بودقة واحدة ثم تستخدم لتمويل اوجه الانفاق العام 

المختلفة ، ومن مزايا هذا المبدأ او القاعدة هو اظهار حقيقة الاوضاع المالية وبالتالي مساعدة السلطة 

ة ، وكذلك تمكن السلطة التشريعية من الرقابة وتسهل عملية المالية على متابعة تنفيذ الموازنة العامة بدق

ومن ثم المصادقة عليها ، وكذلك من مزايا هذا  والإيراديالدراسة التفصيلية  للموازنة بجانبيها الانفاقي 

المبدأ هو انها تحول دون الاسراف في النفقات التي ترافق عادة طريقة الناتج الصافي ) عملية المقاصة 

الاستثناءات في هذا المبدأ فهي قليلة جدا وهي حالات استثنائية وتعني الاخذ  ، أمارادات والنفقات (في الاي

بطريقة المقاصة او الناتج الصافي ومنها بعض ايرادات موازنات الدولة الاتحادية مثل الولايات المتحدة 

وازنة الاتحادية صافية بعد تنزيل الامريكية ، وسويسرا حيث تقيد الايرادات التي تدفعها الولايات في الم

نفقات جبايتها ، ومن الاستثناءات كذلك حسابات الحقوق مع الحكومات الاجنبية وحسابات القروض 

 الخارجية .

وفي الحقيقة توجد قاعدتان الى جانب هذه القاعدة تحققان ذات المضمون التي يستهدفها   

 لنشاط المالي للدولة وهما :مبدأ العمومية في احكام السلطة التشريعية على ا

 Rule of Non-Revenue Allocation الإيراداتقاعدة عدم تخصيص  - أ

 أوجهوالمقصود بها الا يخصص ايراد معين من وجوه الايرادات للأنفاق على وجه معين من  

تلزم مبدأ المالية في العراق هذه القاعدة في القسم واحد منه بالنص الاتي   ) يس الإدارة تالنفقات وقد نظم

الوحدة ان تكون كل الموارد الحكومية موجه الى وعاء مشترك التخصص ويستعمل للأنفاق العام وفقا 

لأولويات الحكومة ( ، ومن الناحية السياسية فأن هذه القاعدة لا تمكن الحكومة من الحصول على موافقه 

عينة من الانفاق ، اما من البرلمان على فرض بعض الضرائب على اساس تخصيص حصيلتها لوجوه م

من الناحية المالية فان تخصيص حصيلة وجه معين من الايرادات لنفقات مرفق بذاته يجعله يميل الى 

 الاسراف اذا كانت هذه الحصيلة تزيد عن حاجاته .

       Rule of Allocation of Fundsقاعدة تخصيص الاعتمادات  - ب

ان يكون اجماليا بل يجب ان يخصص مبلغ معين لكل  وتعني ان اعتماد البرلمان للنفقات لا يجوز 

وجه من وجوه الانفاق ، وان هذه القاعدة تتيح للبرلمان مراقبة الانفاق الحكومي في تفصيلاته ويجعل 

السلطة التنفيذية مقيدة بالإنفاق على الوجوه المختلفة بحدود المبالغ التي اعتمدها البرلمان للأنفاق عليها 

للهم الا بعد الحصول على اذن الاخير بتجاوز الاعتماد المقرردون تجاوزها ، ا
(1)

. 

     Rule of Balance the Budgetقاعدة توازن الموازنة  -4

شهدت هذه القاعدة تطورا في الفكر المالي نتيجة تطور دور الدولة في الحياة الاقتصادية ، حيث  

الى اوائل الثلاثينات من القرن الماضي تؤمن كانت النظرية التقليدية  السائدة في القرن التاسع عشر و

بتوازن الموازنة اي ان تكون النفقات العامة مساوية الى الإيرادات العامة ، وان تلك النظرية تتلائم مع 
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الظروف التي كانت سائدة آنذاك ، حيث كان دور الدولة ينحصر بإدارة المرافق العامة ) الامن ، الدفاع ، 

هب الحرية الفردية الذي ازهر في ظل نظام الاقتصاد الحر او المرسل ، لذا فقد غلب العدالة ( تأثرا بمذ

 1933 – 1929على فكر هذه النظرية الحيادية الاقتصادية ، ولكن بعد حدوث ازمة الكساد الكبير عام 

طر واعقبتها الحرب العالمية الثانية ، اصبح من غير الممكن تحقيق التوازن بالطرق الاعتيادية فتض

الدولة الى اللجوء الى المصادر غير الاعتيادية لتمويل عجز الموازنة
(1

، اما في  المالية الحديثة فقد اتسع  

في مختلف اوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية مما ادى الى  نطاق دور الدولة وازدادت درجة تدخلها 

ة المالية التي تلجأ الدولة اليها لتحقيق ظهور المالية الوظيفية واصبحت الموازنة اداة من ادوات السياس

اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، حيث يمكن زيادة النفقات العامة والحد منها ،ورفع اسعار 

الضرائب او تخفيضها وعقد القروض وسدادها تبعا لأوضاعها العامة ونتيجة لذلك فقدت قاعدة توازن 

تنظم بفائض او عجز واحيانا بتوازن وفقا لما يحقق توازن الاقتصاد الموازنة صفتها واصبحت الموازنة 

القومي ككل
(2)

. 

 Stages of the Public Budget Cycle   مراحل دورة الموازنة العامةثامنا: 

تطلق لفظة دورة الموازنة العامة على المراحل الزمنية المتعاقبة والمتداخلة التي تمر بها موازنة الدولة 

، فالهدف الرئيس والاساس لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة هو التركيز المالي خلال  خلال السنة

السنة على التوازنات المالية لاقتصاد الدولة عن طريق برنامج واضح يتسم بالمرونة لخفض معدلات كل 

ا قد يطرأ من من العجز والدين للناتج المحلي الاجمالي ، وبناء قدرة الموازنة العامة على مواجهة م

مراحل زمنية متعاقبة  بخمسضغوط او ازمات مستقبلية ، ولكي تحضر الموازنة العامة لابد ان تمر 

ومتداخلة هي مرحلة الاعداد والتحضير ،ومرحلة الاعتماد والمصادقة ، ومرحلة التنفيذ ، ومرحلة 

ائصها المميزة ومشكلاتها ولكل مرحلة من مراحل الموازنة خص ومرحلة الحسابات الختامية،المراقبة ،

 : ما يأتيالتي تنفرد بها وك

         Preparation Stageالمرحلة الأولى : مرحلة الإعداد والتحضير 

 الموازنة  بإعدادالسلطة المختصة  -1

تعد مرحلة الإعداد والتحضير حجر الزاوية لعملية الموازنة ، وهي تعني مجموعة من المسائل ذات 

دارية المرتبطة بتحديد الموارد الاقتصادية التي تخصص لإشباع الحاجات العامة ، الطبيعة الفنية والا

ولتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية في الدولة ، وان العمل المالي في هذه المرحلة يتحدد عن 

ؤولية طريق وضع التقديرات للنفقات العامة والايرادات العامة لمدة قادمة عادة سنة ، وتتولى هذه المس

 الادارة الحكومية في صورة ) مشروع موازنة (بصفتها جزءا من الجهاز التنفيذي بالدولة.

يقصد بإعداد الموازنة العامة القيام بالتحضيرات اللازمة من جمع البيانات والمعلومات من           

ة قانون الموازنة ، الوزارات والادارات والجهات العامة التي تشملها موازنة الدولة من اجل وضع مسود

حيث تتولى كل وزارة او هيئه غير مرتبطة بوزارة بتقدير ايراداتها ونفقاتها ، ومن ثم تقوم هذه الوزارات 

والهيئات بفحص تقديرات الدوائر التابعة لها بعد حذف وتعديل بعض التقديرات هذه ، وبهذا يخرج 

حق لوزير المالية تعديل المبالغ المقدمة في مشروع اولي لتقديرات نفقات وايرادات الوزارة ككل ، وي

حالة المبالغة لغرض الترشيد والاقتصاد
(3)

. 
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تعد السلطة التنفيذية هي الجهة المختصة بتحضير الموازنة في جميع دول العالم ويستند اختصاص   

 السلطة التنفيذية بإعداد الموازنة الى عدد من الاعتبارات منها : 

ية المسؤولة عن الموازنة العامة من حيث العمل على تحضيرها كونها اعتبار السلطة التنفيذ (1)

اقدر من غيرها على تقدير النفقات العامة اللازمة التي تشرف عليها  وكذلك تقدير الايرادات 

 العامة لما لديها من معلومات فنية وبيانات واحصاءات عن الاموال الاقتصادية للدولة .

كومة المتمثلة في برنامجها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تعد الموازنة العامة خطة الح (2)

 خلال السنة المقبلة لذلك من الطبيعي ان يترك للحكومة اعداد وتحضير الموازنة .

بيانات ومعلومات مختلفة ومتعددة ، فالسلطة التنفيذية هي التي تتجمع  إلىتحتاج الموازنة العامة  (3)

 لنشاطات والقطاعات والاوضاع الاقتصادية والمالية .لديها تلك البيانات والاحصاءات عن ا

ان السلطة التنفيذية هي الجهة المسؤولة عن عملية تنفيذ الموازنة العامة مما يجعل من المنطقي  (4)

ان توكل اليها عملية التحضير والاعداد ولاشك ان مصلحة الحكومة تتطلب ان تقوم بهذه المهمة 

 بدقة وعناية فائقة .

قدر كبير من التنسيق بين بنودها وتقسيماتها واجزائها المختلفة ، وهو  إلىنة العامة تحتاج المواز (5)

امر لا يتحقق الا اذا تولت الحكومة اعداد وتحضير الموازنة ، لان اعطاء هذه المهمة للسلطة 

التشريعية لن يحقق التنسيق بين بنودها واقسامها المختلفة نظرا لاختلاف وجهات النظر وتباين 

طالب المالية لتتجاوب مع برامجهم واتجاهاتهم السياسية  ارضاءا لناخبيهم  دون النظر الى الم

 الاعتبارات الفنية والاقتصادية والمالية .

ان من الحكمة بمثابة ان تتولى الحكومة  تحضير واعداد الموازنة ،   أعلاه، للاعتبارات  يلاحظوهكذا    

يام اصغر الوحدات الحكومية التابعة للوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ، وتبدأ هذه المرحلة عادة بق

ن نفقات وما تتوقع ان تحصل عليه موالمصالح العامة ، كل واحدة منها تقوم بأعداد تقديراتها لما يلزمها 

موازنتها إعدادمن ايرادات خلال السنة المالية المطلوب 
(1)

. 

 العامة والإيراداتطرق تقدير النفقات  -2

من الخصائص البارزة في مرحلة تحضير  وأساليبهاالعامة  والإيراداتلنفقات اان طرق تقدير        

 -كالاتي :هي الموازنة و

 العامةتقدير النفقات  طرق ( أ)

م تقديرها وفقا تانه يتطلب ان يكون حقيقيا ، وي إلالا يثير تقدير النفقات صعوبات فنية كبيرة ،   

دقة ، ويتم الاعتماد في تقدير النفقات العامة على طريقة واحدة هي طريقة للحاجات المتوقعة مع مراعاة ال

يتم التقدير بموجبها وفقا للحاجات المستقبلية المعروفة من قبل العاملين في مختلف  أوالتقدير المباشر ، 

لتي تسبب هذه الطريقة صعوبة فنية ولا تتطلب سوى ان تقوم الجهة ا الوزارات والهيئات العامة ، ولا

تتولى تحضير الموازنة الحرية في وضع تقديرات النفقات العامة للسنة المالية القادمة استرشادا بأي 

وسيلة أو مؤشر يمكنها من خلاله تحديد النفقة المتوقع صرفها خلال السنة المالية القادمة ، ومن هذه 

ماضية آخذه بنظر الاعتبار مؤشر نفقات السنوات المالية ال (Means guiding) الوسائل الاسترشادية

 التغيرات  التي يمكن ان تطرأ على الاقتصاد من جميع الجوانب.
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ويتم التفريق عادة بين تقدير النفقات بين نوعين من النفقات هما نفقات تحديدية ونفقات متغيرة ،  

ارقامها بدقة تتغير من عام لأخر الا في حدود ضيقة ، وبالتالي يمكن وضع  فالأولى تعني ان النفقة لا

بطريقة القياس الفعلي لها ومن أمثلة ذلك رواتب وأجور العاملين في أجهزة الدولة وبدلات الايجار 

المستحقة على دوائر الدولة ، اما الثانية فهي تلك التي يصعب تقديرها بدقة لكونها تتغير من سنة الى 

ة آخذين بالاعتبار التغيرات التي تطرأ اخرى تبعا لتطور الحاجات العامة وتغير مستلزمات دوائر الدول

على مستوى الاسعار، ومن امثلة ذلك نفقات انشاء الطرق والجسور ونفقات ترميم وصيانة عقارات 

الدولة وغيرها 
(1)

 . 

 العامة  الإيراداتطرق تقدير  ( ب)

 -العامة المتوقعة خلال السنة المقبلة بالطرق الاتية : الإيراداتتم تقدير ي        

التقدير الآتي : وفيها يتم الاعتماد على نتائج الموازنة العامة للسنة قبل الاخيرة وهي  طريقة (1)

الموازنة التي نفذت وظهرت نتائجها اثناء تحضير مشروع الموازنة الجديدة فمثلا تقدير ايرادات 

تكون  2014لأن موازنة عام  2013يتم الاعتماد على نتائج موازنة عام  2015الموازنة لعام 

 ازالت في دور التنفيذ ولم تعرف نتائجها بعد .م

طريقة التقدير المباشر : ووفقا لهذه الطريقة تترك الحرية للقائمين على تحضير الموازنة في  (2)

اجراء التقديرات التي يرون انها اقرت للواقع ، وهم في علمهم هذا يتبعون عدة طرق منها دراسة 

موازنة وما يمكن ان يطرأ من تغيرات اثناء التنفيذ الظروف الاقتصادية السائدة وقت تحضير ال

على الدخل القومي ، وعلى حصيلة الضرائب وكذلك نتائج الموازنة العامة للسنة قبل الاخيرة وما 

 سبقها من نتائج موازنات السنوات السابقة القريبة .

ازنة الجديدة الاعتماد طريقة الزيادة السنوية : ووفقا لهذه الطريقة يتم تقدير ايرادات مشروع المو (3)

% ( اذا القائمون بالتقدير 10 -% 5على ايرادات السنة قبل الاخيرة ثم يضاف اليها نسبة معينة ) 

%( اذا 10 -% 5يتوقعون حصول زيادة في مستوى النشاط الاقتصادي أو تخفيض نسبة معينة )

 كان هنالك توقع بهبوط في مستوى النشاط الاقتصادي .

: وبموجب هذه الطريقة يتم تقدير ايرادات الموازنة الجديدة استناداً الى ما  طريقة المتوسطات (4)

تحقق من ايرادات فعلية خلال السنة الماضية قبل الاخيرة يضاف اليها متوسط الايرادات 

المتحققة للسنوات الثلاثة او الخمسة السابقة على سنة التقدير
(2 )

. 

 العامة مرحلة اعتماد الموازنة  الثانية:المرحلة 

The Stage of the Adoption of the Public Budget 

تناط بالسلطة التشريعية مهمة اعتماد الموازنة لكونها ممثلة للشعب لمناقشتها بعد ان يتم اعدادها          

وتحضيرها من قبل السلطة التنفيذية وتمر عملية مناقشة الموازنة بمرحلتين للتحقق من مدى موضوعية 

  -قات الموازنة وايراداتها وعلى النحو الاتي :وسلامة نف

 السلطة المختصة باعتماد الموازنة العامة  -1

تختص السلطة التشريعية بحق اعتماد الموازنة العامة بكونها الجهة التي تتولى مراجعة الحكومة          

قوق الرئيسة التي تختص وتدقيق اعمالها ، ويعد حق السلطة التشريعية في اعتماد الموازنة العامة من الح

                                                           
 . 118الجنابي طاهر ، علم المالية العامة والتشريع الضريبي ، مصدر سابق ، ص  - 1

 وما بعدها .  548، ص  1982فرهود محمد سعيد ، علم المالية العامة ، الرياض ،  -1



126 

 

بموافقة السلطة التشريعية على فرض  ابتداءبها هذه السلطة والتي اكتسبتها عبر التطور التاريخي 

الضرائب ، ثم تلتها بمراقبة انفاق الحصيلة الضريبية ، ثم تطورت لتصبح ضرورة الموافقة على اعتماد 

نها البدء بتنفيذ الموازنة العامة الا بعد مناقشة السلطة الموازنة العامة ، ويلاحظ ان السلطة التنفيذية لا يمك

 التشريعية لمشروع الموازنة هذه واعتمادها واقرارها 

 التأخر بالتصديق على الموازنة العامة -2

قد تتأخر السلطة التشريعية في اعتماد الموازنة العامة قبل انتهاء السنة المالية الجارية التي         

م هذا التصديق الا بعد مرور شهر او اكثر من السنة المالية التالية التي تخصها الموازنة اعدت بها ، ولا يت

، ولعل هذا التأخير يعود الى حصول ازمة سياسية او اهمال من البرلمان بإطالة المناقشة بشكل غير 

مبرر ، او الى تأخر الحكومة في تقديم موضوع الموازنة 
(1 )

. 

لا يمكن ايقاف عمل الدولة لذلك كان من الضروري اللجوء الى حلول مؤقتة  ومن الطبيعي  انه        

يتيح للدولة الاستمرار في عملها ، لكن هذه الحلول تختلف من دولة لأخرى ، ففي الولايات المتحدة 

الامريكية ومصر تم العمل بالموازنة القديمة بمعنى انه يسمح للوزارات والهيئات العامة بالصرف في 

مبالغ ومعدلات الانفاق التي تم انفاقها في السنة الماضية ، اما في بريطانيا فانه يستخدم نظام حدود 

الاعتمادات الجزئية حيث يوافق مجلس العموم على اعتمادات جزئية للصرف منها لاسيما ما يخص 

بعض المرافق الحيوية المهمة لحين الانتهاء من مناقشة الموازنة واعتمادها 
(2 )

ي فرنسا فان الامر ، اما ف

( من موازنة السنة السابقة او من الموازنة 12/  1يقوم على تفويض الحكومة بالصرف شهرياً بمقدار )

 التي تم اعدادها وهي في طور المناقشة )اي مشروع الموازنة( .

 مرحلة تنفيذ الموازنة العامة  -الثالثة:المرحلة        

The Implementation Phase of the Public Budget 

ان موافقة السلطة التشريعية على الموازنة العامة ، وصدور قانون الموازنة العامة يعني بداية         

مرحلة التنفيذ ، ويقصد بتنفيذ الموازنة العامة العمليات التي يتم بواسطتها تحصيل المبالغ الواردة في 

مة ، وكلما كان تحضير واعداد الموازنة محكماً جانب الايرادات العامة وانفاقها في جانب النفقات العا

ودقيقاً وموضوعياً كلما كان تنفيذ الموازنة العامة متطابقاً مع الواقع العملي وقريبا جدا من الارقام الواردة 

 في الموازنة العامة .

 عمليات تنفيذ الموازنة العامة كالاتي : ويمكن عرض 

 تنفيذ الايرادات العامة  - أ

لوزارات والهيئات العامة تحصيل الايرادات العامة بموجب قانون الموازنة العامة وكذلك تتولى ا      

بموجب القوانين الخاصة بكل ضريبة او رسم او اي مورد آخر ، وتختلف الجهة التي تقوم بتحصيل 

ى وزارة العامة التي تتول الإيراداتالعام ، فهنالك بعض  الإيرادوجباية الايرادات العامة باختلاف نوع 

لا تتولى وزارة المالية امر تحصيلها ولكنها  أخرىعامة  إيراداتالمالية تحصيلها ، في حين ان هنالك 

 تستطيع ان تراقب تحصيلها .

                                                           
 .129، ص  1941، مكتبة فتح الله الياس نوري ، القاهرة ، 1 المصريعلم المالية العامة والتشريع المالي  أصولعبد المتعال زكي،  - 2

 . 95الية العامة ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، بلا سنة طبع ، ص عبد الكريم صادق بركات، حامد عبد المجيد دراز ، علم الم- 3



127 

 

ومن المعروف ان ارقام مبالغ الايرادات العامة الواردة في الموازنة العامة للدولة هي ارقام          

ة العامة قد يظهر اختلافا بالأرقام المتحصلة فعليا عن تلك الارقام الواردة تقديريه ، لذلك فان تنفيذ الموازن

في الموازنة العامة ، فاذا ما كان هنالك اختلاف )زيادة( في الايرادات الفعلية عن الايرادات الواردة في 

حتياطية الموازنة العامة ففي هذه الحالة يتم تحويل الزيادة )الفائض( في الايرادات الى الاموال الا
(1)

 . 

واذا ما كان مجموع الايرادات الفعلية اقل من مجموع الايرادات المقدرة الواردة في الموازنة       

العامة فقد تلجأ الحكومة الى تغطية هذا العجز عن طريق فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدل ضرائب 

لنقدي الجديد ، وقد يحدث ان تكون هنالك ا الإصدار إلىقديمة قائمة، أو قد تلجأ الى القروض العامة ، أو 

،عن التقديرات الواردة في الموازنة  الآخرالعامة ،ونقص في بعضها  الإيرادات أنواعزيادة في بعض 

العامة ، فتعوض هذا الاختلاف بعضها البعض ، ومن ثم لن يكون هنالك تأثيرا على الموازنة العامة 

 تخصيص الايرادات العامة . تطبيقا للقاعدة العامة المتبعة وهي عدم

 هنالك قواعد تحكم جباية الايرادات العامة اهمها:ـ      

لا يدفع المكلف الضريبة المفروضة عليه ، الا اذا تحققت الواقعة المنشئة للضريبة ، و التي  -1

تجعل من المكلف مدينا للدولة بمبلغ الضريبة مثل واقعة توزيع الارباح على مالكي الاسهم و 

 ات .السند

الاعتراض لا يوقف التحصيل و هذه قاعدة مالية تحكم العلاقة بين المكلف و السلطة العامة ،  -2

اي انه يجب على المكلف انه يسدد الضريبة المفروضة عليه ، و اذا وقع خلاف او تنازع حول 

 قيمة المبلغ فيمكن للمكلف ان يتقدم بطلب الشكوى والتظلم . 

بة عليها ان تراعي القانون الصادر بموجبه هذه الضريبة و عندما تقوم الدولة بفرض ضري -3

 موعد وطريقة الجباية بما يناسب ويتفق وظروف المكلفين بها .

يستلزم عمليتين الاولى ادارية تتضمن التحقق من قيام الواقعة المنشئة للإيراد  إيرادان تنفيذ كل        

بلغ المحدد ، فالفصل بين العمليتين الادارية والمحاسبية وتحديد مقدارها ، والثانية محاسبية اي جباية الم

يضمن عدم اساءة استخدام الصلاحيات وسوء التصرف ، والتي قد تحدث عندما تجتمع العمليتان في 

و المحاسبون رقباء بعضهم  الإداريونالكادر الوظيفي نفسه، و كذلك ضمان لأموال الدولة ، حيث يكون 

فصل اداء الاعمال بشكل اكثر كفاءةعلى بعض، كما يضمن هذا ال
 (2)

. 

 تنفيذ النفقات العامة  - ب

تتحدد عمليات صرف النفقات العامة بمقدار الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة والتي تمت        

موافقة السلطة التشريعية عليها ، وتمثل هذه الاعتمادات الحد الاقصى المسموح به للأنفاق ، وتعتمد 

تنفيذية في عمليات صرف النفقات العامة على القاعدة المالية المتبعة  وهي قاعدة تخصيص السلطة ال

الاعتمادات اي ان تلتزم السلطة التنفيذية بعدم تحويل اعتماد ما في الغرض المخصص له في الموازنة 

العامة الى انفاق يهدف غرضا آخر غير المخصص له 
(3)

  . 

عتمادات النفقات العامة لا يعني التزام الدولة بإنفاق كافة مبالغ هذه البرلمان لا إجازة إن          

الاعتمادات لكنه يعني الترخيص لها بأن تنفق في حدود هذه المبالغ على الاوجه المعتمدة من أجلها وعدم 

منع الإساءة في  الإنفاقتجاوز هذه الحدود دون موافقة البرلمان على هذا التجاوز . وتستهدف عمليات 

                                                           
 . 404 – 403المهايني محمد خالد ، خالد شحادة الخطيب ، المالية العامة ، مصدر سابق ، ص  - 1

 . 214 -213العبيدي سعيد علي ، اقتصاديات المالية العامة ، مصدر سابق ، ص  - 1

 . 405خالد شحادة الخطيب ، المالية العامة ، مصدر سابق ، ص  المهايني محمد خالد ، - 2



128 

 

ويتحقق هذا الهدف بعدد من الخطوات  العامة،استعمال أموال الدولة مع وضع الرقابة على تنفيذ الموازنة 

وابرز هذه الخطوات هي 
(1)

 :- 

 الارتباط بالنفقة )عقد النفقة( -1

يقصد بعقد النفقة الواقعة التي تولد التزاما في ذمة الدولة لشخص ما مثل القرار الخاص بتعين        

  -شراء بعض المواد او التعاقد مع المقاولين ولعقد النفقة شرطين : موظف او

وجود اعتماد لهذه النفقة منصوص عليها في الموازنة  وان تكون هذه النفقة في حدوده  -الشرط الاول :

إلا ،فاذا قامت الجهات المسؤولة بعقد نفقة لا اعتماد لها ، ففي هذه الحالة العقد صحيح ولكن النفقة لا تنفذ 

 بعد ايجاد الاعتماد الكافي لها.

يجب ان يتم عقد  النفقة من الجهة الادارية ذات الاختصاص اي من قبل الموظف  -الشرط الثاني :

المختص ، واذا ما تم تعين شخص ما من قبل موظف لا يملك صلاحية التعين فان هذا الشخص لا يستحق 

 ير مشروع .الراتب وان قام بالعمل المسند اليه لان تعينه غ

 تحديد النفقة  -2

به تحديد الدين الواجب على الدولة اداؤه ويتولى هذه العملية الموظف المختص ، ويجب التأكد من  يقصدو

 ان الدائن قد اوفى بجميع التزاماته تجاه الدولة .

 الامر بالنفقة )الامر بالصرف(  -3

رف الى المحاسب ليدفع مبلغ الدين الى بالنفقة او الصرف هو الامر الذي يوجه امر الص الأمران       

الدائن ، وهو امر اداري يصدر من رئيس الدائرة ويجب ان يتضمن امر الصرف الفصل والمادة التي 

يكتسب عليها مبلغ النفقة ويجب ان يشتمل مستند الصرف على تصديق الامر والمحاسب المسؤول عن 

 تحضيره .

 دفع مبلغ النفقة  -4

مبلغ النفقة الى مستحقيها ، فاذا ما دفع مبلغ النفقة فان عملية التنفيذ تكون قد  ونعني به اجراءات دفع 

انتهت ويتولى امر هذه العملية المحاسب ، ولا يقوم المحاسب بعملية الدفع هذه الاٌ بعد تدقيق النفقة والتأكد 

 من قانونية مستند الصرف .

 مة الرقابة على تنفيذ الموازنة العا -المرحلة الرابعة :

Control over the Implementation of the Public Budget 

تهدف هذه المرحلة على التأكد من حسن ادارة الاموال العامة ومدى تطابق التقديرات مع         

المتحقق فعلا ، وان يكون التنفيذ قد تم ضمن الحدود والتوجيهات العامة الصادرة من السلطة التشريعية  ، 

ة على تنفيذ الموازنة اهميتها من ضرورة تنفيذها بشكل يجنب كل اسراف او تبذير لأموال وتستمد الرقاب

 الدولة ، ولهذا كان لابد من وجود الرقابة للتحقق من ذلك.

ان الرقابة على تنفيذ الموازنة هي في الاصل من اختصاص السلطة التشريعية ، لأنها      

د من مدى تقيدها بإجازة الجباية والانفاق ، ويعتمد في ذلك على تعد رقابة على السلطة التنفيذية ، للتأك

تقارير دورية تقدمها لها ادارات متخصصة في الرقابة المالية ، وبناءا على ذلك فان الهدف الاساس من 
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الرقابة على تنفيذ الموازنة ، هو ضمان تحقيقها لأقصى قدر من المنافع للمجتمع في حدود السياسة العامة 

 ة .للدول

 -هي : ةمن الرقاب أنواعفي هذا الصدد بين ثلاث  التمييزويمكن        

 Administrative Control       الإداريةالرقابة  -1

هي رقابة تقوم بها الادارة التابعة لجهة التنفيذ عن طريق موظفين حكوميين ، وهي رقابة ذاتية تقوم بها 

لية الانفاق ، ويقوم بها رؤساء الهيئات ورؤساء الوحدات السلطة التنفيذية على موظفيها لدى قيامهم بعم

المحلية وآمري الصرف العام على مرؤوسهم ، وذلك للتأكد من مطابقة قرارات الصرف للتشريعات 

بعدة مؤسسات تابعة للدولة بهدف التأكد من حسن سير الادارة  كذلكوالقواعد المالية ، وتتم هذه الرقابة 

ة المختلفة ، وحسن سير العمل بها طبقا لما جاء بالدستور والقوانين السارية المالية لقطاعات الدول

واستخدام مواردها استخداما حسنا ومنع الانحرافات 
(1)

 . 

 Legislative Control (political)   الرقابة التشريعية )السياسية( -2

بة لاحقة اي في نهاية السنة ، وتقوم بها السلطة التشريعية ، ويمكن ان تكون رقابة عند التنفيذ او رقا 

وهذه الرقابة اما ان تكون اثناء تنفيذ الموازنة وتقوم بها لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب ، والتي لها 

الحق ان تطلب بيانات عن سير عملية التنفيذ اثناء السنة المالية او ان تقوم بها السلطة التشريعية نفسها 

دات الاضافية او نقل الاعتمادات وقد تكون رقابة البرلمان اثناء تنفيذ لدى تعديل الموازنة بالاعتما

 -الموازنة العامة وهي الاهم او لاحقة عليه وكما يلي :

  اولا :الرقابة التشريعية اثناء تنفيذ الموازنة العامة

 -اذ تتخذ الرقابة التشريعية على تنفيذ الموازنة العامة صورا متعددة منها : 

بة بلجنة الشؤون المالية بالبرلمان ويكون لديها الحق بالطلب من الحكومة الرقا إناطة (1)

تقديم البيانات والوثائق عن سير الموازنة اثناء السنة )شهرية ، فصلية( وهي رقابة 

 تجري بمناسبات معينة لذلك لا تتسم بالدوام والانتظام .

الدوائر الحكومية بطلب  يتولى البرلمان نفسه بالرقابة على تنفيذ الموازنة عند قيام (2)

حات عن كذلكاعتمادات اضافية لتغطية نفقاتها ، فيطلب البرلمان من هذه الدوائر تقديم 

مقدار الاعتمادات الاساسية المرصدة واسباب عدم كفايتها واوجه انفاقها وهي رقابة غير 

 دورية تستند الى تقديم ممارسات في اوقات معينة لذلك فهي رقابة عارضة .

ها البرلمان عند طلب الحكومة نقل الاعتمادات من باب لأخر من ابواب الموازنة ، يتولا (3)

وعدم جواز القيام بأي تصرف دون موافقة البرلمان ، وهي رقابة عارضة وتستدعي 

 الاستفسار عن العمليات المالية للحكومة .

د من حصول الذي يتقدم به احد اعضاء البرلمان عن أمر أو رغبة بالتأك الأسئلةتوجيه  (4)

على علم أو بهدف الحصول على معلومات لها علاقة بالإعمال التي تقع ضمن  واقعة

 اختصاص الحكومة او احد الوزراء .

الاستجواب : وهو مطالبة الحكومة ببيان تصرفها المالي في امر ما فالاستجواب وسيلة  (5)

ويعد بمثابة رقابية اكبر من السؤال لان يعبر عن استيضاح مشوب بعنصر الاتهام ، 

اجراء تعتمده السلطة التشريعية بهدف تقصي الحقيقة او بيان وقائع معينة تتعلق 

 بتصرفات الحكومة او احد اعضاءها .
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التحقيق : وهو احد الوسائل الرقابية التي تمكن البرلمان من الوقوف على بعض  (6)

ة ، ويحق الاوضاع في اجهزة الدولة ، او عيوب الجهاز الحكومي في الشؤون المالي

لأعضاء البرلمان القيام بالتحقيق حيال شكوى قدمت لهم ويقوم بالتحقيق لجنة يختارها 

اعضاء المجلس وتتمتع بسلطة واسعة في استقصاء الحقائق والادلة والاطلاع على 

الوثائق واستدعاء من ترغب في الاستماع لأقواله وعند الانتهاء من اعمالها ترفع تقرير 

نتيجة اعمالها ورأيها  الى البرلمان عن
(1)

، والهدف من هذه الرقابة هو تطبيق القوانين  

واللوائح والادارة الحسنة للاقتصاد القومي ، ومنع الانحرافات واساءة التصرف بالأموال 

العامة ، والكسب غير المشروع ، وذلك عن طريق الرقابة المتعددة التي يمارسها 

 وأسئلةيمنحها له القانون من استجوابات للحكومة المجلس ، والوسائل التشريعية التي 

 .)*(مكتوبة 

 Independent Control        الرقابة المستقلة -3

وهي رقابة خارجية يتم اللجوء اليها عند عدم كفاية الرقابتين السابقتين ، وتتم عن طريق هيئة مستقلة ،  

ئة مراقبة وتدقيق حسابات الجهات ويوضع لها نظام خاص وتتبع رئيس الدولة ، وان مهمة هذه الهي

الخاضعة للرقابة ، والتحقق من سلامة تطبيقها للقوانين والانظمة والتعليمات المالية ورقابة وتقويم الاداء 

، وتقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية ونشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على 

سبة والتدقيق ، فضلا عن التحقيق والتبليغ بالأمور المتعلقة بكفاءة الانفاق المعايير المقبولة دوليا للمحا

واستخدام الاموال العامة  كما هو مطلوب رسميا من قبل السلطة التشريعية ومن امثلة هذه الهيئات ) 

 ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق ، ومجلس المحاسبة في مصر ( . 

 التشريعية اللاحقة على تنفيذ الموازنة ثانيا: الرقابة        

الرقابة التي تتم بعد الانتهاء من تنفيذ الموازنة العامة بفترة زمنية معينة ولا ينحصر أمر هذه الرقابة تمثل 

على النفقات العامة وانما تشمل الايرادات العامة للتأكد من قيام السلطة التنفيذية بتحصيل كافة انواع 

سيما الضرائب ، وتأخذ الرقابة اللاحقة صورا متعددة فقد تقتصر على المراجعة الموارد العامة لا

المستندية للعمليات المالية لكشف المخالفات وقد تمتد لتبحث في كفاءة الوحدات الادارية في استخدام 

الاموال العامة 
(2 )

. 

للاحقة لها اهمية محدودة لأسباب ويعتقد الكثير من المفكرين والعلماء بان الرقابة التشريعية ا           

 منها :

ان الاطلاع على الحسابات الختامية للموازنة العامة لا يتم الا بعد مرور مدة طويلة نسبيا من  (1)

 انتهاء السنة المالية .

                                                           

 . 126مصدر سابق ، ص  ،رائد ناجي  أحمد -1

المالية العراقي قد تضمن بعض نصوص ما يفيد بقيام البرلمان بممارسة دوره الرقابي على الموازنة العامة اثناء  الإدارةان قانون  *من الجدير اذكر

زير المالية بتقديم تقارير فصلية ونصف سنوية اثناء تنفيذ الموازنة ( من هذا القانون من قيام و11( من القسم )5تنفيذها ومن ذلك ما بينته الفقرة )

التقارير  العامة الى السلطة التشريعية من اجل النظر فيها تتضمن النفقات المحصلة فعلا والايرادات المقبوضة فعلا ، وبالتأكيد ان النظر في هذه

كان هنالك تفاوتا كبيرا ما بين مقدر اذا ان تشكل اساساً لمسؤولية الحكومة بهذا الجانب ما ومقارنتها بالأرقام الواردة في قانون الموازنة العامة يمكن 

 ومعتمد وبين الواقع الفعلي المنفذ .   

 . 295محمد جميل ، المالية العامة والتشريع المالي ، مصدر سابق ، ص  ذنيبات  -1
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ان التصديق على الحسابات الختامية للموازنة العامة تتخذ شكل روتيني وشكلي وبالتالي لا  (2)

يعني ان مناقشة الحسابات الختامية لا تصبح سلاحا فعالا بيد  يتضمن اهمية كبيرة ، وهذا

 البرلمان الا اذا جرى تقديمها بعد مدة قصيرة من السنة المالية .

ما ذكر سابقا يمكن الاشارة  إلىتضاف العامة من طرق الرقابة على تنفيذ الموازنة  أنواعهنالك          

 -اليها بالاتي :

 زنة من حيث الزمن الرقابة على تنفيذ الموا 

  الرقابة على تنفيذ الموازنة من حيث النوع 

فبالنسبة إلى الطريقة الأولى وهي الرقابة على تنفيذ الموازنة من حيث الزمن تقسم هذه الرقابة الى نوعين 

 -تي :الارقابة سابقة على تنفيذ الموازنة ورقابة لاحقة على تنفيذ الموازنة وك

 العامةذ الموازنة الرقابة السابقة على تنفي -1

بالرقابة الوقائية وتتمثل في تنفيذ عمليات المراجعة والمراقبة قبل الصرف ، حيث  أحياناتسمى    

لا يجوز وفقا لهذا الاسلوب الارتباط بالالتزام بدفع اي مبلغ قبل الحصول على الموافقة من الجهة التي 

لرقابة على النفقات فقط ، وقد تحصل الرقابة من تتولى الرقابة على الانفاق ، وتتم عمليات المراجعة وا

 الداخل حيث تمارسها الجهة التي تقوم بالصرف نفسها وقد تتولاها جهة خارجية .

فاذا كان تنفيذ الرقابة صحيحا فأنها تحول دون وقوع المخالفات القانونية ، كما ان الاخذ بها        

دوائر المعنية ، كما انها تحول دون الاسراف والتبذير يخفف من درجة المسؤولية التي تقع على عاتق ال

مادام يمكن التحقق من مبلغ النفقة قبل اجراء التنفيذ ، الا ان هذا الاسلوب لا يخلو من العيوب اذ انه 

يعرقل سير الاعمال بالسرعة المطلوبة ، كما قد يترتب عليها تقييد بعض الاعمال وبالتالي حصول تأخير 

ترتبة على القيام بالأعمال الحكومية ، كما ان قيام هذه الرقابة من قبل جهة خارجية ومستقلة في النتائج الم

عن السلطة التنفيذية تؤدي الى سلب الجهة التي تمارس هذه الرقابة الكثير من اختصاصات السلطة 

ءات التنفيذية ، فضلا عن ظهور المركزية الادارية التي من شأنها ان تؤدي تعقيد الى الاجرا
(1)

 . 

 الرقابة اللاحقة على تنفيذ الموازنة العامة  -2

تظهر هذه الرقابة على عمليات المتابعة التي تجريها الجهات المختصة بالدولة على نشاط السلطة        

التنفيذية المتعلقة بالنفقات والايرادات العامة وتمارس هذه الرقابة من قبل البرلمان ، وهو من صلب 

تم توجيه السؤال والاستجواب لكيفية صرف النفقة ومدى التقيد بالقوانين والتعليمات ، اختصاصها حيث ي

وتسمى هذه الرقابة بالرقابة العلاجية وتتم بعد انجاز العمليات المالية للحكومة لاسيما فيما يتعلق بالمال 

ث تقوم وزارة المالية بإعداد العام ، فهو يعبر عن الايرادات والنفقات الفعلية للدولة عن السنة السابقة ، حي

الحسابات الختامية للموازنة العامة  عن السنة المالية المنتهية ، والتي تشمل الايرادات والنفقات الفعلية 

للموازنة العامة موزعة على الابواب والفصول والبنود والانواع والمجموعات والحسابات ، ويبدأ 

ين فيها ما قدر الايرادات وما حصل منها ، وما قدر للنفقات حية يبكذلكالحساب الختامي للدولة بمذكرة 

 والمبالغ التي تم انفاقها فعلا ، ثم النتيجة النهائية للحساب الختامي ، وكيفية تسوية العجز او الفائض .

وحتى يسهل التحقق من توازن الحساب الختامي لكل وزارة او مصلحة فان من الافضل لشعبة        

امية في وزارة المالية اعداد التقرير النهائي الذي يتوجب ارفاقه بالحساب الختامي العام الحسابات الخت

للدولة ، وبعد الانتهاء من اعداد ملخصات الحسابات الختامية لجميع الوزارات والمصالح ، يمكن تجميعها 

 المرتبطة بوزارة . رفي ملخص يمثل جميع الوزارات والهيئات غي
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ارة المالية برفع الحساب الختامي بعد الانتهاء من اعداده الى مجلس الوزراء في موعد وتقوم وز          

لا يتعدى الشهر الرابع من السنة التالية ، كما ترسل صورة منه الى ديوان الرقابة المالية ليتسنى له تقديم 

ازنات العامة ، ولا يجوز تقرير عنه ، ويتبع في شأنه تقسيم الحسابات الختامية المتبع نفسه في تقسيم المو

المخصصة  والأنواعباي حال من الاحوال ان تدرج نفقات او ايرادات في غير الابواب والفصول والبنود 

بالسرعة المطلوبة  لها
(1)

، ومع هذا فان الرقابة اللاحقة ان كانت لا تؤثر على سير الاعمال الحكومية الا 

ذر  اصلاح الخطأ بعد حدوثهانها تكون عديمة الفعالية الى حد ما اذا تع
(2)

. 

 ثانيا : الرقابة على تنفيذ الموازنة من حيث نوعها 

يز بين الرقابة الذاتية والرقابة من قبل هيئات مستقلة وتقسم يمالتيمكن في هذا النوع من الرقابة               

  -الى الانواع الآتية :

 الرقابة الذاتية  (1)

 المستقلة  أوالرقابة القضائية  (2)

 لرقابة السياسية على تنفيذ الموازنة ا (3)

 مدة تنفيذ الموازنة العامة  أثناءالرقابة التشريعية  (4)

 الرقابة التشريعية اللاحقة )بعد( تنفيذ الموازنة العامة  (5)

، كما سابقا ةالرقاب أنواع تناولوقد تم التطرق الى بيان وتوضيح هذه الانواع سابقا وبشكل ضمني عند 

 حقا في الفصل المتعلق بالموازنة العامة في العراق.سيتم التطرق اليها لا

 Final Accounts       المرحلة الخامسة : الحسابات الختامية 

تم اعداده وفقا للمعايير والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، يالحساب الختامي هو الحساب الذي      

حقيقية في نهاية السنة المالية ، وان التصنيف ويمثل بيان لحساب الموازنة ويتجه تنفيذها كأرقام فعلية 

الاقتصادي لحسابات الموازنة العامة للدولة هو ترجمة ملخصة لجميع البيانات والمعلومات المالية 

والمحاسبية ، ويمثل نظاما لتسلسل الارقام الهرمي للحسابات ومصمم بطريقة تتناسب وطبيعة الاعمال 

الموازنات العامة من جهة ، ويحقق الاهداف والمتطلبات الحالية  والانشطة الخاصة ، بإعداد وتنفيذ

 والمستقبلية للموازنة العامة من جهة اخرى .

ويمثل الحساب الختامي الحساب الذي يظهر ايرادات ونفقات الدولة الفعلية ورصيده يمثل الفائض           

 ة للدولة للمدة المعدة عنها .او العجز في الموقف المالي للحكومة في تنفيذ الموازنة العام

ويعد الحساب الختامي وسيلة لتحسين طرق التقدير والتنبؤ وتقليل الخطأ في اعداد موازنة الدولة           

اداة رقابية للوقوف على درجة الكفاءة والانتاجية في القطاع  كذلكوتلافي الاخطار مستقبلا ، ويعد 

 الحكومي .
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 أسئلة الفصل

 

 تطور الموازنة العامة ؟ وضح نشأة و .1

 ماهي أنواع الموازنات العامة ؟ وضح كلا مها  باختصار؟ .2

 ما هو مفهوم الموازنة العامة ؟  .3

 وضح الطبيعة المالية والقانونية للموازنة العامة ؟ .4

 بين أهمية الموازنة العامة ودورها في المالية العامة ؟  .5

 لعامة ؟ماهي اهم المبادئ والقواعد التي تحكم الموازنة ا .6

 ما المقصود بمبدأ وحدة الموازنة العامة ؟ .7

 ما معنى مبدأ سنوية الموازنة ؟ .8

 ما هو مبدأ عمومية أو شمول الموازنة ؟ .9

 وضح قاعدة عدم تخصيص الإيرادات ؟ .10

 ما المقصود بدورة الموازنة العامة ؟ .11

 وضح مرحلة الإعداد والتحضير والتصديق ؟ .12

 ؟ ما معنى مرحلة اعتماد الموازنة العامة .13

 تكلم عن مرحلة تنفيذ الموازنة العامة ؟ .14

 تعني عبارة الارتباط بالنفقة ) عقد النفقة ( ؟ماذا  .15

 ما معنى الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ، وما هي أنواعها ؟  .16

 تعني مرحلة الحسابات الختامية ؟ماذا  .17
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 السابعالفصل 

 السياسة المالية

 

 

 عليمية:الأهداف الت

 بعد الاطلاع على هذا الفصل يستطيع القارئ ان يتعرف على المواضيع الأتية:

 

 السياسة المالية تطور 

 مفهوم السياسة المالية 

 السياسة المالية أهمية 

 السياسة المالية   أهداف 

 السياسة المالية أدوات 

 السياسة المالية في الاقتصادات المتقدمة والنامية 

 مكانات معالجتها في السياسة الماليةإلركودية والفجوة التضخمية وا 
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 السابعالفصل 

 السياسة المالية

Financial Policy 

 

مجموعة من  أنها هو وكان من ابرزهالسياسة المالية خلال الفكر المالي اتعددت تعريفات لقد 

المالية  أدواتاستخدام ة ومحددتحقيق أهداف  غيةالعامة والنفقات العامة ب بالإيراداتالسياسات المتعلقة 

العامة لتحريك متغيرات  والإيرادات الإنفاقالنفقات العامة ( من برامج  العامة )الضرائب ، الرسوم ،

 السلبية الآثاروتجنب  الإيجابية الآثارالاقتصاد الكلي مثل الناتج القومي ، العمالة وغيرها من اجل تحقيق 

. 

 الأهدافاسة التي تتخذها الحكومة متمثلة في وزارة المالية لتحقيق اسية المالية تلك السييالس تمثل

العامة عن طريق الضرائب والرسوم والنفقات  والإيرادات الإنفاقالاقتصادية الكلية وذلك من خلال 

التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية إلى تحقيق جملة أهداف منها  السياسة المالية ، كذلك تهدف العامة

من خلال توزيع الضرائب ،  تحقيق العدالة الاجتماعية، و زيادة معدلات النمو الاقتصادي، و المتاحة

للأسعار. يتناول هذا الفصل المواضيع العام  ىتفادي التغيرات الكبيرة في المستو، و بعدالةالطبقات  ىعل

 -الآتية :

 تطور السياسة المالية 

 مفهوم السياسة المالية 

 السياسة المالية أهمية 

 السياسة المالية   أهداف 

 السياسة المالية أدوات 

 والنامية المتقدمة الاقتصادات في المالية السياسة 

 المالية السياسة في معالجتها مكاناتإو والركودية التضخمية الفجوة 

 

 Development of Financial Policy     تطورالسياسة المالية أولا: 

ول من أمن القرن التاسع عشر ، و الأولث الي الا في الثللم تأخذ السياسة المالية شكلها الح  

( ثم ظهرت مؤلفات تحتوي على 1756المالية بحثا معمقا كان العالم الفرنسي بودان عام )  الأصولبحث 

، وفي مطلع القرن العشرين اصبح  باوأورقواعد واضحة لأوضاع السياسة المالية والنظام الضريبي في 

لما مستقلا له مؤلفاته وقواعده الصريحة وتقاليده علم المالية العامة ع
(1)

. 
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به النظرية التقليدية بمبدأ الحياد المالي في ظل الدولة الحارسة، وان الحكم  أمنتففي الوقت الذي 

على سلامة المالية العامة يكون في ضوء مبدأ توازن الموازنة وليس مبدأ التوازن الاقتصادي ، اعيد 

، واصبح للدولة وللسياسة المالية  1929عد الازمة الاقتصادية العالمية الكبرى عام  النظر بهذه الفكرة ب

مفهوما جديدا يختلف عن المفهوم التقليدي بحيث يسمح بوجود عجز او فائض في الموازنة العامة  ، 

السياسة  ةسلام وبالتالي انهاء حالة الحياد المالي الذي قامت عليه النظرية التقليدية ، وهكذا فأن الحكم على

 .لتوازن الاقتصادي العام المالية لم يقتصر على مبدأ توازن الموازنة  وانما التأثير في وضع ا

ثم جاءت الحرب العالمية الثانية واظهرت اهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه السياسة المالية في 

كلات الاقتصادية ، وفي الوقت الحد من التضخم والركود باستخدام ادواتها المالية لمعالجة تلك المش

الحاضر اصبح من المعترف به لدى معظم الاقتصاديين ورجال السياسة ان السياسة المالية هي اقوى 

انواع السياسات الاقتصادية ، اذ ان تطور واهداف السياسة الاقتصادية وانتقال اهتماماتها كان لابد معه 

الاتي. انتقال هدف اهتمام السياسة المالية الى تحقيق
(1)

 

المحافظة على مستوى التشغيل الكامل الذي وصلت اليه البلدان من خلال استخدام السياسة المالية  -1

 ومكوناتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

مكافحة التضخم على المستوى الكلي ومن ثم اتباع الاجراءات الضرورية ) السياسة المالية( لمكافحة  -2

 التضخم في قطاعات معينة.

لاهتمام بمشكلات التطور الاجتماعي ) اعادة توزيع الدخل لاسيما بعد تطور دور الدولة في الحياة ا -3

 . (الاقتصادية والاجتماعية

 

 Concept of Financial Policy      مفهوم السياسة الماليةثانيا: 

الدولة  ماعية التي تطبقهاوالفلسفة الاقتصادية والاجت يتلاءميمكن تعريف السياسة المالية تعريفا           

الحكومات والهيئات العامة ان ، ففي ظل النظرية التقليدية تعرف )بانها مجموعة القواعد التي يجب على 

بين  أعبائهاقها في تحديد النفقات العامة وتأمين الموارد اللازمة لسد هذه النفقات من خلال توزيع تطب

اسة المالية يركز بصورة اساسية على الوسائل المستخدمة ، في حين ان التعريف الحديث للسي، ( الأفراد

اذ تعرف )بانها مجموعة من السياسات الحكومية التي تستخدم الوسائل المالية من نفقات عامة وضرائب 

وقروض ووسائل نقدية وموازنة ... الخ لتحقيق اهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

والثقافية والصحية (
(2 )

، كما ويمكن تعريف السياسة المالية )بانها مجموعة من الادوات المالية التي 

تستخدمها الدولة لإدارة النشاط الاقتصادي وتحقيق اهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية( 

وظهر هذا بعد الحرب العالمية الثانية بعد ان ظهرت ملامح تدخل الدولة في كل قطاعات الدولة 

لاقتصادية ، اذ اصبح دورها ايجابيا بزيادة الطاقة الانتاجية في اوقات الكساد من خلال الانفاق العام على ا

الاستثمار وبالتالي زيادة حجم الانتاج 
(3 )

. 
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كما وتعرف السياسة المالية بانها دراسة تحليلية للنشاط المالي للقطاع العام بكافة مرافقه ولذلك        

فاً كمياً لحجم الانفاق العام والايرادات العامة تكييفاً نوعيا لأوجه هذا الانفاق ، ومصادر فهي تتضمن تكيي

هذه الايرادات بغية تحقيق اهداف معينة كالنهوض بالاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية وتحقيق 

الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية بين افراد المجتمع 
(1)

 . 

 Importance of Financial Policy     السياسة المالية ةأهميثالثا: 

 -تتجلى اهمية السياسة المالية من خلال النقاط الاتية :       

من المعروف ان تطبيق السياسة المالية سواء كانت في الدول المتقدمة او الدول النامية لها اكثر  .1

فعندما تكون  ،تصادية مثل التضخممن تأثير ، فسياسة الضرائب تحقق علاجا من السلبيات الاق

قوة شرائية كبيرة في المجتمع ، وبالتالي عدم قدرة الجهاز الانتاجي على تلبية حجم الطلب  هنالك

الزائد نتيجة هذه القوة الشرائية الزائدة ، فأن تدخل السياسة الضريبية لامتصاص الجزء الزائد 

 من القوة الشرائية يحقق اعادة التوازن من جديد .

وجود فوارق بين الطبقات ، اي عدم وجود توازن بين الشرائح الدخلية في المجتمع ، يجعل  إن .2

وجود شرائح دخلية كبيرة تحت حد الكفاف، وبالتالي انخفاض مستوى معيشة شريحة كبيرة في 

المجتمع لذا تتدخل الضريبية لمحاولة تحسين مستوى معيشة هؤلاء الافراد ، من خلال استخدام 

ئب التصاعدية على الدخول المرتفعة لتعويض ذوي الدخول المنخفضة بواسطة الانفاق الضرا

على السلع الضرورية لوصولها بسعر الدعم على المرافق التي يستفيد منها ذوي الدخول 

 المحدودة كمرافق الصحة والتعليم والنقل العام وغيرها .

انخفاض حجم الطلب الكلي وبالتالي الطلب الكلي بنجاح ، حيث ان حدوث كساداً يعني  إدارة .3

تتداخل سياسة الانفاق للتأثير في حجم الطلب على الاستثمار وبالتالي زيادة حجم النشاط 

 الاقتصادي ومن ثم زيادة حجم الطلب على العمالة وبالتالي انخفاض حجم البطالة.

خول و دور الانفاق في اتساع نطاق الدولة في عملية الانفاق الاستثماري من اجل اعادة توزيع الد .4

التأثير  في الناتج الاجتماعي ، من خلال التأثير المتبادل بين النشاط الاقتصادي للدولة و النشاط 

الاقتصادي الخاص ، بحيث يكون دور الدولة تنافسي و ليس مدمرا للقطاع الخاص ، كما ان 

ترشيد الاستهلاك الحكومي و التأثير المباشر و غير المباشر لسياسة الانفاق من حيث مدى  هنالك

اثره على الناتج الاجتماعي ، او مدى زيادة الانفاق على احدى عناصر الطلب الكلي و انخفاضه 

على احدى العناصر الاخرى ، فاذا ارتفع الانفاق الحكومي ، فان ذلك يعني انخفاض الاستهلاك 

عي  على الافراد و بالتالي فان الفارق سيكون لصالح الناتج الاجتما
(2)

. 
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 Objectives of Financial Policy    السياسة المالية أهدافرابعا: 

  

 Achieve Subsistence Level     تحقيق حد الكفاف -1

اذ ان ،  الأفرادهو الحد الادنى لمستوى معيشة  (Subsistence level) بحد الكفاف يقصد     

قتصادية ، وبالتالي تتدخل السياسة المالية توفيره لابد ان يكون ضمن اهداف خطة التنمية الا

بأدواتها لتحقيق هذا المطلب من خلال التدخل بسياسة الضرائب التصاعدية للحصول على فائض 

الطبقة الثرية لتحويلها الى الطبقة المحدودة الدخل في صورة دعم سلع ضرورية وانشاء خدمات 

 مثل الخدمات الصحية والاجتماعية والاسكان .

       Treatment of Inflation Ratesالتضخمة معدلات معالج -2

يعد التضخم أحد المشاكل الاقتصادية التي تسبب في اعاقة مسيرة التنمية الاقتصادية ، لذلك           

تتدخل السياسة المالية بأدواتها من اجل التخفيف من معدلاته المرتفعة للحد من عرقلة مسيرة التنمية 

د انها تتدخل حينا من خلال سياسة الضرائب بامتصاص القوة الشرائية التي تتمثل الاقتصادية  ، فنج

بحجم الطلب الزائد عن حجم العرض لتحقيق التوازن بينهما ، وقد تتدخل بسياسة الانفاق عندما 

 يكون الاقتصاد لم يصل بعد لحالة التشغيل الكامل.

 Reduce Unemploymentالبطالة          تخفيض معدلات  -3

البطالة تعني وجود قوة بشرية بالمجتمع بدون عمل لذلك فان تدخل الدولة بسياستها الانفاقية           

على الاستثمار لزيادة حجم الطاقة الانتاجية يؤدي الى زيادة الطلب على العمالة وبالتالي تخفيض 

لاقتصاد من مستوى ادنى معدلات البطالة ، كما ان البطالة الهيكلية التي تكون بسبب انتقال حالة ا

ً ، مما تجعل من تلك  الى مستوى عال من التقنية تتجلى بالاستغناء عن العمالة غير المؤهلة فنيا

والفني المطلوب للحصول على فرصة العمل  التأهيليالارتقاء بالمستوى  إلىالعمالة تسعى جيداً 

 المناسبة طالما كانت الطاقة الانتاجية تستوعب تلك الزيادة .

 Maintaining the Level of Prices الأسعار     المحافظة على مستوى  -4

يمكن المحافظة على مستوى الاسعار من خلال تدخل الدولة لتحليل واقع الاسعار وتحديد             

المؤشرات السعرية واسباب ارتفاع اسعار بعض السلع والاجراءات المتخذة لمعالجة هذه الظاهرة 

رقابة على حركة السوق ، او ضبط جودة المنتج لتتدخل السياسة المالية لتحديد سواء من خلال ال

العلاقة بين الدخول والاسعار فاذا ما وجدت ان هنالك فجوة ما بينهما فأنها تتدخل بسياسة الانفاق 

عن طريق تخفيض  أو ، الأسعارالتوسعي لزيادة دخول الاسعار بالشكل الذي يتوازن مع مستوى 

على السلع الضرورية والاستهلاكية المستوردة لتصل الى المستهلك المحدود  لجمركيةاالضرائب 

 الدخل بأسعار مناسبة .

حالة التشغيل الكامل  إلىالوصول  -5
(1)

Access to Full Operating Condition       

ً ان يتحقق التوازن بالاقتصاد عند مستوى التشغيل الكامل فقد يتحقق           عند ليس ضروريا

مستوى ادنى من مستوى التشغيل الكامل ، بمعنى انه يقل مستوى الناتج القومي المتحقق عن 

المستوى الذي يمكن تحقيقه باستخدام كل القوى العاملة والموارد المادية المتاحة و الذي ينتج عن 

لكامل ينبغي هذه الفجوة بطالة للقوى العاملة وتعطل للموارد المتاحة ولكي يتحقق مستوى التشغيل ا

زيادة معدل الطلب الكلي وعليه يمكن زيادة الناتج القومي الاجمالي عن طريقة زيادة الطلب الكلي 
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الفعال بفرض ثبات المستوى العام للأسعار كما قد يتحقق مستوى التوازن عند مستوى اعلى من 

املة والفرق بين الطلب التشغيل الكامل اي زيادة الطلب الكلي عن الطلب اللازم لتحقيق العمالة الك

الكلي و العرض الكلي الذي يتوافق مع مستوى التشغيل الكامل ثغرة تضخمية تنعكس في صورة 

 ارتفاع عام للأسعار .

 استغلال جميع الموارد المتاحة للإنتاج المحلي -6

Exploit all Available Resources for Local Production 

الية ان تحقق تخصيص الموارد المتاحة و ذلك من خلال تحديد تستطيع الدولة بأدواتها الم        

اولويات المشروعات التي يمكن ان تحقق قيم مضافة للاقتصاد الوطني ، و تتجه نحو زيادة الانفاق 

عليها فيزيد حجم الاستثمار و يزيد معدل الدخل القومي أو تتجه السياسة المالية بواسطة سياسة 

ت الضريبية على تلك المشروعات أو اعفائها من تلك الضرائب الضرائب نحو تخفيض المعدلا

فيزيد الدخل بفعل الضريبة ، كما تقوم الدولة بفرض معدلات مرتفعة على المشروعات التي لا 

 ترغب في تشجيعها  و توجيه الموارد الى المشروعات المنتجة الى تحقق زيادة في الدخل القومي .

 Support the Process of Economic Development دعم مسيرة التنمية الاقتصادية -7

تستطيع الدولة بسياستها المالية ان تحقق اهداف التنمية الاقتصادية من خلال وضع             

الزيادة المفرطة في نسب التضخم و التي  من مالية قصيرة و متوسطة الأجل للحدسياسات نقدية و 

ع الدولة ان تستخدم الخبراء في مجال التنمية الاقتصادية ترافق الانفتاح الاقتصادي ، كما تستطي

المرور من عنق الزجاجة ، فالتنمية تعد مرحلة  هاالمالية التي يمكن من خلالولتحديد الخطط النقدية 

حاسمة في حياة الامم تتبدل بها كل الهياكل الانتاجية وبالتالي تتجه السياسة المالية من خلال الانفاق 

 لى توجيه هذا الانفاق الى مشروعات رأس المال الاجتماعي .الاستثماري ا

 Financial Policy Tools        السياسة المالية أدواتخامسا: 

تتضمن السياسة المالية مجموعة من الادوات المالية التي تستطيع من خلالها علاج          

ل او علاج الاقتصاد اذا كان في حالة الفجوات الاقتصادية وتحويل الاقتصاد  الى حالة التشغيل الكام

 -التشغيل الكامل وذلك على النحو الاتي :

 Tax Policy   سياسة الضرائب  -1

تستخدم السياسة المالية كل انواع الضرائب كأداة لتحقيق اهداف اقتصادية ، فاذا          

الاعفاءات استخدمت حصيلة ضرائب الدخل فهي تستخدمها بمعدلات مختلفة فهي قد تقرر بعض 

لصالح محدودي الدخل ، وترفع المعدلات كضرائب تصاعدية على اصحاب الدخول المرتفعة ، 

و هنا المعالجة تتم من خلال سياسة الضرائب حيث ان اعادة توزيع الدخل لأصحاب الدخول 

المحدودة ، ونفقات تحويلية تستخدمها الدولة لإنشاء خدمات ومرافق عامة يستفيد منها اصحاب 

دخول المحدودة ويتحمل نفقاتها اصحاب الدخول المرتفعة ، كما ان السياسة الضريبية قد تحقق ال

متعددة فقد يكون هدفها مالي تحقق خلاله  أهدافلها  الجمركية، فالضريبة  أهميةاكثر  أهدافا

 . رواجا في التجارة الخارجية الأكثررط استيراد السلع ايرادات ضريبية كبيرة بش

على بعض المنتجات  الجمركيةقد يكون هدفها مانع ، اي انها ترفع معدلات الضريبة و         

 أولأسباب سياسية  أو الأديانالاجنبية التي لا ترغب في دخولها نظرا لمخالفتها مثلا لتعاليم 

 المحلي واعطاءه الاولوية . الإنتاجلحماية  وقائيةلأسباب 
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كأداة لزيادة استهلاك الافراد ذوي الدخل المحدود من  كما ان الدولة تستخدم الضريبة          

خلال خفض المعدلات الضريبية على دخولهم ، كما ان استخدام معدلات ضريبية مرتفعة على 

اصحاب الدخول المرتفعة لن يقلل من استهلاكهم ، بل تهدف السياسة المالية تحويل جزء من 

 ادخار هذه الفئة الى ادخار الدولة الاجباري .

  Government Spending Policy   الحكومي  الإنفاقسياسة  -2

لا شك ان حجم وكيفية توزيع الانفاق الحكومي على انشطة الدولة المختلفة له تأثير على         

تلك الانشطة ، كما ان التأثير على نشاط ما سوف يؤثر على باقي الانشطة المرتبطة به ، وقد 

ي بدون زيادة او نقصان ولكن اعادة توزيعه على الانشطة يكون الانفاق الحكومي ثابتا ا

الاقتصادية يحقق اثارا كبيرة ، فاذا تم خفض الانفاق على الطرق والانشاء مثلا فان ما تم خفضه 

في هذا النشاط تم زيادته لصالح نشاط التعليم ، وبالتالي فأن اعادة توزيع الانفاق يحقق اثارا 

 ايجابية .

ادة الانفاق على نشاط معين على حساب نشاط آخر قد يكون أحد العناصر كما ان زي       

المحفزة لحركة التنمية ، وهو ان يتم خفض الانفاق على التعليم مثلا وتحويل ما تم خفضه لإنشاء 

مشروعات استثمارية تستوعب جزءاً كبيراً من البطالة ، وعليه فان السياسة المالية يمكن لها ان 

زيادات مثمرة في خطة الانفاق  هنالكائج ايجابية بسياسة الانفاق ولو لم يكن تقوم بتحقيق نت
(1)

 . 

 Public Debt Policy   سياسة الدين العام  -3

يعد حجم ومقدار الدين العام ومعدلات نموه وكيفية الحصول عليه من مهام واهداف         

بصفة عامة وحركة التنمية  السياسة المالية ، حيث يؤثر الدين العام على حركة الاقتصاد

الاقتصادية بشكل خاص ، بمعنى ان طريقة استغلال الدين العام قد تكون ايجابية في حالة 

ً اذا تم استخدام الدين العام في  استخدام الدين العام في مجالات منتجة ، وقد يكون تأثيره سلبيا

 ية منتجة  .الاستهلاك الحكومي او في حالة عدم استخدامه في مجالات استثمار

وعندما تتجه الحكومة الى الاقتراض من الافراد فأنها قد تتخذ في ذلك طرق واوقات          

مختلفة ، ففي فترات التضخم والتي تتضمن زيادة حجم الطلب وعدم قدرة الجهاز الانتاجي على 

ول تلبية حجم الطلب ، فان الحكومة تتجه  نحو طرح سندات للاكتتاب فيها من ذوي الدخ

المتوسطة والمرتفعة وبالتالي تمتص القوة الشرائية الفائضة لدى هذه الفئات ، فينخفض معدل 

الاستهلاك وينخفض مستوى الاسعار ، اما في فترات الكساد فلا يجوز استخدام سياسة القروض 

 حيث ان سياسة الحكومة يجب ان تتجه نحو الانفاق لانعاش حركة الطلب الكلي وزيادة الدخول .

 

 السياسة المالية في الاقتصادات المتقدمة والناميةسادسا: 

 

 Developed  Economies  السياسة المالية في الاقتصادات المتقدمة  - أ

تهدف السياسة المالية في الاقتصادات المتقدمة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي  

عندما يكون الاقتصاد في  والسماح لميزانية الدولة بالتكيف تبعا للدورة الاقتصادية ، فمثلا

اي عندما يكون الانفاق الكلي على الناتج القومي اقل مما هو  (،Depression)حالة كساد

ضروري للاحتفاظ بمستوى العمالة الكاملة يصبح لزاما على الدولة ان تكيف مستوى انفاقها 
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ه وما تحصل عليه من ضرائب وايرادات اخرى لكي تخفض من حالة الكساد وتقليص هذ

الظاهرة ، وبذلك فعلى الدولة ان تستخدم السياسة المالية بهدف زيادة مستوى الطلب ورفع 

الانفاق الكلي للدولة حتى يتساوى مع قيمة الانتاج ، وان تحقيق ذلك يتم اما بزيادة مشتريات 

الحكومة من البضائع والخدمات ، وهذا يعني زيادة الانفاق الحكومي ، او يجب على الدولة 

تخفض من وطأة الضرائب وتزيد من القروض والاعانات والاعفاءات الضريبية كأسلوب ان 

يهدف منه رفع الطاقة الانتاجية لاسيما عندما تكون امام حالة الكساد ، كما وان للسياسة 

المالية في الاقتصادات المتقدمة اهدافا اخرى منها العمل على التخفيض من حدة التقلبات 

اتية لازدهار الاستثمار الخاص ونموه ... الخ ؤالبيئة الم وتهيئة
(1)

 . 

ومن خلال ما تقدم يتضح ان النظام الرأسمالي يظهر فيه اهمية الدور الذي يلعبه          

الاستثمار الخاص في موازنة الاقتصاد القومي ، وعندئذ ينحصر دور السياسة المالية في ظل 

هار الاستثمار الخاص ونموه ، وفي العمل على هذا النظام في تهيئة البيئة المناسبة لازد

تلطيف هذه التقلبات التي يتعرض لها النشاط الاقتصادي الكلي وتوصف بتوازن موازنة 

ً الظواهر غير الصحيحة كالتضخم  الاقتصاد القومي عند مستوى التشغيل الكامل مستثنيا

(Inflation)  . 

ظل النظام الرأسمالي ولو ان دوراً مهما  دور السياسة المالية في  أهميةوبالرغم من     

وفعالا في تحقيق الاستقرار في مستوى التشغيل والدخل ، الا انه ليس دورا له ايجابيا حين 

تقتصر على موازنة الاستثمار الخاص ودعمه ، وسد اي فجوة تضخمية او انكماشية قد 

دة الانفاق النقدي تصيب مستوى الدخل نتيجة لنقص حجم مستوى الاستثمار الخاص وزيا

ً كاملا دون تضخم او انكماش ، فالسياسة المالية  الكلي عن الحجم الذي يحققه استخداما

والنقدية في هذه الاقتصادات تعدان اداة التخطيط الاقتصادي غير المباشر فيها من خلال 

ادارة الطلب 
(2)

 . 

 

 Developing Economies       السياسة المالية في الاقتصادات النامية - ب

ان ما تهدف اليه السياسة المالية في هذه الاقتصادات هو القيام بدور فعال في اتجاهين          

رئيسين اولهما : العمل على رفع معدل رأس المال اللازم لإنجاز برامج التنمية وزيادة تكوين 

ل للضرائب رأس المال مما يؤدي الى زيادة الناتج القومي ، وذلك من خلال الاستخدام الامث

واختيار ما هو مناسب من هذه الضرائب بقصد دفع القطاع الى زيادة استثماراته من جهة 

وضريبية   ةوالثاني : هو اتباع سياسة إنفاقيواضعاف الميل للاستهلاك من جهة اخرى . 

 ةالدول وذلك باتباع سياسة إنفاقي بقصد التغلب على الازمات التي تعاني منها اقتصادات هذه

تؤثر في صالح الاستثمارات الخاصة ، لذلك لابد من خلق جهاز انتاجي صناعي استثماري 

يساعد على تشغيل الموارد البشرية والمادية المعطلة ، فلا بد من التنسيق بين السياسة 

الانفاقية والسياسة الضريبية في اتجاه طردي مع السياسة الاقتصادية للتخلص من المشاكل 

 حداث التغير الضروري .الاقتصادية ولإ

                                                           
 . 86 – 85حمود ، المالية العامة والتشريع الضريبي ، مصدر سابق ، ص  أعاد القيسي -1

  . 27فوزي عبد المنعم ، المالية العامة ، الشركة الشرقية ، بدون تاريخ ، ص  -1
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ومن المعروف ان السياسة المالية في هذه الدول تبحث في جانبيين هما الايرادات            

العامة والنفقات العامة ، فمن جهة الايرادات العامة ينبغي على السياسة المالية في الدول 

النامية ان تعمل على ضمان تحقق ما يلي
(1)

 : 

 حصيلة الايرادات الضريبية .ضرورة العمل على زيادة  -1

 ضرورة العمل في اطار السياسة المالية على ضمان اصلاح الجهاز الضريبي . -2

ضرورة العمل في اطار السياسة المالية على التوصل الى المجالات التي تتم فيها  -3

ممارسات نشاطات اقتصادية بشكل خفي من خلال ما يطلق عليه بالاقتصاد السري او 

 اقتصاد الظل .

 ضرورة العمل على ضمان متابعة فعالة للنشاطات الاقتصادية غير المنظمة . -4

 ضرورة العمل على زيادة ايرادات المشروعات العامة التي تمتلكها الدولة . -5

ضرورة ان يتم الحذر في اطار السياسة المالية في الدول النامية عند الاعتماد على  -6

 القروض كمصدر للإيرادات العامة فيها .  

غي للسياسة المالية في الدول المالية ان لا تعتمد على تغطية الزيادة في نفقاتها على ينب -7

 ايراداتها باللجوء الى التمويل بالعجز .

ما يتعلق بالنفقات العامة ، فالسياسة المالية في الدول النامية ينبغي لها ان  أما       

امة على تحقيق اكبر قدر ممكن تعمل في خلال اجراءاتها ووسائلها الخاصة بالنفقات الع

من الاثار الايجابية على الاقتصاد الكلي عن طريق ضمان اسهام النفقات العامة هذه 

بالقيام بالنشاطات الاقتصادية وتوسعها ،وبما يؤدي الى زيادة الانتاج والدخل والانفاق 

هم في تحقيق القومي والاستخدام والتأثير ايجابيا على المكونات الكلية للاقتصاد ، ويس

الاستقرار الاقتصادي  وتحقيق عدالة اكبر في توزيع الدخول والذي يمكن ان يرتبط بما 

 -يلي :

حجم النفقات العامة : اي القدر من المبالغ النقدية التي يتم استخدامها في  (1

 الانفاق العام .

الكيفية التي يتم بها تخصيص الانفاق العام اي كيفية توزيعها في مجالات  (2

 اقها .انف

الكيفية التي يتم بها توفير الايرادات العامة التي توفر التمويل للإيرادات  (3

 العامة .

 درجة الكفاءة التي يتم بها الانفاق العام وبالشكل الذي يقلل الهدر والتبذير . (4

 الحالة الاقتصادية العامة للدولة ومستوى النشاط الاقتصادي فيها . (5

على الدول النامية وفي اطار سياستها المالية   نيتعي أعلاهومن التحليل         

ومن خلال نفقاتها العامة بالاقتصادات النامية ضرورة العمل على تحقيق ما يلي
(2)

:- 

ضمان التخصيص الكفوء في استخدام النفقات العامة وفي توزيعها على  (1

 المجالات المختلفة التي يتم الانفاق عليها .

ية في الدول النامية في توفير وبناء البيئة التحتية تسهم السياسة المال أنضرورة  (2

 المناسبة والضرورية للقيام بالنشاطات الاستثمارية والانتاجية .

                                                           
2-

 . . 355- 349، ص  2008ح حسن ، المالية العامة ، جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع ، عمان ، فلي خلف 

 . 361 – 359فليح حسن ، المالية العامة ، المصدر السابق ، ص  خلف -1
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ينبغي للسياسة المالية ان تركز في نفقاتها العامة على الخدمات ذات الطبيعة  (3

 التي تحقق نفعا للفرد والمجتمع في آن واحد مثل الخدمات الصحية والتعليمية .

ضرورة العمل من خلال السياسة المالية الحد من الاسراف والتبذير والهدر في  (4

 الانفاق العام .

السياسة المالية ومن خلال النفقات العامة في تحقيق اكبر  إسهامضرورة ضمان  (5

قدر ممكن من العدالة الاجتماعية والتقليل من التفاوت في توزيع الدخول بين 

 افراد المجتمع .

السياسة المالية في الدول النامية من الحد من التفاوت الواسع  إسهامضرورة  (6

والواضح في درجات مستوى التطور بين المناطق والاقاليم وبالذات بين الريف 

 والمدينة .

ينبغي على السياسة المالية ان تعمل على الاسهام في احداث التغيرات الهيكلية  (7

ات نحو القطاعات الاقتصادية الاقتصادية عن طريق توجيه قدر اكبر من النفق

 والمهمة كالزراعة والصناعة والتحويلية .

 

 السياسة الماليةفي معالجتها  وإمكانات الفجوة التضخمية والفجوة الركودية سابعا: 

 

عندما  (Inflationary gap)فجوة تضخمية هنالكان  تشير الأدبيات الاقتصادية إلى         

صافي التعامل مع العالم  –لاكي + الاستثماري + الحكومي القومي )الاسته الإنفاقيفوق 

الخارجي( اجمالي الانتاج القومي عند مستوى الاستخدام الكامل ، وهذا يعني زيادة اجمالي 

الطلب )الطلب الكلي( على السلع والخدمات المختلفة عن اجمالي الانتاج الذي يمكن ان يحقق 

ى ارتفاع اسعار هذه السلع والخدمات بمعدلات تتزايد الاقتصاد في حالة التوازن مما يؤدي ال

نسبتها كلما اتسعت الفجوة بين اجمالي الانفاق واجمالي الانتاج وهذا ما يسمى بالتضخم 

الاقتصادي
(1)

 . 

الطلب الكلي  إجماليعندما يقل (Deflationary gap)ويقال انه توجد فجوة انكماشية            

السلع والخدمات المختلفة  أسعارمما تسبب في انخفاض مستويات  القومي الإنتاج إجماليعن 

بمعدلات تتزايد كلما اتسعت الفجوة الانكماشية وتعرف هذه الحالة بالركود او الكساد الاقتصادي 

المختلفة وسيلة من الوسائل الرئيسة  بأدواتهاالانكماش الاقتصادي ، وتعتبر السياسة المالية  أو

زن والاستقرار في الاقتصاد القومي ، ففي فترة التضخم تتبنى الحكومة الخاصة لتحقيق التوا

القومي ولتقليل الفجوة التضخمية  الإنفاقسياسة مالية انكماشية للحد والتقليل من تنامي حجم 

 تدريجيا .

)الآتية الإجراءاتوتتمثل السياسة المالية الانكماشية في احد            
2

) :- 

  -مثل في الاتي :الانفاق الحكومي ويت - أ

الانفاق المتعلقة بالمواد والسلع الاستهلاكية  أوجهالحكومي لاسيما  الإنفاقتخفيض  (1

 الكمالية .

                                                           

 . 194ص  السابق،المصدر  العامة،المالية  حسين،محمود  الوادي -1
2
 327ص 2001، عمان الأردن 4:" مبادئ الاقتصاد الكلي "، دار وائل للنشر ، طالوزني خالد واصف، الرفاعي احمد حسين  
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 والتبذير في المرافق الحكومية . الإسرافالحد من  (2

 .الإنتاجيةزيادة الطاقة  إلىالتي تهدف  الإنفاقعدم المساس بأوجه  (3

 -وكالاتي:لتنوع فيها زيادة حجم الضرائب التي تجنيها الحكومة وا - ب

زيادة ضريبة الدخل عن طريق زيادة نسب الاستقطاعات الضريبية التي ستؤدي الى  (1

انخفاض حجم الانفاق الاستهلاكي للأفراد مما يؤدي الى تقليص في الفجوة بين اجمالي 

 الانفاق القومي واجمالي الانتاج القومي )فجوة تضخمية( .

تفرضها الدولة على السلع المختلفة لاسيما الكمالية  زيادة الضرائب الغير مباشرة التي (2

 .منها

 -ان استخدام الحكومة لأداة او اكثر لمحاربة التضخم يعتمد على الاتي :        

 المستخدمة. الأداةمدى فاعلية  (1

 واقتصادية.عوامل اجتماعية وسياسية  (2

 مدى الاهتمام بأصحاب الدخل المحدود .  (3

اش او الركود الاقتصادي فان الحكومة تستخدم ادوات السياسة المالية في حالة الانكم أما       

السابقة بما يؤدي الى تخفيض وتشجيع عناصر الانفاق القومي حتى يقترب مستواه من مستوى 

اي ان الحكومة في حالات الانكماش تتبنى الانتاج القومي وتختفي تماما الفجوة الانكماشية .

  -ات الاتية :سياسة مالية تتمثل بالإجراء

 . الأولىي اعتماد سياسة مالية عكس الحالة ألانفاق الحكومي + تخفيض الضرائب زيادة ا
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 أسئلة الفصل

 

 وضح التطور التاريخي للسياسة المالية ؟  .1

 ما هو مفهوم السياسة المالية وماهي أهميتها؟ .2

 ماهي اهم أهداف السياسة المالية ؟ .3

 المالية ؟وضح أدوات السياسة  .4

 ميز بين السياسة المالية في الاقتصادات النامية والمتقدمة ؟ .5

  ة ؟والركودي كيف يمكن للسياسة المالية معالجة الفجوة التضخمية .6

 

 

 
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 الثامنالفصل 

 الإسلامي النظام المالية العامة في

 

 الأهداف التعليمية:

 يتعرف على المواضيع الأتية: أنالقارئ بعد الاطلاع على هذا الفصل يستطيع 

 

 بيت المال ، نشأته ومهامه 

 العامة لبيت المال الإيرادات 

 النفقات العامة لبيت مال المسلمين 

 الموازنة العامة لبيت المال 

  الإسلاميالنظام الحساب الختامي لموازنة  

  معالجته وأساليبالعجز في بيت المال 
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 الثامنالفصل 

 النظام الإسلاميالعامة في المالية 

    Public Finance in Islam System 

 أخيهمع  الإنسانمع خالقه بل ينظم العلاقة بين  الإنسانلا ينظم فقط علاقة  الإسلاميان الدين        

وَأنُْثىَٰ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُباً  يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر  )كما جاء بقوله تعالى  ،وجماعات أفرادا الإنسان

َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  ِ أتَقَْاكُمْ ۚ إِنَّ اللََّّ )(وَقَباَئلَِ لِتعََارَفوُا ۚ إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ
1

 ةعلاقالدين الإسلامي وكذلك ينظم  . (

  {القران الكريم قوله تعالىاذ جاء في ، سبحانه وتعالى الله  له مع الموارد الاقتصادية التي سخرهاالإنسان 

ُ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأخَْرَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ  رَ لكَُمُ الْفلُْكَ اللّه  وَسَخَّ

ر  رَ لكَُمُ الأنَْهَارَ* وَسَخَّ رَ لكَُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ* لِتجَْرِيَ فِي الْبحَْرِ بِأمَْرِهِ وَسَخَّ لكَُمُ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ دآَئِبَينَ وَسَخَّ

ِ لاَ تحُْصُوهَا إِنَّ الِإنسَانَ لظََلوُمٌ كَفَّارٌ  ن كُلهِ مَا سَألَْتمُُوهُ وَإنِ تعَدُُّواْ نعِْمَتَ اللّه )}  وَآتاَكُم مهِ
2

.) 

، لذلك فأن دين  النظام الإسلامي إقامة إلىتاج عدم اختلالها يح ضمانان انتظام هذه العلاقات و 

وظائف عديدة في جميع مجالات ب اذ انه يتمتعفي المجتمع المسلم ،  الإسلاميالنظام  إقامةيوجب  الإسلام

النظام ، فقيام  الأرضشرع الله في  إقامةالحياة ، والوظيفة العامة الرئيسة للدولة هي عملها على 

بالضرورة استخدام موارد اقتصادية ، ومن هنا يجب ان تكون للدولة مالية يتطلب  بوظائفه الإسلامي

 وظائفها المختلفة . إنجازخاصة بها تستخدمها في 

 -مهمين هما : أساسينينطلق من  الإسلاميلة في النظام وان دور الد       

ضع تحت تصرفها مسؤولة بشكل مباشر عن جزء من الموارد الاقتصادية التي تو أنها:  الأولالأساس 

 والذي يطلق عليه بعض الكتاب استخلاف بيت المال .

مسؤولة عن مراقبة القطاع الخاص اي الافراد المستخلفين في باقي الموارد  أنهاالثاني : الأساس 

رورة ض الإسلاميالنظام الشرع القويم ، وبما ان  أقرهاالتي  بالأحكامالاقتصادية ، وإلزامهم العمل 

دورا مهما في جوانب الحياة المتعددة ، فهذا الدور ومهما كان حجمه  النظام  اها ، وانه لهذشرعية لابد من

، وهذا التنظيم الاداري هو بيت المال الذي تقابله في فيه الإدارةيستلزم ان يكون هنالك تنظيم اداري يتولى 

بيت المال ونفقات بيت  يراداتإالذي يتضمن جانبين مهمين هما  ةالنظم المعاصرة وزارة المالية او الخزان

 -المال ، ومن هنا فأن هذا الفصل سيتناول المواضيع الاتية :

 . بيت المال ، نشأته ومهامه 

 العامة لبيت المال . الإيرادات 

  النفقات العامة لبيت المال. 

 ل.الموازنة العامة لبيت الما 

  الإسلاميالنظام الحساب الختامي لموازنة  

                                                           
1
 ("13القران الكريم :"سورة الحجرات آية ) 
2
 "32،33،34القران الكريم :"سورة إبراهيم الآيات  
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 معالجته وأساليب العجز في بيت المال 

 

 بيت المال ، نشأته ومهامهأولا: 

اسلامية اشبه بخزينة الدولة في الوقت الحاضر ويرجع تكوينه الى عهد  ةمؤسسبيت المال يمثل 

العاصمة وكانت وارداته تجمع في  فيالرسول الاكرم )صلى الله عليه وسلم( وان الخزينة المركزية 

المحلية بعد ان ينفق الوالي ما يلزم الادارة المحلية والمصالح  دواوين الخراج)ايرادات الاقاليم ، 

، (بيت المال المركزي ، الذي يشرف عليه خليفة المسلمين مباشرة  إلىالمتبقي  بإرسالوالخدمات ثم يقوم 

الولاة ،  بإشراففتكون  الإسلاميةاما بيوت المال الفرعية فتكون في الاقاليم والولايات التابعة للدولة 

ن لبيت المال مقرا ثابتا في بداية الامر كصاحب بيت المال ، ولم يب سمىبيت المال موظف كفء ي يديرو

ولكن غالبا ما يكون موقعه في المسجد الجامع حيث كان المسجد الجامع مركزا لسلطة الدولة قبل اقامة 

الفتن  أوقاتي دورهم ف إلىدار الخلافة ودور الامارة ، وكان بعض الولاة ينقلون بيت المال 

 والاضطرابات .

التي كانت تتدفق  الأموال)صلى الله عليه وسلم(  تتمثل بتوزيع  الأعظموقد كانت سياسة الرسول       

على بيت المال من الغنائم بشكل مباشر وفوري على مستحقيها ، وذلك لشدة الحاجة اليها وكذلك لوجود 

يوجد تنظيم  ن في المجال الاقتصادي ، ومن الملاحظ انه لاالتآخي والتضامن المنقطع النظير بين المسلمي

 بالإيراداتان تهتم الدولة  الأمرمستقل يتولى ادارة هذه الاموال ، الا انه بعد فرض الزكاة تطلب  إداري

والابل وكان لها مرعى خاص بها ورعاة يتولون امرها لحين انفاقها ، وقد استمر  كالأغنامالنقدية والعينية 

على هذا الحال في عهد الرسول )صلى الله عليه وسلم( وعهد الخليفة ابو بكر الصديق وعمر بن  الامر

الخطاب ، ولكن بعد اتساع الفتوحات الاسلامية ازدادت ايرادات الدولة من جانب وكثرت التزاماتها تجاه 

لضبط الايرادات  المقاتلين والتحويلات الاجتماعية من جانب اخر مما تطلب الامر ان تدون الدواوين

 على ما الإشرافالدواوين انشاءا ، وقد كانت مهمة بيت المال  أولوالنفقات العامة ، وكان ديوان الجند 

وما يخرج منه لغرض النفقات العامة التي تتطلبها مرافق الدولة مع الاحتفاظ بمبلغ  أمواليرد من 

عليه  ماو  من حقوقما له  ء ما لبيت المالاحتياطي كخزين لمواجهة الحالات الطارئة ، وقد حدد العلما

واجبات ، حيث اعتبروا كل مال استحقه المسلمون هو حق من حقوق بيت المال ، وكل وجه من اوجه من 

النفقات في مصالح المسلمين هو حق من حقوق بيت المال ، اما المستحق على بيت المال من نفقات من 

الالتزامات فهي على نوعين )
1

: )- 

المودعة فيه : وهو ملزم بدفعها اذا توفرت فيه الاموال فاذا انعدمت فان هذا الالتزام  الالأمو .1

 بالدفع يسقط بالضرورة .

التي تنفق  كالأموالالتي يترتب صرفها في بيت المال والتي تتمثل بالحقوق المالية  الأموال .2

 العامة.الخدمات  لأغراضالتي تنفق  الأموالالحرب وكذلك  لأغراض

 نشوء بيت المال فهي : أسباب أما

لهذه الدولة ، كما ان توسع  إيرادات( ونشوء ص) الأعظم بقيادة الرسول الإسلاميةقيام الدولة  .1

 الدولة يتطلب الانفاق لاسيما في المجال العسكري .

                                                           
1
 .299احمد رضا صاحب ،المالية العامة ، مصدر سابق ، ص أبو - 
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الفتوحات الاسلامية ، وهذه الفتوحات قد توسعت في عصر الخلافة الراشدة ، اذ كانت الفتوحات  .2

 الدولة الاسلامية اموالا كثيرة ، مما استدعى قيام مؤسسة لحفظها والتعرف بها .تدر على 

تأثر المسلمين بالتنظيمات المالية الاخرى ، فقد كان الاكاسرة يأمرون بتوزيع الاموال على الناس  .3

والجند من بيت يشبه ما حصل لدى المسلمين يسمى )مال البيعة( كما يروى بان الوارد بن هشام 

ل لعمر بن الخطاب )قد كنت في الشام فرأيت ملوكها دونوا ديوانا واستخدموا للمال ديوانا قد قا

وللجند ديوانا( فأخذ عمر بقوله )
1

)
 

، وهكذا انشأ بيت المال ليكون الجهة الحكومية التي تتولى 

 عملية جمع الايرادات وصرف النفقات وعمل الموازنة اللزمة بينهما .

 

 امة لبيت المال الايرادات العثانيا: 

تتميز بعضها بثبوتها في  الإسلاميةموارد متعددة للدولة في النظام الإسلامي هنالك       

ويمكن تقسيم موارد  دائم،النصوص الشرعية وفي هذه الموارد ما هو دائم ومنها ما هو غير 

 -نوعين هما : إلى الإسلاميةالدولة 

صفة الاستمرار والتجدد  تأخذوهي التي  الإسلاميةاولا : الموارد الدائمة )الدورية( للدولة 

 الزكاة ، الجزية ، الخراج ، العشور ، الرسوم على الخدمات العامة . -والتكرار ومنها :

ثانيا : الموارد الدائمة غير الضرورية )غير الدورية( للدولة الاسلامية وهي التي لا تكرر 

فيء ، الركاز ، التبرعات ، الصدقات ، القروض الغنائم ، ال -باستمرار او بشكل دوري ومنها :

 الحسنة ، صكوك المقارضة ، التوظيف المالي ، ايرادات الاملاك العامة ، التبرعات .

 -وفيما يلي سيتم الاشارة الى هذه الموارد بشكل مختصر وكما يلي :       

 : الزكاة ( أولا )

انفاق  أوجهلتنفقها في  للدولةصاب يدفعها المسلم المالك للن ةدوري ةمالي ةوهي فريض  

يتقرب بها  ةمالي ةجه الانفاق نفسها ، والزكاة فريضاو يوزعها المكلف بنفسه على او ةمعين

المسلم لربه وهي احد اركان الاسلام والواجبات الاساسية التي اهتم الشارع المقدس بها ، 

ين وثلاثون مرة في القرآن الكريم مع الصلاة في اثن تان الزكاة قد قرنف هذه الفريضة  ولأهمية

 ةصدق أموالهممنها قوله تعالى )واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( وكذلك قوله تعالى )خذ من 

( قال )بني  صلى الله عليه وسلم ن الرسول )ا يذكرالنبوية ف ةتطهرهم وتزكيهم ( ،اما السن

 . (الزكاة إيتاءا هالاسلام على خمس والتي من

 كاة شروط وجوب الز 

 -يجب توفر عدة شروط لتكون الزكاة واجبة الدفع من قبل المكلف منها :     

لى المال غير المملوك وكذلك عالتي تحت يده ، فلا زكاة  للأموالان يكون المكلف مالكا ملكا تاما  .1

 لا زكاة على المال الحرام.

النباتي ،  للإنتاجوالغلة  كالتناسل للثروة الحيوانية ، للإنماءقابلا  أوان يكون المال ناميا  .2

 والاستثمار لرأس المال النقدي .

من فريضة الزكاة  بالإعفاءان هناك حدا معينا من الملكية لكل وعاء من اوعية الزكاة يتمتع مالكه  .3

 وتجاوز هذا الحد يكون الوعاء خاضعا للزكاة .

                                                           
1

 .195، ص 1997دمشق  ، ،، سوريا الأولىالحسنين ، الطبعة كنعان علي ، الاقتصاد الاسلامي ، دار  -
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جارة والثروة الزكاة فريضة دورية سنوية ونصف سنوية ، فهي سنوية بالنسبة لعروض الت .4

 النباتي . للإنتاجالحيوانية ونصف سنوية بالنسبة 

 الزكاة   أوعية 

 -تجب الزكاة في ثلاث اشياء هي :    

 عز والضأن والابل والبقر .االمواشي كالم .1

 الذهب والفضة . .2

 الحنطة والشعير . .3

 التمر والزبيب . .4

تمام العقل فلا تجب الزكاة فالنسبة لزكاة المواشي ، ويعد وجوبها في امور هي البلوغ و    

على اموال الصبي والمجنون والرق )العبيد( ، ولا يجب على المال المغصوب والمسروق او 

الضائع ، وفي هذا النوع من الزكاة يشترط بلوغ الحول ، اما العدد الذي تجب عليه الزكاة فمثالها 

 في كل اربعين رأسا من الغنم فواحدة على ان تكون غير مريضة .

  -بالنسبة لزكاة النقدين )الذهب والفضة( فتجب في الاتي : ماأ

 بلوغ النصاب : ولكل منها نصابان والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما هو ربع العشر . .1

 ان يكونا مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة )مصوغات ذهبة وفضية ...( .2

 عشر.ني مضي الحول والحول احد عشر شهرا والدخول في الشهر الثا .3

( كيلو 847: ففي ذلك احكام منها بلوغ النصاب وله نصاب واحد وهو ) الأربعزكاة الغلات  أما

غرام تقريبا ولا يشترط فيها الحول وتختلف زكاة الغلات بحسب طرق اروائها وتصرف في اوجه نمائية 

عبيد تحت الشدة ، وفي هي للفقراء والمساكين ، والعاملون على صندوق الزكاة ، والمؤلفة قلوبهم ، وال

ويجب ان يكون عامل الزكاة رجلا عفيفا  سبيل الله ، والغارمون )من كان عليه دين( ، وابن السبيل .

 عالما بما اوجبه الله تعالى على الناس في اموالهم من الزكاة .

 : الجزية (ثانيا)

لاسلام واهل الذمة هم اليهود تعرف الجزية بانها المال المأخوذ من اهل الذمة المقيمين بدار ا      

والنصارى والمجوس ، وتعد الجزية ضريبة شخصية تفرض على رؤوس اهل الذمة من القادرين على 

دفعها ، وهي كذلك ضريبة سنوية ، ويحدد سعرها عن طريق عقد يتم بين الدولة الاسلامية واهل الذمة ، 

 ويراعى عند تحديد سعرها الظروف الاقتصادية .

الحكمة من فرض الجزية فهي ان اهل الذمة مواطنون عليهم ان يتحملوا جزء من تكاليف ان       

الخدمات العامة التي تقدمها الدولة مثل الامن والدفاع ، وبما انهم معفوون من الزكاة والجهاد فتكون 

 مساهمتهم هي دفع الجزية .

وقتنا الحاضر لعدة اسباب منها دخول للجزية تقل منذ العهد الاموي الى  النسبية الأهمية أخذت      

الكثير من اهل الذمة في الدين الاسلامي ، وكذلك اشتراك اهل الذمة في دفع الضرائب المفروضة من قبل 

 الدولة ، فضلا عن اشتراك اهل الذمة في الحروب والقتال التي تخوضها الجيوش الاسلامية .
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 : الخراج (ثالثا )

مساحتها سواء كانت مزروعة ام لم  أساسعلى  الأرضرض على ضريبة تفالخراج  يمثل      

تزرع وهي الاراضي التي فتحها المسلمون عنوة مقابل القاءها تحت تصرف اصحابها)
1

( ، او الاراضي 

التي جلا عنها اصحابها اثناء الفتوحات الاسلامية فانتقلت الى المسلم ويعد خراجها ايجارا لها يدفعه 

اراضي الصلح اي التي صولح اهلها على ان  كذلكلما او غير مسلم ، وتشمل الزارع سواء اكان مس

 -يؤدوا الخراج عليها ، وهناك عدة طرق لجباية الخراج هي :

 في ان واحد . ةوتكون جباية الضريبة نقدية وعينيالمحاسبة :  .1

 المقاسمة : وهي ضريبة عينية تؤخذ بنسبة معينة من المحصول . .2

فاق بين الدولة والملتزم ويذكر ان اول من وضع هذه الضريبة تبطريقة الاالمقاطعة : وهي تجبى  .3

عمر بن الخطاب الذي طبقها على ارض الشام والعراق ومصر بعد تحريرها واستمر الخليفة هو 

 الامويون في تطبيقها .

 : العشور (رابعا )

ة العابرة للحدود السياسية الضرائب التي تفرض على الاموال المعدة للتجار هي يقصد بالعشور        

للدولة وبأسعار مختلفة بحسب الموقف من الدين الاسلامي ، وبحسب مبدا المعاملة بالمثل وسميت 

تؤخذ بنسبة العشر ، وقد فرضت في زمن الخليفة عمر بن الخطاب ومبررات فرضها انها  لأنهابالعشور 

ها الدولة نظير ما يتمتع به التاجر غير المسلم من خدمات عامة تقدم
(1)

، وقد كانت هذه الضريبة تفرض  

 مرة واحدة بالسنة اذا انتقل التاجر من بلده الى بلاد اخرى وكان الموظف الذي يجبيها يسمى )العاشر( .

 : الفيء (خامسا )

كفار بلا قتال )اليعرف الفيء بأنه كل ما يحصل عليه المسلمون من         
2

على مذهبين  ء( ويعرف الفي

 -:يوكالات

ان الفيء يخمس كالغنيمة يصرف خمسه الى الاسهم التي يصرف فيها خمس الغنيمة وهي  . أ

المصالح العامة وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، ويصرف اربعة اخماسه الباقية 

 على المقاتلين ومن يقوم بخدمتهم .

،  للأهميةمصالحهم العامة وفقا ان الفيء لا يخمس وانما هو لجميع المسلمين يصرفه الامام في  . ب

 يتكرر. غير الدورية أو المؤقتة لأنه لا الإيراداتوهومن 

 : الغنائم(سادسا )

المسلمين عن طريق القتال حسب ما وردة في الآية الكريمة  إلىما وصل  بالغنائم هيويقصد 

)بن السبيل(تم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والمساكين وامغن امإن)واعلموا 
3

وتفسيرا  ، (

لما جاءت به الآية الكريمة فأنه يجب الخمس على ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الاموال 

المنقولة ولا فرق بين القليل والكثير ، ولا فرق في الحرب بين ان يبدأ الكفار بمهاجمة المسلمين وبالعكس 

                                                           
 .67، ص2010، عمان ، ،  الأولىالطبعة ،للنشر والتوزيع  فاءص، المالية العامة في منظور اسلامي ، دار  وآخرونسمحان حسين محمد  - 1
 .253العبيدي سعيد علي ، اقتصاديات المالية العامة ، مصدر سابق ، ص - 2
3
 " 41ريم :"سورة الأنفال آية القران الك 
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 لديه ، ان أودعهو من اهل الكتاب مالا محترما اي كان لمسلم ا، ولا يجوز تملك ما في يد الكفار اذا كان 

 خمس الغنائم يعد ايرادا مؤقتا واستثنائيا لا يتكرر سنويا في الموازنة العامة لبيت المال . إيراد

  الإرث :(سابعا)

يقوم به ويقصد به مال من يموت دون وارث يرثه بقرابة فان الدولة الاسلامية مسؤولة عن قيام بما        

الورثة في حال وجودهم ، وبالتالي فأن الدولة ترث اموال من لا وارث له فتسدد ديونه وتنفذ وصاياه 

تنتقل الى بيت المال وتصرف في  الأموالفملكية هذه ، وتحول ما يزيد عن ذلك الى بيت مال المسلمين 

 279 - 256لخليفة المعتمد العباسي مصالح المسلمين ويعتقد بانه اول من اوجد هذا النوع من الايراد هو ا

م وقد تفاوت الخلفاء العباسيون بين الغاء هذه الضريبة او العمل بها على وفق المتوفر في الارصدة في 

 كذلكبيت المال او رأي عامة الناس بها عندما تكون ثقيلة عليها مما يضطر السلطة الى الغاءها ، وهي 

 الدورية .الاستثنائية وغير  الإيراداتتعد من 

 في النظام الإسلاميالدولة  أموال إيرادات: (ثامنا )

سلعة ضرورية  أوتقديم خدمة  هامشاريع استثمارية تهدف من خلال بإنشاء أحياناتقوم الدولة       

 المجتمع مقابل ثمن معين يغطي كلفة هذه الخدمة او السلعة فضلا عن تحقيق ربح معين . لأفراد

 -ى بيت مال المسلمين من غلة املاك الدولة اسم الدومين ويقسم الى:ويطلق على ما يؤول ال

الدومين العام : وهي املاك الدولة المعدة للاستخدام العام والتي لا يجوز بيعها او التصرف بها  . أ

، وغالبا لا تدر هذه الاملاك دخلا لبيت مال  وغيرهامثل الطرق والجسور والسدود والموانئ 

 المسلمين .

الخاص : وهي املاك الدولة التي تدر دخلا لبيت مال المسلمين والتي يمكن للدولة ان الدومين  . ب

تتصرف بها تصرف المالك الخاص مثل الدومين العقاري والتي هي الاملاك العائدة للدولة من 

والدومين المالي والتي هي ما تملكه الدولة من رؤوس اموال في ،العقارات والمناجم وغيرها 

وكذلك  ،متعارضة مع احكام الشريعة الاسلامية )اوراق مالية مقبولة شرعا(مشاريع غير 

 الدومين الصناعي والتجاري العائد من مؤسسات الدولة الصناعية والتجارية. 

   

 النفقات العامة لبيت مال المسلمينثالثا: 

عمر الخليفة ى عهد لقد كان المسلمون منذ عهد الرسول الاعظم )صلى الله عليه واله وسلم( وحت       

م ئبن الخطاب يقاتلون بدون عطاء او رزق ثابت وكانوا اذا فتحوا مدينة او بلدا اخذوا نصيبهم من الغنا

الدولة  ةوصار في عهدالتي يحصلون عليها ، ولما توسعت الدولة الاسلامية من خلال فتوحاتها المتعاقبة 

المالية ينظم علاقة الجند بالدولة من خلال الرزق اموالا دعت الحاجة الى ايجاد نظام يكفي للمسؤولية 

هجرية ويشير البلاذري في فتوح  20الثابت فأنشئ ديوان الجند في عهد الخليفة عمر بن الخطاب في سنه 

البلدان الى ان الخليفة عمر بن الخطاب قد استشار الصحابة في امر الاموال الكثيرة المتجمعة لديه فقال له 

شيئا لله ،  هاجتمع اليك من مال ولا تمسك عن )عليه السلام( تقسم كل سنة ماي طالب بن أبعلي  الأمام

 -وكانت اموال بيت مال المسلمين تنفق على الاوجه التالية :
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العطاء : اجمعت المصادر على ان العطاء هو مبلغ من المال نقدا او عينا يعطى للمقاتلين مقابل  .1

مية وقد استخدم هذا التعبير في صدر الديانة الاسلامية كدلالة خدماتهم التي يقدمونها للدولة الاسلا

عن رواتب الجند ، وقد حرص الخلفاء المسلمين في توزيع العطاء بموعد محدد وهو بداية السنة 

 الهجرية )محرم الحرام( ووفق ما حددته الشريعة الاسلامية .

ي تقسم عليهم حصيلة الزكاة التي توزيع الزكاة : كانت الزكاة تعرف في الاصناف الثمانية الت .2

حددتها الآية الكريمة )انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 

)الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم( 
1

وفي السنة  (،

له رسول لم( وقال اعطني من الصدقة فقال وسء الى النبي )صلى الله عليه الشريفة ان رجلا جا

ي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو بنيرض بحكم  مالله )صلى الله عليه وسلم(ان الله ل

فأن كنت من تلك الاجزاء اعطيتك حقك ، ولابد من التأكيد هنا على عدم ثمانية أجزاء فجزأها 

ن يرد الى بيت مال المسلمين ، فلا يجوز جواز الخلط بين اموال الزكاة مع الاموال الاخرى مم

ل ان الفقراء مسمى في آية الزكاة ، ويمكن القواخذ مال من الزكاة لصرف في موضع غير 

والمساكين وابناء السبيل كانوا يحصلون على مواردهم من عدة ابواب في الموازنة العامة لبيت 

نائم والفيء وكذلك حصتهم من المال فلهم حصة معلومة من اموال الزكاة ولهم حصة من الغ

العطاء والارزاق )
2

.) 

الغنائم والفيء : الغنيمة هي كل مال اخذ من الاعداء قهرا بالقتال وقد حدد القرآن الكريم طريقة  .3

تم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى متوزيعها في قوله تعالى)واعلموا انما غن

)واليتامى والمساكين وابن السبيل( 
3

فأموال الغنائم تقسم على خمسة اسهم اربع منها للجند  ،(

 -والمقاتلين والخمس المتبقية يوزع الى خمسة اسهم هي :

 سهم الله ورسوله وينفق في المصالح العامة . . أ

 وسلم( . الله عليهسهم ذوي القربى وهم اقرباء رسول الله )صلى  . ب

 سهم اليتامى . . ت

 سهم المساكين . ث

سهم ابن السبيل ) . ج
4

. ) 

الفيء فهو كل مال يحصل عليه المسلمون من الكفار بلا قتال ويقسم هذا المال كما  أما      

تقسم الغنائم اي يذهب خمسه الى المصالح العامة وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 

 فتذهب للمقاتلين ومن يساندهم . الأخرى أخماس الأربعة، اما 

 النفقات العامة الاخرى  .1

توسعا لاسيما في العصرين الاموي والعباسي حيث اصبحت  الإسلاميةدولة شهدت ال

تضم ملاكات ضخمة من موظفي الادارة والخدمات والقضاء والعلماء يعملون بشتى مجالات 

الخدمات والمصالح العامة لذلك اصبح لزاما على الدولة زيادة الانفاق على هذه الخدمات 

نفاق العام على )والمصالح العامة والتي تتمثل بالأ
5

: )-      

                                                           
1
 " 60القران الكريم :"سورة التوبة ، اية  
2

 .410احمد رضا صاحب ، المالية العامة ، مصدر سابق ، ص أبو - 
3
 "41القران الكريم :"سورة الأنفال ، أية  
4

 .412-410العبيدي سعيد علي ، اقتصاديات المالية العامة ، مصدر سابق ، ص - 
5
 . 412- 410المالية العامة ، مصدر سابق ، ص،ا صاحب رض احمد أبو - 
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النفقات على منشآت الدولة كبناء المدن والمساجد والانهار واقامة القناطر والسدود والتحصينات  .2

 والقلاع .

النفقات على الخدمات العامة : وهي النفقات على الحاجات الجماعية التي ليس للأفراد قدرة على  .3

 المال لاسيما في ظروف القحط والغلاء . اشباعها فتقوم الدولة بإشباعها من اموال بيت

 النفقات على التعليم لبناء المدارس ودور العلم ونسخ المخطوطات الدينية والتعليمية. .4

خدمات البلدية والرعاية الاجتماعية التي يحتاج اليها الناس بشكل يومي ومنها بناء الخانات  .5

 لعجزة وكبار السن ومتضرري الحرب .للمسافرين والاهتمام بنظافة المدن وكذلك الانفاق على ا

النفقات العسكرية والأمن الداخلي : وهي ما تنفقه الدولة من ايراداتها على اعداد الجيش وتجهيزه  .6

وكذلك تشمل النفقات لإجراءات توطيد الأمن والنظام  ،بالسلاح والعتاد والمعدات وغيرها

 والاستقرار الداخلي وغيرها .

زراعة : وهي المبالغ النقدية التي تنفق من بيت المال على القطاعات النفقات على الصناعة وال .7

النظام القطاع الزراعي والصناعي لغرض زيادة مساهمتها في اقتصاد  أهمهاالاقتصادية والتي 

 كتقديم القروض للتجار والصناعيين والمزارعين لحثهم على العمل والابداع . ، الإسلامي

   

 بيت المالالموازنة العامة لرابعا: 

 

 الإسلاميالموازنة العامة في النظام  ةنشأ   

سبق الفكر المالي الاسلامي الانظمة الاقتصادية الاخرى في ادارة المال العام بسبب 

 إدارةفقد امتلك المسلمون تصورا واضحا لكيفية  ، الإسلاميةالتطور الهائل لموارد ونفقات الدولة 

 الغراء. الإسلاميةالشريعة  وهذا التصور مستمر في ،المال العام 

بمبدأ تعدد الموازنات الذي يفضله كثير من كتاب المالية  الإسلاميوقد اخذ الفكر المالي 

ويقوم هذا المبدأ على اساس تخصيص موارد  ،العامة المعاصرين على مبدأ وحدة الموازنة 

الى ميزانيات متعددة وتتفرع هذه الميزانية  ،الزكاة للصرف منها لأنها مخصصة لنفقات محددة 

 حسب المناطق .

لذلك يرى بعض الكتاب اعداد موازنة خاصة لكل نوع من انواع الايرادات كموازنة 

 ،للزكاة وموازنة للخراج وموازنة للغنائم تظهر في كل منها الايرادات والنفقات الخاصة بها 

وبجانب ذلك  ،لمحليات وكل منها تنقسم الى موازنات فرعية لكل اقليم او ما يسمى بموازنة ا

وبشكل عام توجد ثلاث انواع من الموازنات في الدولة ،توجد موازنة الحكومة المركزية 

هي ) الإسلامية
1

:)- 

  موازنة الزكاة او التكافل الاجتماعي  الأولىالموازنة : 

المتداولة ) الصناعية والتجارية (  الأموالالزكاة على  الإيراداتوتشمل في جانب   

والعشور من المسلم والخمس من الفيء والغنائم وبنفس  ،اة على الدخول الزراعية والزك

في جانب المصروفات فيحتل الجانب الاكبر  أما،الذمة  أهلالاسلوب تعد حسابات الجزية من 

العاملين  أجوركما تتضمن  ،والمساكين وابن السبيل والغارمين  منها الرعاية الاجتماعية للفقراء 

                                                           
1
 .186-184سمحان حسين محمد وآخرون ، المالية العامة من منظور اسلامي ، مصدر سابق ، ص - 
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الموازنة المركزية التي تسد من  إلىيحتاج  إقليم لأقربليم ميزانية يرحل الفائض منها ، ولكل اق

 هذا الفائض .

  المال:موازنة بيت  الثانية:الموازنة 

 -لاتي :اوتشمل اعمال الدولة من موارد بيت المال ونفقاته وهي ك       

الحرب والجزية بدل  تأتي من العشور الناشئة من فالإيراداتجارية : ونفقات  إيرادات - أ

والثمن العام والرسوم ، اما النفقات فتتمثل بالنفقات على الاجور والمرتبات والانفاق  الجندية

 الجهادي وغيرها .

له  لا وارثمن  ةلايرادات تشمل على التبرعات وتركايرادات ونفقات تحويلية : ففي جانب ا - ب

دي الدخل وسداد القروض واعانات لمحدو بالإعاناتالنفقات  أماوالمعونات من الخارج ، 

 استثمارية للداخل والخارج .

ايرادات ونفقات استثمارية : والايرادات تتمثل بالثمن الخاص وفائض الهيئات الاقتصادية  - ت

والمعادن الظاهرة والخراج ، اما النفقات فتتمثل بالنفقات الاستثمارية التي تقوم بها الدولة 

 لمساعدة القطاع الخاص .

 الاستقرار:موازنة  الثالثة:نة المواز 

واليها يرحل فائض موازنة المصالح لصرفه على التحصينات او ابقاءه كاحتياطي       

 للمستقبل .

تقوم على اساس وجود ميزانيتين مستقلتين  الإسلاميالنظام وهناك تقسيم اخر لموازنة         

هما )
1

: )- 

التي تواجه كافة النفقات العامة التي تحقق المصلحة الاولى : هي الموازنة العامة الاساسية وهي 

 العامة للمسلمين .

جانب هام من الحاجات العامة تتمثل  بإشباعالثانية : ميزانية الضمان الاجتماعي والتي تختص 

 بنفقات الضمان الاجتماعي الى جانب الدعوة لله .

 

  الإسلاميالحساب الختامي لموازنة النظام خامسا: 

 

صاحب بيت المال يحتفظ بسجلات توضح حركة الايرادات والنفقات لبيت المال ان      

ويعمل على تقديمها بين الحين والاخر للخليفة للمصادقة عليها ، وبالتالي يمكن تصور الاعمال 

الحسابية لبيت المال انها اعتمدت على اعداد كشف بالمصروفات والايرادات لسنة مالية في كل 

لذي يتكون من جانبين جانب النفقات وجانب الايرادات ، وقد يكون هذا ( ذي الحجة وا30)

الكشف متوازنا اذا كانت النفقات تساوي الايرادات للسنة ذاتها او غير متوازنا اي يمكن ان يكون 

هناك عجز اذا كانت النفقات اكبر من الايرادات او ذات فائض في حالة كون النفقات اقل من 

 .ها للسنة ذات الإيرادات

فيتم ذلك بعد الانتهاء من السنة  في النظام الإسلاميالحساب الختامي  إعدادكيفية  أما 

حيث تكلف هيئة  ،المالية تقوم اجهزة الدولة الاسلامية بإعداد الحساب الختامي للموازنة العامة 

ويظهر  ،محلية بعمل حسابها الختامي ويجمع في المركز ليظهر الحساب الختامي المجمع 

                                                           
1

 .190سمحان حسين محمد وآخرون ، المالية العامة من منظور اسلامي ، مصدر سابق ، ص - 
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فهو بالطبع يعتبر  ،لحساب الختامي النتائج المالية للسنة الماضية وما تتضمن من فائض او عجز ا

يلحق به بيانات عامة عن المركز  الأحيانوفي بعض  ،الفعلية  والإيراداتبيان بالنفقات الفعلية 

الرقابة  وبعد مراجعته من جهاز ،المالي للدولة عن السنة المالية المعد عنها الحساب الختامي 

الموازنات  إعدادومناقشته والاستفادة منه في  لإقرارهالمركزي يعرض على مجلس الشورى 

 وكثيرا ما كان يناقش الحساب الختامي في موسم الحج . ،اللاحقة 

 

 العجز في بيت المال واساليب معالجتهسادسا: 

 

بيت المال تعاني عجزا ، لا ان توازن الموازنة امر نادر الحدوث فكثيرا ما كانت ميزانية       

تطور الدولة وتوسعها ، اذ ان بيت المال لم يمر بأية ازمة مالية اثناء المراحل الاولى بعد سيما 

من قيام الدولة الاسلامية وذلك لبساطة اساليب العيش وتكاليفه الزهيدة ، فضلا عن استقرار 

ة لظهور الازمات المالية المتعددة الدولة واجهزتها ، ولكن قيام الدولة الاموية قد كان بداي

على الدولة  كذلكلانشغالها بالحروب والصراعات والفتن والاضطرابات ، وهذا الحال ينطبق 

وتبذيرها واهتمامها بالمظاهر غير الضرورية مما جعل النفقات  بإسرافهاالعباسية التي عرفت 

تحقيق التوازن في الموازنة  على مر الايام اكبر من الايرادات الامر الذي انعكس على عدم

العامة للدولة ، وكان من نتائج ذلك ضعف ثقة الناس بالدولة واجهزتها ، ولمعالجة هذه الظاهرة 

مؤقت لتخفيف الضغط  كإجراءكانت بيوت المال الخاصة تقدم المعونة المالية لبيت المال العام 

ولكن هذا لا يمنع من وجود فائض على الدولة نتيجة عجز الدولة عن تقديم العطاء والارزاق ، 

احيانا في بيت المال فمثلا)
1

( عندما اختار المختار بن عبيد الله الثقفي وجد في بيت مالها تسعة 

 هجرية . 144ملايين درهم وذلك في عام 

وسائل تمويل عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الاسلامي ) أما        
2

( فيتم من خلال لجوء 

والاقتراض والاصدار ة هذا العجز عن طريق وسائل ثلاث هي فرض الضرائب الدولة لتغطي

-: الاتيالنقدي وك
 

: التوظيف مصطلح يقابل عملية فرض  الإسلاميالنظام فرض الضرائب )التوظيف( في  .1

الضرائب ويعني الفريضة المالية التي تقررها الدولة على الميسورين لسد حاجة شرعية لشروط 

 الأكرمرسول ال أرادندما حاصر المشركون المدينة المنورة في غزوة الخندق معينة مثال ذلك ع

لشرهم وتحقيقا لمصالح  اتقاءقبيلة غطفان ثلث ثمار المدينة  إعطاءوسلم( )صلى الله عليه 

 المسلمين .

: لقد ندب الاسلام  الى منح القروض الخاصة والعامة  الإسلاميالنظام القروض العامة في  .2

( )ما من مسلم يقرض )ص الأكرماب العظيم لمن يقرض المحتاجين فقد قال الرسول ووعده بالثو

قرضا مرتين الا كان كصدقتهما مره ( )
3

( واذا كان هذا الاجر العظيم للقرض الخاص فانه يكون 

على  للإنفاق( يقترض عنده الحاجه )صاعظم في حالة القرض العام وقد كان الرسول الكريم 

 .عامة مصالح المسلمين ال

                                                           
1
 الجزء السابع التاريخ،الطبري في  - 
2

 .62، ص2005، عمان ، الأولىايجي وليد خالد ، مدخل للمالية العامة الاسلامية ، دار النفائس ، الطبعة الش - 
3
 .2،رقم الحديث  1986ناصر محمد ، صحيح سنن ابن ماجه ، المكتب الاسلامي ، الطبعة الاولى ، ناصر الدين الالباني ، القاهرة ،  - 
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النقدي الجديد يعني زيادة وسائل الدفع في  الإصدار: ان النظام الإسلاميالنقدي في  الإصدار .3

الاقتصاد فتمويل عجز الموازنة عن الاصدار النقدي الجديد هو عبارة عن ضريبة يدفعها كل من 

ان يعرف يملك نقود وكان يقابل عملية الاصدار النقدي الجديد في عصر الدولة الاسلامية  ما ك

بكسر السكة اي غش النقود من خلال انقاص وزنها او خلط معدنها بمعدن اخر وقد كره جميع 

الفقهاء هذا الامر وحرموه على الافراد وكذلك يكره على الدولة ان تقوم بهذا العمل الا للضرورة 

 او مصلحة عامة معتبرة . 
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 أسئلة الفصل

 

 

 ت مال المسلمين وأهميته؟تكلم عن نشأة بي .1

 ماهي اهم بنود الإيرادات العامة لبيت مال المسلمين ؟ .2

 ما المقصود بالزكاة ، وما هي شروط وجوب أدائها؟ .3

 ما المقصود بالنفقات العامة لبيت مال المسلمين ؟ وما هي اهم بنودها؟ .4
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 الباب الثاني

 التشريع المالي في العراق

 

لظهور والاستقلال مع نشوء ، بوصفه احد العلوم الحديثة، بالتشريع المالي والضريبينشأ علم ا

، وقد والقانونيةالاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتطور مهام الدولة وزيادة دورها في تحقيق الأهداف 

تدريجيا عبر مراحل متعددة ومن  خلال تطور النظرة الحديثة  لتشريع المالي والضريبيتطور ا

 المذكورة أعلاه.الدولة  أهدافق يعة لتحقاعتبارها أدوات مالية مهمة متنوب للإيرادات والنفقات

بأنه )العلم الذي يعني بدراسة القواعد الباب تعريف التشريع المالي والضريبي في هذا  يمكن

القانونية المنظمة للنشاط المالي للدولة والهيئات العامة للحصول على الأموال اللازمة لإنفاقها في سبيل 

 ات العامة والإيرادات العامة تنظيماً يتفق وأهداف الدولة الحديثة(.إشباع الحاجات العامة بتنظيم النفق

من أهم الأدوات الرئيسة المستخدمة في تعد الضرائب والرسوم  فان وبالاستناد إلى هذا التعريف

لتحقيق أهدافها المختلفة باعتبارها أهم إيراد يمكن  ةالسياسة الاقتصادية والاجتماعية والتي تلجأ إليها الدول

المصادر السيادية للمالية  ومن الجدير بالذكر ان أن تحصل عليه الدولة لسد حاجتها من النفقات العامة.

العامة الحديثة لم تظهر بمفهومها الحالي إلا بعد أن مرت بتطورات عديدة، فهي لم تكن معروفة من قبل 

نعدام المرافق المشتركة والسبب في ذلك يعود إلى ا مجموعات صغيرة شكلالأفراد الذين عاشوا على 

 والحاجات العامة التي تستلزم الضرائب. 

جعلت حاجة الأفراد غير قاصرة على الدفاع وإنما  الزيادة السكانية والتجمعات البشريةأن  غير

 هتوقد اتج، ظهرت الحاجة إلى المحافظة على الأمن والفصل في المنازعات التي تقوم بين الأفراد 

ى فرض التكاليف الإلزامية كالدفاع والمحافظة على الأمن على الأموال عن طريق بعد ذلك إل الحكومات

 الرسوم مقابل ما يحصل عليه الأفراد من منفعة خاصة يتم تقديمها لهم من خلال المرافق العامة. 

التكاليف على الأفراد حتى ولو لم يحصلوا على منفعة  فرضت الحكوماتوفي مرحلة لاحقة 

للضرائب غير المباشرة على المحلات والأسواق والمعاملات باعتبارها ضرائب غير  خاصة لقاء دفعهم

من جعل  اتلمجتمعالمتسارع لتطور المباشرة. ولكن تضاعف الاحتياجات والنفقات العامة بسبب 

دفع الدول إلى فرض  ، الأمر الذي غير كافية لسد هذه النفقات والرسوم الضرائب غير المباشرة 

 باشرة معتبرة إياها واجباً تضامنياً يقوم الأفراد بدفعها مشاركة منهم في تحمل الأعباء العامة.الضرائب الم
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في الوقت الحاضر فإن بأنواعها المختلفة للأهمية التي تتمتع بها الضرائب والرسوم نظرا و 

جانب لا يخلو  على ستتركز دراسة هذا الباب لكلذ ،المتشابكة والمتعددة لمواضيعدراستها أصبحت من ا

من الأهمية في دراسة موضوع )التشريع الضريبي( والقواعد القانونية التي تستند إليها الدولة في فرضها 

صناديق الثروة السيادية وعلاقتها المباشرة  وغير المباشرة فضلا عن دراسة  رسوملوا الضرائب

 . بالموازنة العامة

 ل هي كالاتي :يتضمن هذا الباب من الكتاب دراسة أربعة فصو

 الموازنة العامة في العراق:  الفصل التاسع

 الاطار التشريعي للضرائب في العراق: الفصل العاشر

 تطبيقات عملية عن الضرائب في العراق: الفصل الحادي عشر

 القصل الثاني عشر: صناديق الثروة السيادية والموازنة العامة
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 الفصل التاسع

 في العراق لموازنة العامةا

 

 

 الأهداف التعليمية:

 

 بعد الاطلاع على هذا الفصل يستطيع القارئ ان يتعرف على المواضيع الأتية:
 

 موازنة الدولة العراقية إعداد 

  مراحل إعداد الموازنة العامة في العراق 

 مرحلة اعتماد الموازنة في العراق 

 مرحلة تنفيذ الموازنة العامة في العراق 

 الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة في العراق 

 عرض الموازنة العامة في العراق 

 المصادر الاستثنائية لتمويل الموازنة العامة في العراق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

 

 

 

 الفصل التاسع

 في العراق الموازنة العامة

Public Budget of Iraq 

 
النفقات والإيرادات لسنة مالية  لم تعد الموازنة العامة مجرد وثيقة محاسبية تتضمن تقديرات

معينة، بل أصبحت لها أثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية حتى لو 

 تطلب الأمر عدم توازن الموازنة. 

في بادئ الأمر بعملية تقدير حجم الاستخدامات والاستثمارات المنتظر الإنفاق  تقوم أجهزة الدولة 

في السنة المالية المقبلة وان تعمدل علدى تقددير المدوارد المنتظدر الحصدول عليهدا خدلال نفدس الفتدرة  عليها

القدانون فدي  هدا يعرفالتدي (  Budgetلتغطية تلك النفقات ، من هنا نشدأت فكدرة الموازندة العامدة للدولدة ) 

بواسطتها بتحصيل أو بإنفداق جمهورية العراق بأنها ملخص المعاملات المالية المفردة التي تقوم الحكومة 

نقود وتنظم هذه المعاملات في فئات ملائمة لأغراض التحليل والرقابة والتخطيط ووضدع السياسدة الماليدة 

 .العامة 

 -يتناول هذا الفصل المواضيع الاتية :

  موازنة الدولة العراقية إعداد 

  مراحل إعداد الموازنة العامة في العراق 

  في العراقمرحلة اعتماد الموازنة 

 مرحلة تنفيذ الموازنة العامة في العراق 

 الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة في العراق 

 عرض الموازنة العامة في العراق 

 المصادر الاستثنائية لتمويل الموازنة العامة في العراق 

 

 موازنة الدولة العراقية أولا: إعداد

، حيث نظمت هذه  1920عام  إلىية يعود موازنة عامة للدولة العراق أولان تاريخ        

، فضلا عن  1911المحاسبات العثمانية الصادرة عام  أصولقانون  أحكام إلىالموازنة بالاستناد 

سلطات الاحتلال البريطاني والحكومة العراقية المؤقتة ، وعندما  أصدرتهاالتعليمات المالية التي 

المتعلقة بتنظيم  الأمور( صارت 175المرقم ) 1924المالية عام  الأمورصدر نظام السلطة في 

المحاسبات ، واستنادا  أصولوتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة مستمدة من هذا النظام ومن قانون 

 اصبح البرلمان هو الذي يصادق على تقديرات الموازنة العامة . 1925دستور الدولة لعام  إلى
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المعدل اصبح الاعتماد  1940( لسنة 28امة رقم )المحاسبات الع أصولوبعد صدور قانون        

في تحضير ومصادقة وتنفيذ الموازنة العامة للدولة تستند على القانون المذكور الذي الغى كافة 

ان  إلىمنه ، والتي تشير  الأولالقوانين والتعليمات السابقة كما جاء في المادة الثالثة من الفصل 

عراقية يتم من قبل السلطة التنفيذية ، حيث توزع وزارة المالية الموازنة العامة للدولة ال إعداد

الدولة ويبدأ التحضير وفقا  إداراتتقديرات الموازنة للسنة القادمة على كافة  إعدادسنويا تعليمات 

وزارة المالية لمناقشتها وتعديلها وفق السياسة المالية للحكومة  إلىلتلك التقديرات ، حيث تقدم 

مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم لتشريعها ، وقد استمر العمل بهذا القانون  إلىوتقدمها التي توجدها 

( 107القانون رقم ) إلىحيث تم تحضير الموازنة العامة للدولة العراقية استنادا  1985حتى عام 

الآتيةوالتي نصت المادتين السابعة والثامنة منه على توزيع المهام  1985لسنة 
(1)

 :- 

 التفصيلية لتحضير الموازنة العامة. الأسس إعدادرة المالية مسؤولة عن تكون وزا -

 التفصيلية لتحضير الموازنة العامة الاستثمارية . الأسس إعدادتكون هيئة التخطيط مسؤولة عن  -

ونصت المادة الأولى من هذا القانون على ان الموازنة العامة الموحدة للدولة تتكون من         

 -مجموعتين:

 -: موازنات القطاع الحكومي الممولة مركزيا وتضم جزئين : الأولىمجموعة ال

 الجزء الأول : الموازنة العامة الجارية             

 الجزء الثاني : الموازنة العامة الاستثمارية )الخطة الاستثمارية السنوية(            

 ذات النشاط الاقتصادي الإنتاجي الممول ذاتيا . العامالموازنة الموحدة لوحدات القطاع  الثانية:المجموعة 

تأخذ بمبدأ تعدد الموازنات  أنهاويتضح من هذه التقسيمات للموازنة العامة الموحدة للدولة العراقية         

 ، ويعني ذلك ان النظام المالي في العراق لا يأخذ بمبدأ وحدة الموازنة .

ركزيا من الخزينة العامة وهي موازنات تخصيصية )أولا(: موازنات القطاع الحكومي الممول م

وتخطيطية والتي تشمل الإنفاق الحكومي والاستهلاك الجاري ، ويشمل كافة الوزارات والدوائر والهيئات 

العامة التابعة لها ، وان ما تقدمه هذه الوزارات والهيئات العامة يتمثل في الخدمة العامة للمجتمع ، وان 

لا يهدف إلى الربح بل يهدف إلى تقديم الخدمات بدون مقابل أو بمقابل رسوم نشاط تلك المؤسسات 

وأجور لا تتناسب وقيمة الخدمة المقدمة ، ويتخصص هذا الجانب من النشاط الحكومي بخدمات الدفاع 

والأمن والقضاء والتربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية الأخرى ، وان 

لة هذه الخدمات المقدمة تعد جزءا من الإنفاق الكلي في الاقتصاد الذي يمثل جزءا مهما وحيويا من حصي

 الطلب الكلي .

وحسب القانون العراقي للموازنة العامة فان جميع الموارد المالية المتوقع تحصيلها من مصادر 

العامة التابعة وغير المرتبطة بوزارة التمويل التي تقع مسؤولية جبايتها على الوزارات والهيئات والدوائر 

 تدخل ضمن الإيرادات للحكومة والتي تعد من الموارد المالية للخزينة العامة.

( لسنة 28ان النشاط المالي للحكومة المركزية يخضع إلى أحكام أصول المحاسبات العامة رقم )

من قبل )وزارة المالية/دائرة  م وقانون الموازنة السنوي ، وان تقديرات الموازنة الجارية تعد1940

 الموازنة(.

                                                           
 . 360 – 359مصدر سابق ، ص أبو احمد رضا صاحب، المالية العامة،  -1
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أما الجزء الثاني من الإنفاق الحكومي المركزي فيمثل الإنفاق الحكومي على الاستثمار أو الخطة 

الاستثمارية السنوية ، والتي تتضمن مشاريع الخطة السنوية التي يتم تمويلها من الخزينة العامة ،وان 

ارة التخطيط حاليا، وانها مختصة في تمويل المشاريع الإنتاجية في تقديرات تلك الخطة تنظم من قبل وز

 الدولة سواء كانت مشاريع تنتج سلعا مادية حقيقية أو خدمية.

)ثانيا( : الموازنة الموحدة لوحدات القطاع العام ذات النشاط الاقتصادي الإنتاجي )السلعي والخدمي( 

طها المالي السنوي ومن أرباحها السنوية المتحققة والتي الممولة ذاتيا ، إذ أن موازناتها تمول من نشا

تسمى بالوحدات الاقتصادية الممولة ذاتيا ، وليس للخزينة دورا في إدارة إنفاقها وتمويله إلا في حدود 

ضيقة كمبالغ الدعم المخصصة في الموازنة تبعا لاتجاهات السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويعد هذا 

ناحية الاقتصادية المنتج فعلا حيث يساهم في دعم العرض الداخلي من السلع والخدمات القطاع من ال

 لمواجهة الطلب الداخلي ، وكذلك يختص في تعزيز القدرة التصديرية للبلد.

ان تلك المؤسسات مسؤولة بصورة مباشرة في إعداد تقديرات موازناتها السنوية وفق استمارة 

ية/دائرة الموازنة( وان مناقشة وزارة المالية لتقديرات تلك المؤسسات تكون وتعليمات تعدها )وزارة المال

في حدود ضيقة وفي اطار التوجيهات والتعليمات التي ترد إلى وزارة المالية من الجهات العليا لان تلك 

المؤسسات تمول إنفاقها السنوي من إيراداتها الذاتية وليس من الخزينة العامة )
1

.) 

 الموازنة العامة في العراق  إعداد مراحلثانيا: 

وذلك لأن  وأدقهامشروع قانون الموازنة العامة تعد من اهم مراحل الموازنة  إعدادان عملية     

ومدى فاعليته تؤثر في جميع مراحل الموازنة العامة اللاحقة وقد نصت  والإعدادنتائج هذا التحضير 

التنفيذية هي المختصة بأعداد الموازنة العامة الدساتير العراقية المتعاقبة على ان السلطة 
(2 )

وذلك 

 -للأسباب التالية :

معلومات وبيانات وكشوفات مالية وخبرات وكفاءات التي  إلىالموازنة العامة  إعدادتحتاج عملية  (1

والوزارات والموظفين بصورة  الإداراتتتوفر اكثر لدى السلطة التنفيذية ، لأنها المسؤولة عن 

 عامة .

ونفقاتها بدقة وموضوعية قياسا بغيرها  إيراداتهاعلى تقدير  والأكفأ الأقدرالسلطة التنفيذية هي  ان (2

بصورة عامة . ومن الجدير بالذكر ان  والإداراتكونها مسؤولة عن المرافق العامة والخدمات 

( 4لقسم )( من ا5المالية في العراق قد تناول مضمون قاعدة العمومية في الفقرة ) الإدارةقانون 

بدقة في الموازنة العامة كما يجب ان  الإيراداتينبغي ان تحدد كل مصادر  هعلى ان أكدتالتي 

 .تبين كل نفقات السنة المالية 

،  للإعدادوالتحضير لان التنفيذ جاء نتيجة  بالإعدادبالقيام  والأولى الأجدرتعد السلطة التنفيذية  (3

 . أخرىسلطة  أية والضعف فيها اكثر من يسمح لها بالتصرف على مواقع القو ولأنه

ان الموازنة العامة تعبر عن البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة  فيكون من  (4

وتحضير الموازنة حتى تكون معبرة عن هذه البرامج ،  إعدادالمنطقي ان تترك للحكومة مهمة 

                                                           
1
 190-189سابق ص  رطاقة محمد ، العزاوي هدى :"اقتصاديات المالية العامة "،مصد 

( 62، والمادة ) 1968( الفقرة )ه( من الدستور العراقي لسنة 64، والمادة ) 1964( الفقرة )ه( من الدستور العراقي المؤقت لسنة 69المادة ، )-2

والذي نص على ان إعداد  2005( الفقرة )ثامنا( من الدستور العراقي لعام 80، والمادة ) 1970العراقي المؤقت لعام المادة )ه( من الدستور 

 مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية في باب اختصاصات مجلس الوزراء .  
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ان في حال عدم تنفيذها لوعودها ومن ثم يتسنى لممثلي الشعب محاسبة الحكومة في البرلم

 والتزاماتها التي قطعتها على نفسها . 

السلطة  إلىالموازنة العامة  إعدادمهمة  إسنادالعراق سار على قاعدة  أنومن الجدير بالذكر 

التي  هومراحل الإعدادالذي فصل في الية هذا  2004المالية لعام  الإدارةالتنفيذية وهذا ما يبينه قانون 

السياسة المالية للحكومة  أولوياتفي كل عام بأعداد تقرير يبين فيه  أياربقيام وزير المالية في شهر  تتمثل

مجلس الوزراء للمصادقة علية ويرفق بهذا التقرير الحساب الختامي للسنة  إلىفي السنة القادمة ويقدم 

 .القادمة والمستجدات التي تمثلت في ميزانية السنة الجارية 

يقوم وزير المالية في شهر حزيران وبالتشاور مع وزير التخطيط بتعميم لوائح داخلية وبعد ذلك 

 أو الإقليم أوسواء في المركز  الإنفاقعلى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والتي تتولى عمليات 

ولويات وفقا لأ وإيراداتهابأعداد موازناتها الخاصة متضمنة تقدير نفقاتها  إشعارهاالمحافظات تتضمن 

وزير المالية لتجري مناقشة مفرداتها وبنودها ،  إلىالسياسة المالية المحددة من مجلس الوزراء وتقدمها 

الموازنات وتنظيمها وتنسيقها بشكل مواد وجداول في مشروع  هذهبعد ذلك بعملية جمع  الأخيرثم يقوم 

هته والموافقة عليمجلس الوزراء في شهر أيلول لغرض مناقش إلىموازنة موحد ليرفعه 
(1)

. 

التقديرات للمدة الزمنية القادمة من أهم المراحل التي تمر بها الموازنة العامة ،  إعدادوتعد مرحلة 

لكونها تتضمن التعرف على الأهداف الرئيسة والفرعية لكل وحدة حكومية ضمن هيكل الدولة وفي ضوء 

هذه  إعدادقد تختلف السلطة المسؤولة عن الأهداف المقررة ضمن الخطة العامة لسياسة الدولة ، و

، ففي بعض الدول تتولى السلطة التشريعية هذه المهمة، وتكن في معظم أخرى إلىالتقديرات من دولة 

دول العالم ومنها العراق تكون هذه المهمة من مهام السلطة التنفيذية التي تعمل في ضوء التوجيهات 

 المركزية .

موازنة العامة تتم من قبل الحكومة وتعد الوزارات والوحدات الأخرى هي مشروع ال إعدادان         

الجهة المسؤولة عن تنفيذ الموازنة، ومن الطبيعي ان البيانات التي تحتاجها عملية التحضير تكون اقرب 

مشروع الموازنة العامة للدولة وله الصلاحية  إقرارلها تلك الجهات ، وتكون مسؤولية البرلمان هي 

 . وإمكاناتهاملة لتخفيض ما يراه مناسبا وفقا لإمكانات الدولة الكا

الأسس التفصيلية لتحضير الموازنة العامة ومناقشتها  إعدادوتكون وزارة المالية هي المسؤولة عن         

مجلس الوزراء مرفقة  إلىمع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتقديمها بصيغتها النهائية 

 . وإقرارهالمناقشتها  حيةيضاابمذكرة 

الموازنة العامة في العراق بالآتي وإعدادوتتمثل مراحل تحضير        
(2)

 :- 

السياسة المالية للسنة  أولوياتيقوم وزير المالية خلال شهر أيار من كل عام بإصدار تقرير عن  (1

لى مجلس الوزراء للمصادقة المقترح للإنفاق ، ويقدم هذا التقرير ا الإجماليالمقبلة ، لاسيما الحد 

عليه ، ويرفق معه مشروع الحسابات الختامية للموازنة الاتحادية للسنة الماضية ، وغالبا ما 

 . الإنمائييكون ذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون 

 الإنمائيخلال شهر حزيران من كل عام يقوم وزير المالية بالتشاور مع وزير التخطيط والتعاون  (2

موازناتها  إعدادلغرض  والإداراتالسياسة المالية على الوزارات  وأهدافمام لوائح داخلية بأع

هذا  الأعماممن قبل مجلس الوزراء ، ويتضمن  المحددةالسياسة المالية  أولويات إلىاستنادا 

                                                           
 ( .6-3( الفقرات )6)( والقسم 2( الفقرة )4، القسم ) 2004المالية لسنة  الإدارةقانون  - 1
2
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والجدول الزمني لأعداد  والإجراءاتاطار الاقتصاد الكلي  إلىالمقاييس الرئيسة المستندة 

 مستويات نفقات كل وحدة إنفاقيه . إجماليازنة  ، فضلا عن المو

 إلى الأعمامهذا  بإبلاغالوزارات يقوم كل وزير مختص  إلىوزارة المالية  إعمامبعد وصول  (3

وتنظيمها جداولا بنفقات  الأعمامكافة الدوائر التابعة لوزارته ، يطلب فيها التقيد بمضمون هذا 

نظم هذه الجداول وتودع مع مستنداتها ووثائقها لدى ديوان الوزارة كل دائرة خلال مدة معينة ، وت

لدى الوزير المختص ، ومن ثم يقوم  وإيداعهامحاسب الوزارة ، ثم تبدأ مرحلة توحيدها  أو

تبقى الاعتمادات كما هي ،  أودراسة موازنة وزارته ويعدل فيها بالزيادة او النقصان  إلىالوزير 

لى مديرية الموازنة العامة في وزارة المالية ، ومن الجدير بالذكر ان ثم ترسل هذه الموازنة ا

وتحضير مشروع موازنتها   إعدادتعمل على  أخرىوزارة المالية يكون حالها حال اي وزارة 

وتودعها لدى مديرية الموازنة العامة ، التي بدورها يضمنها مع باقي مشاريع موازنات 

 وحيدها في صيغة مشروع موازنة عامة .، ومن ثم يتم ت الأخرىالوزارات 

في شهر تموز من كل عام يضع كل وزير مختص مشروعا لنفقات وزارته للسنة المقبلة  ويرسله  (4

اللازمة لتبرير كل اعتماد من  حاتيضاوالإ والإحصاءاتوزارة المالية مشفوعا بالمستندات  إلى

تحددها وزارة المالية والقوانين النافذة الاعتمادات المطلوبة ، وذلك وفقا للأصول والضوابط التي 

 ذات العلاقة .

تناقش مشاريع موازنات الوزارات كافة في وزارة المالية ، اذ تقوم مديرية الموازنة في وزارة  (5

 إلىالمالية بتدقيق طلبات الاعتمادات والمستندات المرفقة وعند الانتهاء من دراستها يتم التهيؤ 

المختصة بحسب جدول المواعيد ، ومن ثم تبدأ عملية  الإداراتشة مع تاريخ البدا بالمناق إعلان

م تي أحيانا أوعلى تلك الاعتمادات  الإبقاءيتم  أوالمناقشة ، حيث يتم تعديل الاعتمادات المطلوبة ، 

والنفقات ، وتتم كل هذه المناقشات في وزارة المالية  الإيراداتالغائها لغرض تحقيق التعادل بين 

، وبعد ان تنتهي مديرية الموازنة من دراسة مشروع الموازنة وتوحيده يرفع  الأولى بمراحلها

والنفقات مع جدول مقارن عن  الإيرادات أرقاموزارة المالية ، مرفقا بتقرير عن جميع  إلى

 الموازنة الجارية مع مشروع الموازنة للسنة المقبلة .

،  والإعدادفي عملية التحضير  أشكالفلا يوجد  والنفقات الإيراداتاذا كان التعادل موجودا بين  (6

مع الوزير المختص قبل  الأمورمعالجة  إلىاذا كان التعادل مفقودا فهنا يضطر وزير المالية  أما

مجلس الوزراء والذي  إلىرئيس الوزراء ، ومن ثم يتم رفع الموازنة العامة  إلىرفع الموازنة 

الواردة  بالأرقاممختص ، ويتم تعديل ما يلزم تعديله  بدوره سيقوم بمناقشة وجهات نظر كل وزير

 إلىبالوازنة العامة ، ثم يناقش مشروع الموازنة العامة ككل وتتم الموافقة علية قبل ان يرفع 

 السلطة التشريعية .

 أيلولمجلس الوزراء في شهر  إلىمشروع الموازنة الاتحادية وتقديمه  إعدادعلى وزارة المالية  (7

( تشرين 10البرلمان العراقي في ) إلى إحالتهاومن ثم تتم  عليه،غرض الموافقة من كل عام ل

 إقراره.لغرض  الأول

 مرحلة اعتماد الموازنة في العراق ثالثا: 

بالسلطة التشريعية  أنيطتاعتماد الموازنة ومصادقتها على مشروع الموازنة العامة عملية  إن

( 62، حيث نص الدستور في المادة )2004المالية لسنة  لإدارةاوقانون  2005وفقاً للدستور النافذ لسنة 

مجلس  إلى( على ان ) يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي أولاالفقرة )

المالية فإنه بين على قيام وزير المالية بعرض مشروع الموازنة  الإدارةقانون  أماالنواب لإقراره ( ، 
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وافق عليه من مجلس الوزراء على السلطة التشريعية للمصادقة عليه ، وان كان هذا القانون قد العامة الم

( بأنه يقر مجلس 2( الفقرة )4في القسم ) أوضحتواريخ مختلفة لأوقات هذا العرض  ، ففي حين  أوضح

/ 10ية في )السلطة التشريع إلىالوزراء مشروع قانون الموازنة العامة ويقدم من قبل وزير المالية 

( ليؤكد على قيام وزير المالية بتقديمه 7( الفقرة )6تشرين الثاني( للموافقة عليه كما عاد في القسم )

 أساسعلى  الأخيرالتاريخ  الأحوال( ، ويرجح في كل /من السنة/ تشرين الثاني10للسلطة التنفيذية في )

فقة عليه ويفترض ان يرفع في اقرب للموا أيلولان هذا المشروع يعرض على مجلس الوزراء في شهر 

 البرلمان من اجل اخذ الوقت الكافي لمناقشة فصوله ومواده بالتفصيل قبل نهاية السنة الجارية . إلىوقت 

بمناقشة بنود النفقات العامة ثم تناقش  أولاوالجدير بالذكر ان عملية مناقشة الموازنة العامة تبدأ        

على حساب  إيراداتالبرلمان بما متاح للدولة من  أعضاءامة لكي لا تحدد الع الإيراداتبعد ذلك بنود 

الحاجات العامة التي تغذيها النفقات العامة ، ولهذا ربما اضحى من الطبيعي ان تنطوي الموازنة العامة 

اتباع افضل  إلىلا يكون قاعدة عامة وان تسعى الحكومة  أنينبغي  الأمرعلى عجز مالي ، على ان هذا 

أثارهلسبل للتخلص من ظاهرة العجز هذه ومعالجة ا
(1 )

. 

 إجراء أورفض  أوللسلطة التشريعية الحق في قبول مشروع الموازنة العامة بشكل كامل  أنكما       

المالية حيث نص الدستور على ان  الإدارةتعديل عليه ، وهو ما اكد عليه الدستور العراقي وقانون  أي

، وله  مبلغهاوفصول الموازنة العامة  وتخفيض مجمل  أبواباء المناقلة بين لمجلس النواب الحق بإجر

المالية فانه اكد  الإدارةقانون  أماالنفقات ،  إجماليعند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة 

يادة باقتراح ز كذلكتعديل عليه ، وله الحق  إجراء أوعلى حق السلطة التشريعية بقبول مشروع الموازنة 

النفقات على مجلس الوزراء للموافقة عليه
(2)

 . 

 إخراجهافي مناقشة الموازنة قبل  الأخيرةالمصادقة عليها المرحلة  أوالموازنة  إقرارتمثل عملية 

السلطة التشريعية ) البرلمان ( ، تقوم  إلىحيز التنفيذ ، فبعد ان تقوم الحكومة بأرسال الموازنة العامة  إلى

تقرير عنه  وإعدادفي البرلمان )اللجنة المالية( بدراسة مشروع الموازنة بشكل تفصيلي ،  اللجنة الفنية

على مشروع الموازنة ، اذ ان من حق هذه اللجنة  إدخالهايتضمن ملاحظات اللجنة والتعديلات التي ترى 

مات ومعلو وإحصاءاتان تطلب من مختلف الجهات العامة ما ترى ضرورة الحصول عليه من بيانات 

ان تستدعي  كذلكلغرض الاستفادة منها عند دراستها لمشروع الموازنة العامة ، ومن حق هذه اللجنة 

مشروع الموازنة العامة لمناقشتهم ، وبعد انتهاء اللجنة من  إعدادالوزراء والمسؤولين الذين اسهموا في 

ينتهي البرلمان من مناقشة  أن البرلمان لفحص وتدقيق مشروع الموازنة ، وبعد إلىتقريرها يحال  إعداد

 ، يتم التصويت على مشروع الموازنة بشكل متكامل . أبوابهامشروع الموازنة العامة واعتماد 

 ويمكن ان نلخص خطوات مرحلة اعتماد الموازنة بالاتي :

يقدم وزير المالية مشروع الموازنة العامة ونتائج الخطط الاقتصادية، فضلا عن تقرير حول  .1

قتصادي والمالي والتي يتم على أساسها البرلمان بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة الوضع الا

 البرلمان.الاتحادية، بما فيها الإيرادات والنفقات وإجمالي ديون الدولة إلى هيئة رئاسة 

تقوم اللجنة المالية في البرلمان العراقي بوضع إعمام إلى جميع اللجان في البرلمان لتقديم  .2

اللجنة المالية حول موازنة السنة القادمة ،  إلىاتهم وتوصياتهم كل حسب اختصاصها مقترح

                                                           
 . 120، مصدر سابق ، ص لعامة والتشريع المالي في العراقعلم المالية ا ناجي، أحمد رائد -2
 ( .3( الفقرة )7، القسم ) 2004قانون الادارة المالية لسنة   - 1
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وخلال مدة زمنية تحددها اللجنة المالية ، وبعدها تقوم هذه اللجنة لتحديد مواعيد الاجتماعات 

 المشترة مع الحكومة حول مشروع الموازنة الاتحادية وملحقاتها .

لي الحكومة حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية وبنودها تبدأ اللجنة المالية بمناقشة ممث .3

وفصولها وتقديرات الإيرادات والنفقات ، ولا يقتصر عملها على النظرة السطحية للموازنة 

العامة ، بل يتطلب الأمر الدخول في التفاصيل والجزئيات والأرقام والتمعن في المواد والفقرات 

ازنة الاتحادية ، حتى تكون جميع الأمور واضحة ، وفي حالة القانونية المدرجة في مشروع المو

حصول خلاف بين أعضاء اللجنة المالية حول امر ما بمشروع الموازنة ، فيتم حسم الخلاف هذا 

 بالتصويت داخل اللجنة .

عند انتهاء اللجنة المالية من التدقيق والمناقشة تضع تقريرا مفصلا عن مشروع الموازنة  .4

ا ورد من الحكومة ، وعن التعديلات التي أدخلتها عليه والاقتراحات التي يقتضي الاتحادية كم

اعتمادها لتحسين الجباية وترشيق الإنفاق ، وغالبا ما يوافق البرلمان على الموازنة الاتحادية كما 

 وردت من اللجنة المالية دون ان يدخل عليها أي تعديلات تذكر .

للحكومة واللجنة المالية بالبرلمان تقريرهما إلى هيئة رئاسة يقدم كل من وزير المالية كممثل  .5

البرلمان ، بعدها يدعو رئيس المجلس أعضاء البرلمان العراقي إلى جلسة عامة ، يستمع من 

خلالها المجلس إلى تقريري وزير المالية واللجنة المالية ، وبعدها يتم فتح باب المناقشة لجميع 

يبدأ أعضاء البرلمان بمناقشة أرقام النفقات واعتمادها  قبل النظر في أعضاء البرلمان ، وعادة ما 

أرقام الإيرادات ، وذلك حتى يمكن تقدير هذه النفقات على أساس حاجات المجتمع العامة دون 

تقيد بقرار محدودية الإيرادات ، ومن ثم يتم مناقشة الإيرادات المختلفة لإجراء المفاضلة بين 

 النفقات . البدائل لتمويل تلك

بعد إجراء المناقشات المستفيضة حول الموازنة العامة ، أما ان يحصل تعديل أو لا يحصل ، وفي  .6

حالة حصول هذا التعديل بزيادة النفقات مثلا )عندها يتم اخذ رأي مجلس الوزراء( ، وبعد ذلك 

 يتم التصويت عليها على كل مادة وبأغلبية أعضاء مجلس النواب .

 31انه اذا لم تصادق السلطة التشريعية على الموازنة لغاية  2004دارة المالية لعام ذكر قانون الإ .7

من السنة الجارية فان لوزير المالية ان يوافق على عمليات الإنفاق بشكل موازنات شهرية  12/ 

حين إجراء المصادقة على  إلى( من المخصصات الفعلية للسنة المالية السابقة 12/  1بنسبة )

نة العامة الجديدة ، على ان تكون عمليات الإنفاق هذه ينبغي ان تخصص فقط لسداد المواز

الالتزامات والرواتب ورواتب المتقاعدين ونفقات الأمن الاجتماعي وخدمات الديون العامة 
(1)

 . 

بعد إقرار واعتماد الموازنة العامة الاتحادية داخل البرلمان ، يحال مشروع الموازنة العامة إلى  .8

لس رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليها بالإجماع ، وفي حالة عدم الموافقة عليها مج

والاعتراض على المشروع فيعاد إلى البرلمان ، لغرض إعادة النظر في الجوانب التي تم 

الاعتراض عليها والتصويت عليها بالأغلبية ، ومن ثم تعاد مرة أخرى إلى مجلس رئاسة 

يها ، وعند نقضها من قبل مجلس رئاسة الجمهورية عندئذ يحتاج لإقرارها الجمهورية للموافقة عل

 موافقة البرلمان عليها ، وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان ، عندها تعد مصادقا عليها .

ينشر قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية في الجريدة الرسمية بعد إصدارها ويعد نافذا من  .9

 هذا التاريخ.
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 مرحلة تنفيذ الموازنة العامة في العراق رابعا: 

يقصد بفترة تنفيذ الموازنة هي تلك الفترة التي تبدأ من تبليغ جهات التنفيذ بموازناتها        

 وإعدادمن السنة المالية  الأخيرالتي يتم التصديق عليها وتنتهي بقفل هذه الجهات لحسابات اليوم 

ذ للسنة المنتهية ، ويتولى عملية تنفيذ الموازنة السلطة القائمة الحساب الختامي لعملية التنفي

بتنفيذها وهي السلطة التنفيذية 
(1)

، ويتم تنفيذ قانون الموازنة العامة السنوي للدولة عن طريق 

المالية العامة والخاصة والحوالات المالية والمناقلات  الأوامرتنفيذ الموازنة وهي  أدوات

عن  الأداء، وتقييم  الإنجازالالتزام المختلفة ، وكذلك متابعة  أوامرفضلا عن والمواقف المالية ، 

طريق الزيارات الميدانية للمشاريع والبرامج المختلفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة 

 توصيات اللجنة المالية التابعة للبرلمان العراقي والمتعلقة بقانون الموازنة العامة وبالتنسيق مع

الوزارات والدوائر المعنية وقرارات رئاسة الوزراء ، وتبدأ مرحلة تنفيذ الموازنة مباشرة عند 

لحظة نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية ، اذ يصبح بعدها ساري المفعول ، وفي ضوء 

 العملية لمرحلة التنفيذ . الإجراءاتذلك تبدا 

مبلغ من المبالغ  أيالموازنة العامة ، اذ لا يتم صرف  وتتحمل وزارة المالية مسؤولية تنفيذ       

 أوبموجب تخصيص موجود في قانون الموازنة العامة السنوية  إلاالمرصودة في الموازنة 

( من 4اليها المادة ) أشارتلأغراض استثمارية ، كما  أو مقرر في قانون اخر ، أوالتكميلية ، 

، ويكون كل ذلك صادر  2004( لسنة 94دين العام رقم )المالية وال الإدارة( من قانون 5القسم )

وتقديمها من قبل  إعدادهامن وزير المالية ووفق خطة انفاق تصادق عليها وزارة المالية ، بعد 

 . والإداراتالوحدات الانفاقية مثل الوزارات 

لمالية والدين ا الإدارة( من قانون 9( من القسم )8ويحق لوزير المالية كما نصت المادة )        

ان يخول الوزراء المختصين كل حسب موازنته المخصصة له ،  2004( لسنة 94العام رقم )

 إلىتخصيص تخصيصات الموازنة المصادق عليها من وحدة صرف  وإعادةبأن يقوم بالمناقلة 

  -: الآتيةوفق الحدود  أخرى

وحدات الانفاقية بين المصروفات الجارية لأحدى ال الأموالتخصيص  إعادةلا يجوز  - أ

 أخرىبين نفقات التمويل لأحدى الوحدات ، وفقرات  أو،  الأخرىوالمصروفات الرأسمالية 

 . أخرى، لاسيما المرتبات والبضائع والخدمات ومصاريف رأس المال المتعلقة بوحدات 

ان تعيد تخصيص  الإنفاقبعد الحصول على موافقة وزارة المالية الاتحادية يحق لوحدة  - ب

مبلغ  إجمالي% من 5المصادق عليها بين المدفوعات المخصصة في الميزانية بنسبة  هاأموال

المصروفات  إلىمن رأس المال  الأموالالمصادق عليها شرط ان لا يعاد تخصيص  الأموال

 الجارية ، لا سيما  الرواتب والبضائع والخدمات .

% بعد مصادقة وزير 5الية بنسبة النفقات الرأسم إلىيجوز المناقلة من النفقات الجارية  –ج 

 المالية عليها .

مجلس النواب العراقي لغرض الوقوف  إلىهذه المناقلات والتحويلات يجب رفع تقرير بشأنها  -د

 على مطابقتها للقانون .

                                                           
1
 . 120الجنابي طاهر ، علم المالية العامة والتشريع المالي ، مصدر سابق ، ص   
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 الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة في العراقخامسا: 

التحضير ثم مرحلة الاعتماد ثم بعد ان تتم دورة الموازنة العامة المتمثلة بالأعداد و

لابد للموازنة العامة المرور بها وهي مرحلة الرقابة على  أخرىمرحلة التنفيذ عندها تبدأ مرحلة 

العامة ومن مدى تطابق تقديرات الموازنة العامة على  الأموال إدارةتنفيذها ، للتأكد من حسن 

عن الحدود التي رسمها قانون  أحيانا المتحقق منها فعلا ، اذ ان السلطة التنفيذية قد تخرج

الموازنة العامة والتعليمات الصادرة بخصوصها من السلطة التشريعية ) البرلمان ( عند 

الرقابة على تنفيذ موازنة الدولة وذلك حتى يتم  أهميةالمصادقة على الموازنة ، ومن هنا تأتي 

 تنفيذ الحدود والتوجيهات العامة الصادرة من البرلمان.

والتبذير في استخدام  الإسرافالرقابة على تنفيذ الموازنة عن طريق منع  أهميةتتضح و

العامة ، وذلك بالالتزامات بالاعتمادات  عن طريق مراقبة المختصين بعقد النفقات  الأموال

المحددة لمراقبة وتدقيق الموازنة العامة دون  الإيراداتوتحصيل الإيرادات ، وعن طريق وضع 

السلطة التشريعية ) البرلمان ( في تنفيذ  إرادةالتبذير وفي كونها تعد ضمانة لاحترام و الإسراف

 إلىالرقابة تكمن في سعيها  أهميةالشعب ، فأن  إرادةالقوانين المالية ، وبما ان البرلمان يمثل 

 وتوجيهها الوجهة الصحيح . أموالهافي تسيير  الأمة إرادةفرض احترام 

قابة على تنفيذ الموازنة هو الحفاظ على المال العام وصرفه على للر الأساسان الهدف 

تقصير عن طريق وضع اليات فاعلة للحفاظ على  أووتبذير  إسراف، دون حصول  الأمثلالوجه 

الاجتماعية الخطيرة ، مثل انتشار ثقافة  الأمراضالمال العام ، كما وتلعب دورا بارزا للحد من 

م عن طريق نشر الثقافة للحفاظ على المال العام ، وتوعية المواطنين الفساد واستباحة المال العا

 أساسالشعب وخلق القناعة بذلك لدى المواطن العادي ، على  أمواللان المال العام يمثل مجموع 

سوف تصرف لمصلحة المجتمع ككل ، فضلا عن ضمان شرعية تنفيذ العمليات  الأموالان هذه 

 الإيراداتنين واللوائح والتعليمات المعمول بها في مجال تحصيل التي يجب ان تتم وفقا للقوا

 وصرف النفقات .

 والرقابة في العراق تمارس من قبل ثلاث جهات رئيسة هي : 

تعمل بموجب الية قوانين  إداريةرقابة السلطة التنفيذية : وتمارس هذه الرقابة من قبل جهات  - أ

 إلىمن قبل موظفي السلطة المالية في العراق ،  لتنظيم عملها ، وعادة ما تمارس هذه الرقابة

 جانب استحداث جهة رقابية داخلية ترتبط بكل وزارة تسمى دائرة المفتش العام .

رقابية  أجهزةالرقابة المالية العليا المستقلة : وهي رقابة تمارس من قبل  أجهزةرقابة  - ب

نوني المستقل لممارسة مهما في ويفترض عدم ارتباطها بالسلطة التنفيذية ، ولها كيانها القا

صورة صحيحه وبحرية كاملة ، ويمثل هذه الصورة ديوان الرقابة المالية في العراق ، الذي 

، وكذلك هيئة النزاهة التي نظمها القانون رقم  1925دستور عراقي في عام  أولتأسس منذ 

مخالفات الوظيفة ( والتي تمارس الرقابة على موظفي القطاع العام في 2011( لسنة )309)

، وما قد يلحق ذلك من  الإدارة إجراءاتالعامة ويدخل من ضمنها الجوانب المالية في 

 تجاوزات ذات طابع مالي .

رقابة السلطة التشريعية ) رقابة البرلمان (: وهي اكثر عمومية  مما سبقها من صور لتمتع  –ج 

 الإيراداتتنفيذ الموازنة العامة بشقيها البرلمان بالسلطة المطلقة ، وسبب ذلك ان الرقابة على 

قسمين رقابة  من اختصاص السلطة التشريعية ، فهي تشمل  الأصلالعامة والنفقات العامة في 
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قانون  إصدارمن حيث المحتوى ، لاسيما في ختام السنة المالية ، وعند  الأداءالمشروعية ورقابة 

 النهائية المنفذة . الأرقامتظهر فيه الحساب وهو قانون قطع به حسابات الدولة ، و عقط

  فيما يأتي:هذا وان القوانين ذات العلاقة بالرقابة المالية في العراق تتمثل 

بصورة صريحة على  2005الدستور العراقي : حيث نص الدستور العراقي لعام  -:  أولا

لرقابة على ( على اختصاص السلطة التشريعية با61مضمون الرقابة ، عندما نص في المادة )

جانب  إلى( منه على التأكيد على حرمة المال العام ، 27السلطة التنفيذية ، وجاءت المادة ) أداء

وشروط التصرف بها ، والحدود التي لا  وإدارتهاالدولة  أملاكالخاصة بحفظ  الأحكامتنظيم 

 . الأمواليجوز فيها النزول عن شيء من هذه 

(  المعدل والذي اعتبر في تعديلاته 1990( لعام )6لمالية رقم )قانون ديوان الرقابة ا -ثانيا : 

( 2005( من الدستور العراقي لعام )103الحديثة الديوان تابعا للبرلمان تأكيدا لنص المادة )

 . وإدارياوالذي اعتبرت ديوان الرقابة المالية هيئة مستقلة ماليا 

منه على اعتبار الهيئة  3والذي نصت المادة ( 2011( لسنة )30قانون هيئة النزاهة رقم ) -ثالثا:

 جهة رقابية على موظفي القطاع العام ، ولها وظيفة التحقيق في الجرائم المالية .

 ( 2004( لعام )53قانون البنك المركزي العراقي رقم ) - رابعا:

 -ويمكن تقسيم أوجه الرقابة في مجال تنفيذ الموازنة في العراق على النحو الاتي :

 حيث الجهة التي تتولى الرقابة فتقسم إلى ما يلي :من  - أ

الرقابة الداخلية وهي الرقابة التي تتم داخل السلطة التنفيذية نفسها لذلك تسمى بالرقابة  .1

 الذاتية او الرقابة الإدارية .

الرقابة الخارجية وهي التي تتم من قبل هيئات مستقلة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية  .2

 ى:وتقسم بدورها إل

رقابة تشريعية: وتتولاها السلطة التشريعية بما لديها من سلطة مطلعة في الرقابة  (1)

المالية عن طريق تكليف لجنة مختصة ممن تتوفر فيهم المعرفة والخبرة بشؤون المالية 

 العامة.

رقابة قضائية: عند حدوث المخالفات حيث تتولى هيئة قضائية بفحص الحسابات  (2)

 لية.واكتشاف المخالفات الما

 من حيث التوقيت فتقسم إلى: - ب

الرقابة السابقة : حيث تتم عمليات المراجعة والرقابة قبل الصرف ، ولا يجوز لأي  .1

وحدة تنفيذية الارتباط بالتزام أو دفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة 

احها المختصة بالرقابة ، ان نجاح هذه الرقابة المالية يتحقق اذا توفرت لها مقومات نج

ومن أهمها كفاءة نظم الرقابة . وان من إيجابيات الرقابة قبل الصرف أنها تحول دون 

وقوع المخالفات المالية ، فضلا عن أنها تدعم مكانة الأمر بالصرف على نحو يحد من 

مسؤوليته تجاه أي سلطة تتولى مناقشته ، ولكن من عيوب هذه الرقابة صعوبة مراجعة 

مجموعها لاسيما بالنسبة للارتباطات المالية الكبيرة  العمليات المصرفية في

 والمشروعات الإنشائية.
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الرقابة اللاحقة : تبدا بعد انتهاء السنة المالية وقفل الحسابات واستخراج الحساب  .2

الختامي للدولة ، وتتخذ الرقابة اللاحقة أشكالا متعددة قد تقتصر على المراجعة 

الرقابة عن طريق هيئة خارجية مستقلة عن السلطة الحسابية والمستندية، وتتم هذه 

التنفيذية .وهذا الأسلوب يسهل من مراجعة جميع أجزاء العملية الواحدة ودراستها ، إلا 

ان من سلبياته لا يمكن اكتشاف المخالفات المالية إلا بعد انفاق الأموال)
1

.) 

 -الرقابة النوعية: وتقسم إلى نوعين هما : .3

:التي تقتصر على مراجعة الدفاتر الحسابية ومستندات الصرف الرقابة الحسابية  . أ

والإيراد وتشمل تطابق الصرف للاعتمادات الممنوحة ، كذلك الحال بالنسبة للإيرادات 

العامة التي فرضها القانون ، وتعمل الرقابة الحسابية على كشف الأخطاء الفنية والغش 

 المعمول به ، وتقديم الاقتراحات . والتزوير ، والتأكد من كفاءة النظام المحاسبي

: تهدف إلى تقييم النشاط الحكومي ومدى تحقيق أهداف الموازنة ،  ةالرقابة التقييمي . ب

ومدى تحقق الموازنة العامة ومن ثم مدى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية 

 للمجتمع. 

ابات الختامية كان يتأخر من العراق ومنذ العهد الملكي ان تقرير الحس ومن الجدير بالذكر ان 

حيث التقديم والمناقشة لمدة طويلة ، مما جعل الرقابة البرلمانية غير مجدية ، وابرز مثال على ذلك ان 

 – 1938على الحسابات الختامية للحكومة للسنوات  الأمةقد صادق مجلس  1956دورة البرلمان لسنة 

مما يكشف بوضوح عدم جدية هذه الرقابة 1942
(2)

. 

لم  2010حتى  2004انه منذ تنفيذ موازنة  إذ ،2003بعد عام عليه حتى ما هو  كماوبقي الحال         

وفي  2005تعرض الحسابات الختامية على السلطة التشريعية على الرغم من ان الدستور النافذ لسنة 

عية لإقراره ، علما ان قانون السلطة التشري إلى( الزم الحكومة بتقديم الحسابات الختامية أولا/  62المادة )

مصادقة تبدأ  إعدادالمالية قد عالج المراحل التي يمر بها الحساب الختامي للموازنة العامة من  الإدارة

 إلى( نيسان من كل سنة بإعداد الحساب الختامي للسنة المالية السابقة ويقدم 15بقيام وزير المالية في )

بإعداد تقرير رقابي عنه في مدة لا تتجاوز  الأخيروتدقيقه ، ويقوم ديوان الرقابة المالية من اجل فحصه 

)( حزيران من السنة ذاتها15)
3

، ثم يرفع مجلس الوزراء الحساب الختامي  المعد من وزارة المالية (

السلطة التشريعية من اجل مناقشة الحساب المذكور  إلى( حزيران 30وتقرير ديوان الرقابة المالية في )

ة عليه والمصادق
(4)

 . 

 سادسا: عرض الموازنة العامة في العراق

وأدناه أنموذج من عرض الموازنة العامة في العراق والكيفية التي تعرض بها وبما 

 -يعكس طبيعة اعتبارات النشاط الاقتصادي وكالاتي:

 

 -الموازنة العامة في العراق حسب التقسم الإداري : -1

 

 إلى : تقسم النفقات- 

                                                           
1
  25- 20عتلم باهر محمد :"المالية العامة"، جامعة القاهرة ،ص  
2
 295"المالية العامة والتشريع المالي"، مصدر سابق ، ص ذنيبات محمد جميل: 

 . 393مصدر سابق ، ص  احمد، جامع -2

 ( .6( الفقرة )11) القسم 2004قانون الإدارة المالية لسنة  -3
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 ارة او الإدارة العليااسم الوز الباب

 ديوان الرئاسة 1

 البرلمان 2

 وزارة الداخلية 3

 وزارة الدفاع 4

 وزارة المالية 5

  وهكذا.......

ويستكمل التقسيم الإداري تفاصيله بتقسيم كل باب )وزارة( إلى أقسام الوحدات الإدارية 

عدد هذه الأقسام من باب لآخر المرتبطة بالوزارة حسب الهيكل التنظيمي للدولة. لذلك يختلف 

 أي من وزارة لأخرى ، واذا تفرعت من القسم الواحد إدارات أخرى فعند ذلك يقسم إلى فروع.

 مثال : باب وزارة المالية 

 الوزارة القسم الباب

 وزارة المالية  5

 مركز الوزارة  1 

 دائرة التقاعد 2 

 دائرة عقارات الدولة 3 

 رائبالهيئة العامة للض 4 

 الهيئة العامة للجمارك 5 

  وهكذا...... 

 -التقسيم الاقتصادي : يقسم بالشكل الاتي : -2

تشمل شراء السلع والخدمات للاستهلاك الجاري )الرواتب والأجور  -النفقات الجارية: . أ

والمشتريات من المستلزمات السلعية والخدمية ونفقات الصيانة( والتحويلات الجارية 

ساعدات ،التحويلات الجارية للخارج فوائد الدين العام فوائد الديون )الإعانات والم

 الجارية(.

مجموع ما يصرف على شراء  -النفقات الرأسمالية ،تشمل تكوين راس المال الثابت : . ب

سلع الإنتاج ونفقات متنوعة ، نفقات الأبحاث والدراسات، المباني والإنشاءات ،الآلات 

لرأسمالية )الإقراض والسلف ، سداد القروض والمعدات وغيرها، التحويلات ا

 ،تحويلات رأسمالية مباشرة ،تحويلات أخرى وغيرها(.

 وتشمل إيرادات جارية أو المصادر الاعتيادية وتنقسم إلى : :الإيرادات- 

الضرائب على الدخل والأرباح والثروة ومن مكونات هذا النوع  -إيرادات ضريبية وصنفت إلى : - أ

ضريبة التركات ، ضريبة العقار ، الضرائب على الأرض الزراعية،  -من الضرائب هي :

الضرائب والرسوم السلعية )وتشمل الضرائب على التجارة الخارجية والمعاملات ومنها رسوم 

الصادر والوارد الجمركي وكافة الرسوم الأخرى (، كذلك تشمل الإيرادات الضريبية الضرائب 

 ية ورسوم أخرى.والرسوم على السلع والخدمات المحل

الإيرادات النفطية ، إيرادات أرباح القطاع العام ،  -الإيرادات غير الضريبية وتشمل الاتي : - ب

إيرادات خدمات الدوائر والهيئات العامة للغير إيرادات إيجار ممتلكات الدولة ، إيرادات رأسمالية 

وإيرادات تحويلية مثل الهبات  ) مثل بيع الدولة لممتلكاتها من الموجودات الثابتة وغير الثابتة(

 والمساعدات التي تمول الخزينة العامة .
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 سابعا: المصادر الاستثنائية لتمويل الموازنة العامة في العراق

 -وتشمل الاتي: 

الاقتراض من السلطة النقدية )البنك المركزي العراقي ( :حيث يتولى البنك المركزي  .1

ى هذا الأسلوب بالتمويل التضخمي ، ان الية العراقي مهمة )الإصدار النقدي ( ويسم

التمويل بهذا الأسلوب تكون من خلال بيع الخزينة العامة )وزارة المالية ( حوالات 

الخزينة العامة ، حيث يشتري البنك المركزي الحوالة ويطبع ما يعادل قيمة الحوالة 

لخزينة المصدرة ، فيعزز الرصيد النقدي في الخزينة العامة بما يعادل قيمة حوالات ا

وتتحمل الخزينة العامة فوائد الحوالات المصدرة هذه وتبوب كنفقة في فصل النفقات 

 التحويلية.

الاقتراض من الجهاز المصرفي : ويتمثل هذا النوع من التمويل في اقتراض الخزينة  .2

ض العامة )وزارة المالية ( من الجهاز المصرفي ، ان الآثار الاقتصادية لهذا الاقترا

تكون اخف وطأة على الأسعار وحدوث موجات تضخم لان الاقتراض من الجهاز 

 المصرفي لا يؤدي إلى زيادة عرض النقود.

الاقتراض من الأفراد : ويكون عن طريق بيع الخزينة العامة سندات الاقتراض ، ومثال  .3

ذلك هو إصدار سندات دعم الإنتاج التي تعد احدى أدوات الاقتراض الحكومي من 

لأفراد وبسعر فائدة محدد)ا
1

.) 

 وإبرامها عليها والتوقيع الاقتراض اتفاقيات ان الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية: .4

 من(  110)  المادة من أولا البند إلى استناداً  حصراً  الاتحادية الحكومة اختصاص من

 المخول هو(  المالية وزير)  العراق حكومة عن ونيابة المالية وزارة وان ، الدستور

 . الخارجية القروض لتوقيع الوحيد

 القروض اتفاقيات من عدد الأخيرة السنوات في العراق جمهورية أبرمت وقد

 الدول تلك اعتادت ميسرة قروض معظمها في كانت مختلفة دولية وجهات دول مع

 رغبة المقرضة الجهات هذه ان إلا العالم في فقراً  الأكثر الدول إلى تقديمها والمؤسسات

 التحتية البنى إعادة في ومساعدتها العراق مع الاقتصادية علاقاتها تعزيز في منها

ً  تصنيفه من الرغم على العراق إلى ميسرة قروض هكذا قدمت اقتصاداتها وتطوير  دوليا

الاتي) الجدول في كما هي القروض ، وهذه المتوسط الدخل ذات الدول خانة في
2

): 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1جدول ) 
                                                           

1
 204-203العزاوي هدى :"اقتصاديات المالية العامة ،مصدر سابق ، ص  طاقة محمد ، 
2
 www.mof.gov.iq   
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ض العراق)اقترا
1
) 

 معدل الفائدة مدة القرض مبلغ القرض طبيعة القرض الجهة المانحة للقرض

 والعمولة

 السنة

 اليـــابانــي القرض

 

برنامج المساعدة 

 التنموية

 مليار دولار 5

 الإجماليالمبلغ 

 4،715للقروض

 10سنة بضمنها  40

 إمهالسنوات فترة 

0،75% 2003 

 قروض البنك الدولي

 ةمية الدوليمؤسسة التن

(IDA ) 

تمويل مشاريع البنى 

 التحتية

سنة  35مدة القرض  مليون دولار( 500) 

بضمنها عشر سنوات 

 إمهالفترة 

1،25% 2008 

البنك الدولي للانشاء 

 IBRD والتعمير

قرض سياسة التنمية 

  المستدامة لدعم الموازنة

قرض سياسة التنمية 

المستدامة لدعم 

 الموازنة

سنة  15مدة القرض  رمليون دولا 250

سنوات  4بضمنها 

 إمهالفترة 

الايبور +هامش 

ثابت بنسبة 

% كل ستة 0،6

 اشهر

2010 

البنك الدولي للانشاء 

 IBRD والتعمير

قرض مشروع ممرات النقل 

(TCP) Transport 

Corridors project 

تمويل تنفيذ مشاريع 

 طرق

( 5سنة بضمنها ) 15 مليون دولار 355

خمس سنوات فترة 

 إمهال

الايبور +هامش 

والتي تتراوح 

% 1،5بحدود 

 نصف سنوية

2014 

قرض صندوق النقد 

 IMF الدولي

 

دولار  مليار (2376) دعم الموازنة

SDR  

المبلغ الملتزم به 

  ( مليون1056)

 بضمنهاسنوات  5

سنوات فترة  3  

 إمهال

0،65% 2010

،

2011 

دعم القطاع الزراعي  الإيطاليالقرض  

اع وتنشيط القط

 الخاص الزراعي

 مليون يورو 400

المبلغ الملتزم 

 مليون يورو 100  به

 

 8سنة بضمنها   16

 إمهالسنوات فترة 

 

 2008 % سنويا0،20

 الإسلاميقرض البنك  

 للتنمية

لمساهمة في تطوير ا

طريق المرور السريع 

 1 /رقم

فترة تسديد القرض  مليون دولار 217

( سنوات ويتم 10)

ة التسديد بعد فتر

 ( سنوات4) إمهال

 

الفائدة 

 135)الايبور+

 أساسنقطة 

 )نصف سنوية (

2014 

الاستقرار  دعم صندوق النقد الدولي

 ةلمساعدوا الاقتصادي

على تخطي الأزمة 

بخفض العجز و المالية

 في الموازنة العراقية

مليار دولار  5.34

 أمريكي

 3سنة بضمنها   8

 إمهالسنوات فترة 

 

1،5% 2016 

 

ن الجدول أعلاه ان الحكومة العراقية الاتحادية لجأت منذ البداية إلى الإيرادات يلاحظ م

الاستثنائية اللازمة لتمويل مشاريعها التنموية المدرجة في موازناتها العامة السنوية ، وهذا يعني إمكانية 

 رة العالمية. غياللجوء إلى دعم الموازنة العامة عن طرق القروض الخارجية من الدول والمؤسسات المالي

أن هذه الوسيلة بالمقابل يترتب عليها تحمل أعباء مالية تتمثل في الفوائد السنوية المستحقة الدفع للجهات 

التي بلغت   2003المقرضة، وهنا يمكن ببساطة احتساب إجمالي القروض الخارجية للعراق منذ عام 

( مليون 150فوائد سنوية بمبلغ يزيد عن ) ( مليار دولار أمريكي، مما يترتب عليه دفع12،5اكثر من )

 %( من مجموع القروض الخارجية.  1،25سنويا في حالة افتراض معدل الفائدة السنوية )

 

 

 

 
                                                           

1
 www.imf.org  

http://www.imf.org/
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 الفصلأسئلة 

 

 متى كان تاريخ أول موازنة عامة للدولة العراقية؟ .1

المالية  على توزيع المهام بين  وزارة 1985( لسنة 107نصت المادة الأولى من قانون رقم ) .2

 وهيئة التخطيط ، وضح ذلك؟

 وضح مراحل تحضير إعداد الموازنة العامة في العراق؟ .3

 ما المقصود بمرحلة اعتماد الموازنة العامة في العراق ؟ وما هي اهم خطواتها ؟ .4

 -تعد مرحلة تنفيذ الموازنة العامة في العراق من اهم مراحل الموازنة في العراق ، والمطلوب : .5

 رة تنفيذ الموازنة ؟حدد ماهي فت . أ

 وضح مهام وزارة المالية في هذه المرحلة ؟ . ب

( من 9( من القسم )8ماهي الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية التي نصت عليها المادة ) . ت

 م.2004( لسنة 94قانون الإدارة المالية والدين العام رقم )

 ؟أهميتهاق؟ وما هي المقصود بمفهوم الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة في العرا ما .6

 ؟ وضح ذلك؟ ةرئيسيان الرقابة في العراق تمارس من ثلاث جهات  .7

 عدد مع بيان اهم القوانين الحديثة ذات العلاقة بالرقابة المالية في العراق؟ .8

 

 

 

 
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 العاشرالفصل 

 في العراق للضرائب يالتشريعالاطار 

 

 الأهداف التعليمية:

 لى هذا الفصل يستطيع القارئ ان يتعرف على المواضيع الأتية:بعد الاطلاع ع

 

 خصائص ومواصفات النظام الضريبي في العراق 

 هيكل النظام الضريبي في العراق 

 الضرائب المباشرة وغير المباشرة في العراق 

 الضرائب المباشرة 

 الضرائب غير المباشرة 
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 العاشرالفصل 

 في العراق ئبللضرا يالتشريعالاطار 

Legal Framework of Taxes in Iraq 

 
يشتمل النظام الضريبي في العراق على مجموعة كبيرة من القوانين والتشريعات المختلفة التي 

ة يكما ان هذه التشريعات لم تصدر في فترة زمن، تعالج ضرائب متنوعة حيث لا تنظمها مدونه واحدة 

حكم مختلفة ، وللوقوف على النظام الضريبي في  أنظمةوفي ظل  واحدة بل جاءت بفترات زمنية متباينة

وهنا لابد في البداية ، التي تضمنتها التشريعات الضريبية النافذة  الأحكامالتعرف على ابرز  يجبالعراق 

على كذلك التعرف ومن التعرف على خصائص ومواصفات النظام الضريبي في العراق في هذا الفصل 

 -، ومن ثم استعراض بقية المواضيع  ذات العلاقة وكما يأتي:العراق  الهيكل الضريبي في

 خصائص ومواصفات النظام الضريبي في العراق -

 هيكل النظام الضريبي في العراق -

 الضرائب المباشرة وغير المباشرة في العراق -

 الضرائب المباشرة -

 الضرائب غير المباشرة -

 

  راقخصائص ومواصفات النظام الضريبي في العأولا: 

 

إجمالها هنالك عدد من المواصفات والخصائص التي يتميز بها النظام الضريبي في العراق يمكن 

 - كما يلي:

النشاط الاقتصادي  أساستفرض الضريبة على المكلف على : ازدواج معايير الخضوع للضريبة  .1

اط الاقتصادي مزاولة الشخص للنش أساسان العلاقة بين المكلف والدولة تكون على  أي،  أحيانا

التبعية السياسية  أساسعلى  أخرىداخل البلد مثل ضريبة العقار والدخل ، في حين تفرض بحالة 

 هنا تكون العلاقة بين المكلف والدولة تبعا للجنسية مثل ضريبة التركات . أي

الضريبية التي تعني استثناء دخول خاضعة  الإعفاءاتيتميز النظام الضريبي في العراق بكثرة  .2

 للضريبة لاعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية .

كثرة التنزيلات والتي تعني شمول كل ما انفق المكلف على مصادر الدخل الخاضعة للضريب  .3

وغيرها من  الأوليةالمواد  وأسعارالماء والكهرباء  وأجورالعمال  وأجور الإيجارمثل بدل 

 النفقات .

اللازم للمعيشة ، فضلا عن السماحات للأعباء  الأدنىالحد  إعفاءاتالسماحات التي يقصد بها  .4

اقتصادية واجتماعية وسياسية من جانب ،  أهدافالعائلية والظروف الاجتماعية بهدف تحقيق 

 السلبية للضريبة . الآثارمراعاة القضاء على  أخرومن جانب 
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الغير مباشرة وقد  اختلال الهيكل الضريبي : اذ يعتمد الهيكل الضريبي في العراق على الضرائب .5

% لأسباب عديدة منها سهولة الجباية ، وقلة حالات التهرب 80تصل هذه النسبة اكثر من 

 الضريبي .

بلغ معدل التغير الضريبي للمدة  إذمرونة الجهاز الضريبي اتجاه التغيرات الاقتصادية  انخفاض .6

 %( .1.5( على سبيل المثال ) 1995 – 1980)

الضريبية للمدة  الإيراداتاذ لا تتجاوز  الأخرىالمقارنة مع الدول قلة الحصيلة الضريبية ب .7

%( 34.5 -% 19( نسبة ) 2003 – 1980)
(1)

 أدناه:كما موضحة في الجدول  

 ( 2جدول )

 (2003 – 1980الضريبية للمدة ) الإيراداتنسبة حصيلة 

 النسبة المدة ت

1 1980-1989 19% 

2 1990-1995  35% 

3 1996-2003 34.5% 

 

ما دون النسب المتحققة للمدة  إلىبل انخفضت النسبة  الأمرفلم يختلف  2003بعد عام  أما       

 2007للدولة للسنوات)  الإجماليةالضريبي بالنسبة للإيرادات  الإيراديوضح  التالي، والجدول  أعلاه

 ( وكما يلي :2014 –

 ( 3الجدول )

 (2014 – 2007لية للدولة للسنوات) الإيراد الضريبي بالنسبة للإيرادات الإجما

 النسبة المدة ت

1 2007 2.93% 

2 2008 2.11% 

3 2009 5.8% 

4 2010 6.45% 

 

تعتمد على  أنهاالتصاعدية باستثناء حالات معينة ، اذ  الأسعاراعتماد ضريبة الدخل بالعراق على  -8

 النسبية . الأسعار

معينة في تقدير الضريبة فتارة تقدر الضريبة عدم اعتماد الهيئة العامة للضرائب على طريقة  -9

طريقة مسك السجلات المحاسبية ، وتاره على  أساس، وتارة على  الإقراراتطريقة  أساسعلى 

تنوع مصادر الدخل الخاضع  إلى، وتبرر الهيئة العامة للضرائب ذلك  الإداريالتقدير  أساس

 للضريبة مع اختلاف مقداره .

عديدة منها اقتصادية ومنها  أسبابيبي بشكل كبير نتيجة وجود حالات التهرب الضر -10

 ....الخ .تشريعية. أو إدارية

تفشي ظاهرة الازدواج الضريبي : الذي يعني خضوع المكلف لأكثر من مرة لفرض  -11

المالية  الأعباءالضريبة على الدخل نفسة وخلال المدة نفسها ، مما يثقل كاهل المكلف ويزيد من 

                                                           
 . 227، مصدر سابق ، ص الحرش عماد ، المالية العامة  -1
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العراق على المكلف الذي يزاول نشاط  أعمار إعادة، مثال ذلك فرض رسم  الملقاة على عاتقه

 اقتصادي معين ، مع فرض ضريبة دخل في نفس الوقت نتيجة مزاولته لذلك النشاط .

الضريبية في العراق ، كما يرافق  الإدارةضعف المستوى العلمي والاكاديمي لأجهزة  -12

 لخبرة والمهارة والكفاءة لهذه الكوادر.الكوادر فضلا عن انخفاض ا إعدادذلك نقص في 

لا تؤدي اي دور في توجيه الاقتصاد بما يتلاءم  أيتتسم الضرائب بالعراق بأنها حيادية  -13

المالي  الإيرادمع سياسة الدولة الاقتصادية ، فهدف السياسة الضريبية في العراق هو توفير 

مويل نفقات الدولة نتيجة الحروب والعقوبات لت الأموال إلىاللازم للدولة ، لاسيما ان البلد بحاجة 

 الأهدافلتحقيق  أخرىاقتصادية  أدواتالدولية المفروضة عليه ، فكان بالإمكان استخدام 

وبالتالي تحقيق الهدف الاسمى وهو تحقيق الاستقرار  الأخرىالاقتصادية والاجتماعية 

 الاقتصادي بشكل خاص .

 

 اقهيكل النظام الضريبي في العرثانيا: 

 

 أشارتان التشريعات الضريبية في العراق تعد واحدة من اقدم التشريعات في العالم ، اذ 

، فضلا عن التشريعات  الأزمنةوجود الضرائب والجبايات منذ اقدم  إلىالعراقية القديمة  الآثار

ية والحقوق المتعلقة بها ، ثم تلاها بعد ذلك التشريعات الضريب الأموالالتي تخص  الإسلامية

للدولة العثمانية على العراق ، ثم التشريعات الضريبية الحديثة في العراق بعد تأسيس الحكومة 

 إصداردول المنطقة في  أوائلالوطنية في عشرينيات القرن الماضي ، اذ يعد العراق من 

 التشريعات الحديثة .

( لسنة 52قانون صدر في العراق وفرضت بموجبه الضريبة هو القانون رقم ) أولوكان 

لضريبة الدخل حل  أخرقانون  وإصدار ءه، ثم عدل هذا القانون عدة مرات حتى تم الغا 1927

ءه هذا القانون طويلا حتى تم الغا استمر تطبيق، وقد  1939( لسنة 36محله هو القانون )

قم الذي لم يدم طويلا حتى الغي وشرع محله القانون ر 1956( لسنة 85بالقانون رقم ) واستبداله

 جاءالذي والذي صدر بعد نهاية الحكم الملكي وبدأ النظام الجمهوري فيه  1959( لسنة 95)

جديدة من الناحية المالية والاقتصادية ، وعلى الرغم من ان استمرار العمل بأحكام هذا  بفلسفة

ديلات التي كثرة التع أن إلاالقانون لفترة زمنية طويلة نسبيا بالمقارنة مع القوانين التي سبقته ، 

شابت قواعده ومواده وجد ان من الضروري سن قانون ضريبي جديد يتناول كل التعديلات 

لم تكن محلا للمعالجة في القوانين الضريبية الملغية وتحقق ذلك  أخرىالسابقة وينظم مسائل 

 .الآنوالذي مازال نافذا لحد  1982( لسنة 113بموجب القانون رقم )

ين الضرائب النافذة في العراق المسؤول عن تنفيذها الهيئة العامة يمكن القول ان قوان   

( 92قانون وزارة المالية المرقم ) إلىاستنادا  1982/  2/  27للضرائب التي استحدثت بتاريخ 

)والتي تمثل احدى تشكيلات وزارة المالية في العراق هي 1981لسنة 
1

) : 

 دل.المع 1983( لسنة 113قانون ضريبة الدخل رقم ) .1

 المعدل. 1959( لسنة 163قانون ضريبة العقار رقم ) .2

                                                           
1
 . 227الحرش عماد ، المالية العامة ، مصدر سابق ، ص  - 
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 . 1997( لسنة 31قانون ضريبة العرصات رقم ) .3

 .1994( لسنة 33والذي الغي بموجب قانون رقم ) 1985( لسنة 64قانون ضريبة التركات رقم ) .4

 . 2002( لسنة 120قرار ضريبة نقل ملكية العقار رقم ) .5

بموجب تعليمات الموازنة  2007( لسنة 1المباشر رقم )تعليمات استقطاع ضريبة الاستقطاع  .6

 .2008الاتحادية لعام 

يتكون الهيكل الضدريبي فدي العدراق بشدكل عدام شدأنه شدأن الهياكدل الضدريبة فدي دول العدالم مدن 

هو الضرائب المباشرة وهي الضرائب التي تفرض بشكل مباشر على  الأولنوعين من الضرائب ، النوع 

 .الغير وتفرض حين حصول المكلف على الدخل إلىطيع نقل عبئها المكلف ، ولا يست

وتشدمل  والأشدخاص الأمدوالكبيرة لكونها تسدتهدف شدريحة واسدعة مدن  أهميةتحتل الضرائب المباشرة و

 .كل من ضريبة الدخل وضريبة العقار وضريبة التركات وضريبة العرصات

ا المكلدف هاشرة وهي الضرائب التدي يددفعمن الضرائب فهي الضرائب غير المب الثانيالنوع  أما 

، وتفدرض علدى واقعدة معيندة دون تحديدد المكلدف ، كمدا تفدرض حدين  الآخدرين إلدىوينقل عبئها فيما بعد 

 مغددةاسددتخدام الثددروة وتشددمل كددل مددن الضددرائب الجمركيددة ، والضددريبة علددى المبيعددات وضددرائب الد

)الضريبي في العراق وفيما يلي مخطط توضيحي للهيكل متنوعة . أخرىوضرائب 
1

.) 

 

 (2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 31المصدر: مشكور سعود وأخرون :"المحاسبة الضريبية"، مصدر سابق ، ص

                                                           
1
 31ص 2014مشكور سعود، البعاج قاسم، الكرعاوي نجم :"المحاسبة الضريبية"، مطبعة دار الضياء ،الطبعة الأولى، النجف الأشرف  

 

 الضرائب غير المباشرة الضرائب المباشرة

ضرائب على راس  ضرائب على التداول على الدخلضرائب 
 المال

ضرائب على 

 الاستهلاك

 الهيكل الضريبي في العراق

ضريبة 

 الدخل

ضريبة 

 العقار

ضريبة 

 العرصات
ضريبة 

 الجمركية

ضريبة 

 الإنتاج

ضريبة 

 المبيعات

 رسم الطابع

 رسم التسجيل

 العقاري

 رسم تسجيل 
 السيارات
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 غير المباشرة في العراقالمباشرة ولضرائب ثالثا: ا

Direct and Indirect Taxes in Iraq 

مباشرة والضرائب غير المباشرة من ناحيتين أولاهما العبء يمكن التمييز بين الضرائب ال

 في الضرائبالضرائب المباشرة  الضريبي وثانيهما الوعاء الضريبي . فمن ناحية عبء المكلف تتمثل

التي يمكن نقل عبئها الضرائب هي تلك فالتي يتحملها المكلف بالضريبة نفسه، أما الضرائب غير مباشرة 

خر. إن وجود مثل هذه الإمكانية لنقل العبء الضريبي تجعل من المفيد معرفة من المكلف لأي شخص أ

 المتغيرات ىشرائح الدخل المختلفة من ناحية وعل ىالآثار الاجتماعية والاقتصادية لفرض الضريبة عل

 .الاقتصادية الأخرى كالإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار

الملكية أو الاكتساب بينما إلى الضرائب المباشرة تند تسمن ناحية الوعاء الخاضع للضريبة، و

 الأرباحالإنفاق أو الاستعمال، فالضرائب على الدخل الشخصي وعلى  تستند إلىالضريبة غير المباشرة 

ضرائب مباشرة، أما الضرائب على  جميعها تمثلالقيم المنقولة  ىالتجارية والصناعية والضرائب عل

ة و الضرائب على الواردات والصادرات و الإنتاج و الاستهلاك جميعها المبيعات و القيمة المضاف

  .ضرائب غير مباشرة

 

 الضرائب المباشرة رابعا: 

 

كبيرة بالنسبة للحصيلة الضريبية المباشرة كونها تستهدف  أهميةتأخذ  الضرائب المباشرة 

وضريبة التركات وضريبة  وتشمل  ضريبة الدخل وضريبة العقار والأفراد الأموالشريحة واسعه من 

 -العرصات وكما يلي : 

 في العراق ضريبة الدخل -)اولا(:

  

 1927( لسنة 52بموجب القانون رقم ) 1927فرضت ضريبة الدخل في العراق عام 

الشركات كونها  أرباحوعلى  الأفرادكما اسلفنا سابقا وهي من الضرائب التي تفرض على دخول 

المعنويين  الأشخاص وأرباحكلف الصافي للأشخاص الطبيعيين الم إيرادضريبة مفروضة على 

تعد من اهم الضرائب في النظم الحديثة ، وذلك لان  أنهافي نهاية الدورة المحاسبية فضلا عن 

المعبر عن قدرة المكلف ، وتراعى فيه العدالة الضريبية وتمكن الدولة  الأمثلالدخل يعد المعيار 

 مصادر مختلفة . من الإيراداتمن الحصول على 

وتعد ضريبة الدخل في العراق ضريبة مباشرة تفرض على شريحة واسعة من المكلفين 

الاقتصادية المختلفة التي تولد لهم دخلا سنويا صافيا ، كما تتميز هذه  الأنشطةالذين يزاولون 

نها تسهم الضريبة بأنها تصاعدية باستثناء حالات معينة تأخذ بالأساس النسبي ، كما وتتميز بأ

بموجب قانون ضريبة الدخل المرقم  أحكامهاالضريبي ، وتنظم  الإيرادبنسبة كبيرة من مجمل 

 النافذ وما ادخل عليه من تعديلات . 1982( لعام 113)
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  الوعاء الضريبي(
1

) 

 

مصادر الدخل  إلى 1982( لسنة 113حددت المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم )

-الضريبة وهي كالاتي : التي تفرض عليها
 

المهن بما فيها التعهدات  أوالتي لا صفة تجارية والصنائع  أوالتجارية  الأعمال أرباح .1

 والالتزامات والتعويض بسبب عدم الوفاء بها اذا لم يكن مقابل خسارة لحقت بالمكلف .

 بالأسهمالناجمة عن احتراف المتاجرة  الأرباحالفوائد والعمولة والقطع وكذلك  .2

 والسندات.

 الزراعية . الأراضي إيجاربدلات  .3

نقل حق التصرف فيه ولو لمرة واحدة بأية وسيلة  أوالناجمة عن ملكية العقار  الأرباح .4

نقله  كالبيع والمقايضة والمصالحة  أوكسب حق التصرف  أومن وسائل نقل الملكية 

معاملة المالك عند الشيوع وتصفية الوقف والمساطحة ويعامل المستأجر  وإزالةوالتنازل 

 العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة. إيجار

المقررة للعمل بمقدار معين لمدة محددة  والأجورالرواتب وراتب التقاعد والمكافئات  .5

المقدرة مما  أووالمخصصات لغير العاملين في دوائر الدولة بما في ذلك المبالغ النقدية 

 الطعام . أويخصص للمكلف مقابل خدماته كالسكن 

القطاع  شركات أوان الرواتب المدفوعة من قبل الدولة  إلىوهنا لابد من التنويه 

ان  إلىالمختلط كانت معفية من ضريبة الدخل في قانون ضريبة الدخل النافذ  أوالعام 

، كما  2003( لسنة 48لها بموجب قرار سلطة الائتلاف )المنحلة( رقم ) أخضعت

ن يتعي 2005( لسنة 11ع الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر )تناولت تعليمات استقطا

ماهية المخصصات التي تستوفى عنها استقطاع الضريبة وكان من ابرز هذه 

المخصصات الخاضعة لضريبة الدخل مخصصات السكن ومخصصات الطعام 

ومخصصات الموقع الجغرافي ومخصصات الخطورة ومخصصات الخدمة الخارجية
 

(2)
. 

 غير معفى بقانون وغير خاضع لأي ضريبة في العراق . أخرمصدر  أي .6

 

 الإعفاءات 

 
واردة في قانون ضريبة الدخل من فرض هذه الضريبة ، اذ ان هنالك مجموعة  إعفاءاتهنالك   

جزئي ولفترة غير  أودخل ما للضريبة سواء بشكل كلي  إخضاعالتي لا يترتب بموجبها  الإعفاءاتمن 

 إدارية أوسياسية  أواجتماعية  أوعديدة منها اقتصادية  أسباب الإعفاءاتراء هذه مؤقتة تقف و أومحددة 

  -وكالاتي :  الإعفاءاتوسوف نبين ابرز هذه 

                 :خارجيا أوالمقررة لتلافي الازدواج الضريبي سواء كان ازدواجا داخليا  الإعفاءات .1

الناجم للمزارع باعتبار ان المكلف  تتمثل الإعفاءات الداخلية بإعفاء الدخل الزراعي

الزراعية وضريبة الدخل الزراعية ،  الأرضسوف يخضع لنوعين من الضرائب هما ضريبة 

                                                           
1
 . 244 – 243، المالية العامة ، مصدر سابق ، ص رضا صاحب مد احأبو  - 

 

 . 2005( لسنة 1تعليمات كيفية استقطاع الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر رقم )-1
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 إخضاعهاالداخلية بإعفاء دخل العقار الخاضع لضريبة العقار لتلافي واقعة   الإعفاءاتكما تتمثل 

 لنوعين من الضريبة وهما ضريبة العقار وضريبة الدخل.

المقررة لتلافي الازدواج الضريبي الخارجي فتشمل بإعفاء دخل المكلف  عفاءاتالإ أما

دخله لضريبتين من ذات النوع وفي نفس الوقت ويحدث ذلك عند حدوث تعارض  إخضاعبعدم 

 الأجنبيةدخل مؤسسات الطيران  إعفاءبين التشريعات الضريبية الدولية والوطنية مثال ذلك 

وسائط النقل البرية من غير العراقيين المتعاقدين  أصحابدخل  إعفاء أوشرط المعاملة بالمثل . 

 النفطية.مع المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات 

 لأغراض اجتماعية   الإعفاءات .2

 أهدافالتي نص عليه المشرع العراقي لغرض تحقيق  الإعفاءاتومن ابرز هذه 

الذي تقوم به  الإنسانيطبيعة العمل اجتماعية مختلفة كرفع المستوى المعاشي للمواطن ومراعاة 

والمعابد والمعاهد  الأوقافلدخل  الإعفاءاتالتخفيف عن كاهل الطبقات الفقيرة ومثالها  أوالجهة 

تعويضات  أومكافئات  إعفاءات أومدخولات المتقاعدين ،  وإعفاءاتالدينية المعترف بها قانونا ، 

 . الإعفاءاتات التعاونية وغيرها من عائلة المتوفي ، كما تتمثل بإعفاء دخل الجمعي

 لأغراض  اقتصادية   الإعفاءات .3

تنشيط القطاع الاقتصادي ولعل من ابرز ما جسده المشرع  الإعفاءاتتهدف هذه  

 الأهدافمعينة من الخضوع للضريبة لتحقيق  أنشطة إعفاءالعراقي في هذا المجال هو 

المقامة في  والأولىنادق من الدرجات الممتازة دخل الف إعفاء أمثلتهاالاقتصادية المبتغاة ومن 

( 7)المقامة في المحافظات فالإعفاء يكون لمدة  أماخمس سنوات ( 5)ولمدة  إنشاءهابغداد عند 

العمولة المتحققة في العراق لمراسلي  الإعفاءاتسبع سنوات ، كما يشمل هذا النوع من 

راقية ن الضريبة ، كما تتمثل هذه المصارف المحلية في الخارج التي تعفي المصارف الع

الطبيعيين من الفوائد عن ودائعهم وحساباتهم في المصارف  الأشخاصبإعفاء دخل  الإعفاءات

الناجمة للمكلف من حقول  الأرباح الإعفاءاتهذه  كذلكوصناديق التوفير العراقية ، وتشمل 

 يديرها. أوالدواجن والمفاقس التي يمتلكها 

 ياسية لأغراض س الإعفاءات .4

المجاملات والعلاقات  أصولإعفاءات تفرضها في لأغراض سياسية  الإعفاءاتتتمثل  

لموظفيها  الأجنبية السياسية الرواتب والمخصصات التي تدفعها الممثليات إعفاءالدولية ومنها 

المتحدة  الأممالرواتب والمخصصات التي تدفعها  إعفاء أوالدبلوماسيين وموظفي هذه الممثليات 

دخل المنظمات العربية والدولية العاملة في العراق عند  إعفاء أوموظفيها ،  إلىن موازنتها م

 ودائعها وحساباتها في المصارف وصناديق التوفير العراقية .

  إدارية إعفاءات .5

التابعة للدولة وما تسمى الشركات  الإداريةوتتمثل بإعفاء بعض المؤسسات والدوائر 

مدخولات مؤسسات ومنشآت  أرباح إعفاء، ومثال ذلك  الأخرىقتصادية المرافق الا أوالعامة 

 القطاع العام بما فيها البلديات والحكم المحلي.

 بموجب قوانين خاصة   إعفاءات .6

المشاريع  أرباح إعفاءاتلغرض التنمية الاقتصادية منها  الإعفاءاتومنها مثلا 

ة خمس سنوات بموجب قانون الاستثمار الصناعية من ضريبة الدخل عن رأس المال المدفوع لمد

المشاريع المشمولة بالبرنامج الاستثماري من  إعفاء، كما يشمل  1989( لسنة 20) الصناعي رقم
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 2000لسنة  (160الخضوع للضريبة وبنسب متباينة ولمدد زمنية مختلفة وذلك بموجب القرار )

 من ضريبة الدخل . )التاكسي( لأجرةاسائقي سيارات  إيرادبإعفاء  الإعفاءات، كما وتتمثل هذه 

 بموجب اتفاقات دولية   الإعفاءات .7

تم ذلك من يدخل من الضريبة  أي إعفاء هيبموجب اتفاقات دولية  بالإعفاءات يقصد

المعقودة بين العراق  الأمنيةالتي تضمنتها الاتفاقات  الإعفاءاتخلال اتفاقات دولية ومثال ذلك 

 إعفاءوالتي تتضمن  2008( لسنة 51بموجب قانون رقم ) الأمريكيةوالولايات المتحدة 

 الطائرات المدنية والمركبات والسفن العائدة للولايات المتحدة من الضرائب والرسوم .
 

 في التشريع الضريبي العراقي العقوبات والغرامات 

 

بدات فرض المشرع الضريبي العراقي عقوبات وغرامات متعددة فدي حالدة مخالفدة الالتدزام بمتطل

 ومنها ما يلي :الضريبي القانون 

 الضريبي في الموعد المحدد  الإقرارعدم تقديم . 1

الزام قانون ضريبة الدخل العراقي في المادة السابعة  والعشدرون كدل مكلدف ان يقددم تقريدراً عدن 

بدر عدن الموعدد المحددد دون عدذر مشدروع يعت تدأخرمن السنة التقديرية فداذا  31/5 أقصاهدخله في موعد 

يزيدد  % مدن الضدريبة  المتحققدة علدى ان لا10مخالفاً لنصوص القانون يعاقب عليها بفرض مبلغداً بنسدبة 

 ( دينار .500.000على )

هددذا الشددأن هددي غيدداب المكلددف عددن فددي الضددريبة  الإدارةالمشددروعة المقبولددة لدددى  الأعددذارومددن 

انده يجدب حددوث أحدد هدذه  غيرر اخر .سبب قاه أي أوالقيام بعمله  نبمرض حال دو إصابته أوالعراق ، 

في نفس المدة القانونية التي يجب على المكلف ان يقدم تقريره  فدي الموعدد المقدرر لكدي يسدتطيع  الأسباب

 التخلص من الغرامة المذكورة.

 عقوبات تتعلق بجباية الضريبة . 2

لدف بعدد ان تقدوم من قانون ضريبة الددخل بأنده يجدب علدى المك والأربعونالزمت المادة الخامسة 

السلطة الحالية بتبليغه تحريرياً بمقدار الضريبة المترتبدة عليده أن يددفعها خدلال واحدد وعشدرين يومداً مدن 

% مقددار الضدريبة  5وفي حالة  امتناعه عدن دفدع الضدريبة طيلدة هدذه المددة  يضداف اليهدا ، تاريخ التبليغ 

وللدوزير او مدن ،  الأولدىاً بعدد انقضداء المددة ويضاعف هذا المبلغ اذا لم تدفع خلال واحدد وعشدرون يومد

عدن الددفع لغيابده عدن العدراق او  تدأخراذا اقتندع بدأن المكلدف  الإضدافييخوله ان يعفي المكلف مدن المبلدغ 

( دينار وتأخر 50000لو تحقق بذمة المكلف ضريبة داخل مقدارها )مثلا ف ، لمرضه او لسبب قهري أخر

( ديندار 2500اريخ التبليدغ تقدوم السدلطة الماليدة  بفدرض مبلغداً مقدداره )( يوماً مدن تد21عن دفعها خلال )

 كغرامة.

 دينار                             52500= 2500+ 50000ويصبح المبلغ الواجب الدفع   

يضداعف مبلدغ الغرامدة  الأولدى( يومداً بعدد انقضداء المددة 21وفي حالة امتناعه عن الددفع خدلال )

 55000=5000+50000%( ويصبح المبلغ الواجب الدفع 10×50000) دينار 5000ليصبح 

المكلف على عدم الدفع على الرغم مدن مدرور المددة الثانيدة تقدوم السدلطة الماليدة بحجدز  إصراروفي حالة 

ويمكددن تلخدديص احتسدداب الغرامددة  .الإضددافيةالمكلددف او بيعهددا لغددرض جبايددة الضددريبة والمبددالغ  أمددوال

 : الآتيتينسبب الامتناع عن الدفع في الموعد المحدد وفق المعادلتين القانونية ب الإضافية
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( يوماً من تاريخ 21التأخيرية بعد ) الإضافة= مبلغ  %5 الإضافةنسبة × مبلغ الضريبة  . أ

 .الأصليالتبليغ بالضريبة ويضاف الى مبلغها 

مدداً مددن ( يو42التأخيريددة بعددد ) الإضددافة= مبلددغ  %10الإضددافة نسددبة × مبلددغ الضددريبة  . ب

 .الأصليمبلغها  إلىتاريخ التبليغ بالضريبة ويضاف 

 

 التجاريةعقوبات تخص نظام مسك السجلات . 3

نظام مسك السجلات التجارية غرامة بنسبة  تتراوح بين  لأحكاممخالفة  أيتفرض على مرتكب 

مة عن % من الدخل المقدر قبل التنزيل السماحات القانونية على ان يقل مبلغ الغرا25% و 10

 ( دينار.500000)

 العاملة في العراق عن تقديم الحسابات الختامية: الأجنبيةفرع الشركات  تأخرعقوبات تخص . 4

قددره )عشدرة  إضدافياالقدانون الضدريبي العراقدي للسدلطة الماليدة صدلاحية فدرض مبلغداً  لقد أجداز

يم حساباتها الختاميدة المدققدة مدن عن تقد تتأخرعاملة في العراق  أجنبيةدينار( على كل فرع لشركة  الأف

 الديوان .هذا كان بعذر مشروع يؤيده  التأخيرثبت الفرع ان يالسلطة المالية مالم  إلىديوان الرقابة المالية 

 

  الدخول الخاضعة للضريبة في التشريع الضريبي العراقي 

لسنة  113رقم نون من القا الأولىعرف المشرع العراقي الدخل في الفقرة الثانية من المادة   

)أيراد المكلف الصافي الذي حصل عليه من المصادر المبينة في المادة الثانية من القانون( المعدل  1982

وبينت هذه المادة الدخول الخاضعة للضريبة وهي ) دخل العمل ، ودخل رأس المال ، ودخل اندماج 

 .بة كذلكللضري الرأسمالية الأرباحالعمل ورأس المال( كما أخضعت بعض 

يمكن الاستنتاج ان ضريبة الدخل في العراق هي ضريبة عامة على الدخل مع بعض الخصوصية 

فقرات المادة المشار اليها يتم تقسيم الدخول حسب  إلىلان المشرع قد استثنى دخل العقار، واستناداً 

 مصادرها وعلى النحو التالية :

المقررة للعمل  والأجورالتقاعد والمكافئات هي الرواتب ورواتب  العمل:الدخول التي مصدرها  -1

 والعينية.والمخصصات والمزايا النقدية 

 إيجارالدخل الناجم عن رأس المال : هي الفوائد ، القطع ، خصم الورقة التجارية  ، بدلات  -2

 الزراعية . الأرض

يغة التي لها ص الأعمال التجارية، الأعمالهي  المال:الدخول التي مصادرها العمل ورأس  -3

 والمقاولات.التعهدات  وأرباحالسندات  بالأسهماحتراف المتاجرة  المهن، الصنائع، تجارية،

 نطاق سريان ضريبة الدخل 

  

الخاضعين للضريبة وتحكم عملية سريان  الأشخاصيقصد بسريان الضريبة هو تحديد 

  -الضريبة مبادئ محددة هي :

 مبدأ التبعية السياسية  -1

ومن  الأفرادبحكم الجنسية التي تحدد حقوق وواجبات  الأفرادويقصد به مدى ارتباط  

موقع عمله الذي يزاول فيه النشاط ، وفي  أوضمنها فرض الضريبة بض النضر عن محل سكناه 

5 
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يكون المكلف  أيالجنسية  أساسيتم فرض الضريبة على  وإنماهذه الحالة لا يعتد بمصادر الدخل 

لسياسيةملزما بدفع الضريبة بمجرد تبعيته ا
(1)

 . 

 مبدأ التبعية الاقتصادية  -2

وتنشأ هذه التبعية من خلال مزاولة النشاط في الدولة ، وعندها تتحقق علاقة الفرد  

هو وجود مصدر الدخل بغض النظر  الأساسبالدولة نتيجة مزاولته لهذا النشاط وهذا يعني ان 

لك فان فرض الضريبة يتركز غير مقيما ، وبذ أوعن مكان وجود صاحب الدخل سواء كان مقيما 

 على واقعة نشوء الدخل .

 سنوية الضريبة مبدأ  -3

كل سنة من سنوات المكلف وكأنها منفصله عن بعضها في ما  إلىينظر قانون ضريبة الدخل 

والخسائر وتحديد الضريبة ، وعليه فان الضريبة تفرض على دخل كل  الأرباحيتعلق  بتقدير 

مبادئ في هذا الصدد  ة، وقد اخذ المشرع العراقي بثلاث أعباءهوسنة بعد تصفيته من تكاليفه 

 -وهي :

 مبدأ سنة تحقق الدخل  - أ

وهي السنة التي يظهر او ينجم فيها الدخل التي تتحقق فيه الواقعة المنشأ للضريبة وهي  

الحادثة المعينة التي تستحق الضريبة بوقوعها ، كما وانها تحدد الوقت الذي ينشأ فيه دين 

يبة في ذمة المكلفالضر
(2)

 ، وغالبا ما تكون السنة المالة هي السنة التي تسبق السنة التقليدية . 

 مبدأ السنة التقديرية : - ب

وهي السنة التي يتم فيها تقدير الضريبة على المكلف وتم تعريفها من قبل قانون ضريبة 

انون الثاني من كل سنة من شهر ك الأولالدخل بأنها )) مدة الاثني عشر شهر التي تبدأ باليوم 

))
(3)

. 

 مبدأ السنة الحسابية  - ج

والخسائر التي  الأرباحوهي السنة التي تعد على أساسها حسابات المكلفين المتضمنة  

ستقدم الى السلطة الملية خلال مدة تقديم الحسابات الختامية ، وقد تكون هذه السنة متطابقة اذا 

قد تكون غير متطابقة اذا بدأت في غير اليوم  أونهايتها ، بدأت مع بداية السنة التقويمية وتنتهي ب

 الذي تبدأ به السنة التقويمية .

  الإقامةمبدأ  -4

الوجود المادي للشخص داخل حدود الدولة حيث يعد هذا كافيا  بمبدأ الإقامةيقصد  

الضريبة حيث يقرر فرض  إقليميةوقد اخذ المشرع العراقي بمبدأ عليه. لفرض الضريبة 

 ذلك الشخص . إقامةدخل ينشأ في العراق بغض النظر عن  أييبة على الضر

 الدخل معايير تحديد سريان ضريبة  

لكي يسهل فهم النصوص والتشريعات اللازمة لتنظيم عملية فرض الضريبة والمتضمنة أحكاماً 

تي ال الأسسالتعرف على  الأمرتتخذ شكل نصوص قانونية تحدد نطاق سريان فرض الضريبة يتطلب 

في  رهذه المعاييوتتمثل  ،بالمعايير وقواعد فرض الضريبة والمتمثلةتبرر خضوع الشخص للضريبة 

 ثلاثة أنواع هي كالاتي:

  ( السياسيةمعيار الجنسية ) معيار التبعية  -1

                                                           

 . 189طاهر الجنابي ، علم المالية العامة والتشريع المالي ، مصدر سابق ، ص -1

 . 175، ص  1990طاهر الجنابي ، دراسات في المالية العامة ، مطابع التعليم العالي ، دار الكتب للطباعة ، بغداد ، -2

 انظر المادة الأولى ، الفصل الثالث من قانون ضريبة الدخل النافذ .-3
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التي تربط الفرد بالدولة من الناحية السياسية والقانونية  هي الرابطةالمقصود بالتبعية السياسية 

ينطلق هذا المعيار من الرابطة السياسية والقانونية التي تربط الشخص بالجنسية. هذه الرابطة وتسمى 

 ً وتفرض عليهم واجبات ولعل ابرز هذه  للأفرادبالدولة وهي رابطة الجنسية وتقرر الجنسية حقوقا

ً بغض الان الضريبة اذ يحق للدولة  أداءالواجبات هو  نظر عن تفرض الضريبة على مواطنيها جميعا

دولة  في او مكان زوال نشاطهم أينما يزاول سواء في نفس الدولة او أموالهمموقع  أومحل سكناهم 

 أخرى.

ومن هنا يتبين ان الضريبة تفرض على جميع الدخول التي يحققها الشخص الذي يحمل جنسية 

بوفرة  الأسلوب او خارجه ويمتاز هذا البلدبغض النظر عن مكان تولد هذا الدخل سواء داخل  البلد

 .الحصيلة

 ) معيار التبعية الاجتماعية ( الإقامةمعيار  -2

من حق الدولة  ،اذ ان(  بالأشهر تواجد الشخص في بلد معين فترة من الوقت ) عادة تحدد يعني

تكليفه بالضريبة سواء كان يحمل جنسيتها ام لا وبمعنى أخر تفرض الدولة الضرائب على المقيمين بها 

 خارجها . أوالدخل الدولة  سواء تحقق

من المسائل الشائكة  الإقامةان هذا المعيار يبدو واضحاً غير أن واقع الحال يكشف عن أن مسألة 

 إقامة،قد يكون أكثر من محل  لأنهوالمعقدة في ذات الوقت ويثير العديد من المشكلات في نطاق الضريبة 

ليس هنالك علاقة  هوبذلك فان، لشخص اللجوء اليه العادية هو المكان الذي يسهل على ا الإقامةومحل 

 فقد يكون الشخص مقيماً في غير بلد الجنسية والإقامةشرطية بين الجنسية 

الرئيس للشخص في  الإقامةأن يكون محل  لزاماانه ليس على أساس الضريبة على الدخل  وتقوم

التواجد مدة  الأحيانط في كثير من يشتر كذلك لاالضريبة. الدولة لكي يصبح لها وحدها الحق في فرض 

ً فيها ، وعليه فان وضع قاعدة عامة جامعة لمسألة  تبدو  الإقامةمحددة في الدولة ليصبح الشخص مقيما

وإنما المواطن  الضريبةتصح ان تكون معياراً أساسياً لفرض  لوحدها لا الإقامةغاية في الصعوبة وإن 

يعد  لأنههو مكان سكناه الذي ينوي العودة اليه كلما ابتعد عنه  هو المعيار السليم ، والمقصود بالمواطن

 الطبيعي وللمواطن ركنان هما : هبمثابة مسكن

  بالإقامة: مادي  الأولالركن  

  معنوي بالنية  الثاني:الركن 

  الإقامة: الركن الاول         Residence  

يشترط لتحقيقها احتفاظ  ية ولاالشخص بصورة فعل إقامة أوالوجود الطبيعي هي  تعني الإقامة

 أخر . إلىان ينتقل من مكان  أويهم ان يقيم الشخص بالفنادق  الشخص بسكن دائم ، اذ لا

 

 الركن الثاني : النية          Animus 

إذ لابد ان يقترن ذلك بنية  ،موطنا للشخص الإقامة لجعليكفي  لوحده لا الإقامةإن توافر ركن 

المعيار تفرض الضريبة على الدخل في بلد ما سواء كانت دخولهم ناتجة من مصادر التوطن ، وطبقاً لهذا 

 دخل البلد أم خارجه .

   Income Sourceمعيار مصدر الدخل ) معيار التبعية الاقتصادية (  -1

العلاقة بين الفرد والدولة في مزاولة الفرد النشاط داخل الدولة ويترتب  إلىيستند هذا المعيار 

في الحياة الاقتصادية لتلك الدولة وبمقتضى الدولة يحق له فرض  والتأثيرمزاولة المساهمة على هذه ال

 لا ، وسواء كان متواجداً في الدولة ام لا. أمالضريبة عليه سواء كان يحمل جنسيتها 



189 

 

  موقف المشرع الضريبي العراقي من تحديد سريان الضريبة 

المواد التي  لملاحظةالمعدل  1982( لسنة 113قانون ضريبة الدخل المرقم ) إلىعند الرجوع 

 -: يى ما يأتالمادة الخامسة والتي نصت عل وبالأخصفيه وردت 

خارجه  أوتفرض الضريبة على دخل الشخص المقيم العراقي الذي يحصل عليه في العراق  (1

 بصرف النظر عن محل تسلمه .

 يستلمه فيه .فرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق وان لم  (2

غير العراقيين المقيمين في  للأشخاصتفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراق  لا (3

 العراق.

يجوز خصم ضريبة الدخل المدفوعة لبلد اجنبي عن الدخل العائد من ذلك البلد  من الضريبة  (4

بة في العراق يجوز ان يتجاوز المبلغ المخصوم المبلغ المقدر للضري المدفوعة في العراق ، ولا

 حسب النسبة المعمول بها في العراق . الأجنبيعلى الدخل المكتسب في البلد 

الضرائب الزائدة فان عن هذه القيمة المحددة  الأجنبيتجاوزت قيمة الضرائب المدفوعة للبلد  اإذ

ً للحد المسموح به بتلك السنين فتحسم الخمس سنوات لترحل ل ة المرحلة الضريب أولامتتالية وتحسم طبقا

فإذا كان الدخل قد ورد من أكثر من بلد واحد خلال فترة الضريبة يطبق الحسم المسموح ،  الأولىللسنة 

. به في هذه الفقرة على أساس فردي على الدخل العائد من كل بلد اجنبي ، لكي يتم الحسم ويعترف به 

الضريبة المدفوعة او  إيصالخة عن او بواسطة نس الأجنبييجب ان توثق قيمة الضريبة المدفوعة للبلد 

 يؤكد مقدار الضريبة المدفوعة . الأجنبيبواسطة بيان من جهاز جباية الضرائب في البلد 

ان المشرع الضريبي العراقي خص من القانون وفسر باحثون مضمون نص المادة الخامسة 

لم  الإقامةعراقي بمعنى أن معيار غير  أوبالضريبة كلا من المقيم وغير المقيم وسواء كان المقيم عراقياً 

يعتد به المشرع الضريبي العراقي لكن ميز بين المقيم وغير المقيم في مسألة الدخول المشمولة بالضريبة 

 غير عراقي .  أووكذلك ميز بين كون المقيم عراقي 

 

  في العراق الإقامةحالات 

  المقيم 

على النحو  الإقامةالدخل العراقي حالات  من قانون ضريبة الأولى( من المادة 10حددت الفقرة )

 التالي :

أشهر متصلة او منفصلة خلال السنة التي  أربعةتقل عن  العراقي المقيم الذي سكن العراق مدة لا (1

ان يكون تغيبه عن العراق تغيباً مؤقتاً وكان له موطن دائم في العراق ومحل  أونجم فيها الدخل 

 عمل رئيسي فيه .

القطاع الحكومي  ومنشآتخارج العراق من منتسبي الدوائر الرسمية العراقي الساكن  (2

شخص معنوي خارج العراق اذا كان معفياً من  إلىالحكومة خدماته  أعارتمن  أووالمتقاعدين 

 الضريبة في محل عمله .

 سكناهم.العربية العاملين في العراق مهما كانت مدة  الأقطاررعايا  (3

 (الأجنبي لعربية )ا الأقطارغير العراقي من غير  (4

 أربعةتقل عن  سكنه مدة لا أوتقل مجموعها عن ستة اشهر منفصلة  سكن العراق مدة لا - أ

 اشهر متصلة .
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ً لدى شخص  - ب غير العراقي الساكن في العراق مهما تكن مدة سكناه اذا كان مستخدما

معنوي في العراق او كان من ذوي الاختصاص الفني واستخدم للعمل في مشروع 

 وفق قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي. بالإعفاءه حق التمتع صناعي ل

 أو إدارته أوغيرها يكون محل عمله   أوكل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانين العراقية  (5

 مراقبته في العراق.

  غير المقيم 

لعراق ( ولو نجم له دخل في ا10تتوفر فيه شروط المقيم المبينة في الفقرة ) هو الشخص الذي لا  

 كان.من أي مصدر 

 : الآتيةتظهر أهمية التفرقة بين المقيم وغير المقيم من النواحي 

 خضوع الدخل للضريبة  .1

يخضع دخل الشخص المقيم العراقي للضريبة سواء تحقق داخل العراق ام خارجه  

دخله أما اذا كان الشخص المقيم غير عراقي  فلا يخضع  ،بصرف النظر عن محل تسلمه

تفرض الضريبة على دخله المتحقق داخل العراق فقط  وإنماخارج العراق للضريبة ،  المتحقق

عن دخله المتحقق داخل  إلاأما غير المقيم سواء كان عراقي ام غير عراقي فلا يخضع للضريبة 

 دخله خارج العراق فلا يخضع للضريبة العراقية . أما .العراق فقط 

 السماحات القانونية  .2

العائلية  لأعبائه أو هذاتلمقيم وحده بالسماحات القانونية المقررة للمكلف يتمتع الشخص ا 

 يتمتع غير المقيم بمثل هذه السماحات . بينما لا

 غير عراقي: التفرقة بين المقيم العراقي والمقيم غير العراقي وغير المقيم سواء عراقي أو 

 المقيم غير العراقي المقيم العراقي
او غير  غير المقيم سواء عراقي

 عراقي

. يخضع دخله للضريبة سواء تحققاً 1

داخل العراق ام خارجه بغض النظر 

 .عن محل تسلمه

له المتحقق خارج خيخضع د . لا1

تفرض فقط عن  وإنماالعراق للضريبة 

 .دخله المتحقق داخل العراق فقط

. يخضع دخله المتحقق داخل العراق 1

دخله المتحقق خارج  أماللضريبة 

 لا يخضع للضريبة .العراق ف

 يتمتع بالسماحات .السماحات : لا2 .السماحات يتمع بالسماحات2 السماحات : يتمتع بالسماحات -2

 

 مثال 

مقيمين في العراق ام غير مقيمين  المذكورين في الفقرات أدناه الأشخاصهل يعد حدد    

 فيه ؟

 1/9/2019للمدة من  الإماراتفي  ظبي أبوخدماته للعمل في جامعة  قام بإعارةعراقي أستاذ . 1

 على فرض: 1/9/2020ولغاية 

 .الإماراتان رواتبه يتسلمها عن خدمته في الجامعة في ابو ظبي معفية من الضريبة في  . أ

خاضعة للضريبة في  الإماراترواتبه التي يتسلمها عن خدمته في الجامعة في  أن . ب

 .الإمارات

 1/10/2020لغاية  1/1/2019للمدة من  عمل في أحدى الفنادق في بغداديمصري عامل  -2

 .1/4/2020ولغاية  1/9/2019عمل طباخاً في مطاعم بغداد للمدة من يصيني عامل  -3

ً مهندس  -4 في جامعة النهرين للمدة من والكومبيوتر الاستنساخ  لأجهزةياباني عمل مصلحا

 .1/9/2018ولغاية  15/9/2016
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الشركة  وإدارةمقر  1/3/2019لغاية  1/11/2016شركة فرنسية عملت في العراق للمدة من  -5

 في فرنسا وتجري مراقبتها في العراق .

  :الحل

 (:1الفقرة )

  مقيم  2020في سنة ومقيم  2019في سنة 

  غير مقيم . 2020غير مقيم في سنة  2019في سنة 

ماته الى خد أعارالسبب : لان العراقي يعد مقيماً في العراق بغض النظر عن مدة سكناه في العراق اذا 

ً من الضريبة في محل عمله هنالك وهذا ما ينطبق على  شخص معنوي خارج العراق وكان دخله معفيا

يخضع للضريبة ولهذا فقد  الأماراتافترض ان دخله في  هفلان( ب )فيما يخض الفقرة  أما، (أ  ) الفقرة

 10الفقرة  (ب)جب البند لذلك يعد الشخص في هذه الحالة غير مقيم بمو الإقامةانتفى شرط من شروط 

 من القانون . الأولىمن المادة 

  :(2الفقرة )

  مقيم  2020سنة  مقيم وفي 2019في سنة 

العربية العاملين في العراق يعتبرون مقيمين في العراق ، بغض النظر عن  الأقطارالسبب : لان رعايا 

 من القانون . لأولىاالمادة (  10)الفقرة ( ج )المدة التي يقضونها فيه بموجب البند 

 :(3الفقرة )

  العراق . مقيما فيشهور ( متصلة يعد  4) 31/12/2018لغاية  1/9/2018من  2018في سنة 

  شهر( يعد مقيم في العراق 12) 31/12/2019ولغاية  1/1/2019من  2019في سنة. 

  ب بموج شهور( يعد غير مقيم في العراق 3) 1/4/2020لغاية  1/1/2020من  2020في سنة

 من القانون . الأولىالمادة  ( 10) ( فقرة1د ) -بند 

 :(4الفقرة )

  مقيم . 2018مقيم وفي سنة  2017مقيم وفي سنة  2016في سنة 

( فقرة 2د ) -اجنبي يعمل لدى شخص معنوي في العراق هو جامعة النهرين .بموجب بند  لأنهالسبب : 

 من القانون . الأولىالمادة  10

 (:5الفقرة )

  مقيمة 2019مقيمة ،  2018مقيمة ،  2017 مقيمة، 2016سنة 

 الشركة تعمل في العراق وتجري مراقبتها في العراق .هو أن السبب 

 طرق تقدير الدخل الخاضع للضريبة 

حتى تتمكن السلطة الضريبية من تقدير واحتساب الضريبة المستحقة على المكلف ، لابد      

التقدير وكما يلي  وإجراءللتعرف على دخل المكلف  تتبعها هذه السلطة إجراءاتمن تحديد 

:- 

حق الاطلاع : ويعد هذا الحق اهم الحقوق التي منحها المشرع الضريبي للسلطة المالية ، ويقصد  -

المكلف وفحص حساباته والقيام  أعمالبه اطلاع السلطة المالية على المسائل المهنية التي تخص 

لال استدعائه الى دوائر الضريبة والاستفسار منه عن بأعمال التحري عن دخل المكلف من خ

، وقد يتسع خط الاطلاع ليشمل فحص الدفاتر والمستندات والمراسلات  وأرباحهنشاطه 

والوقوف على طبيعتها ، وجلب ما تراه السلطة المالية مناسبا لها ، والزام المكلف بتقديم 
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فساراتها فضلا عن تدقيق الحسابات التي على كل است والإجابةالتسهيلات لها لإنجاز مهمتها 

يقدمها المكلف 
(1)

 . 

( من المادة السابعة والعشرون من القانون النافذ واجبات 2تقارير المكلفين : فرضت المادة ) -

كل شخص مسجل او غير مسجل وله دخل يخضع  أنمحدودة على المكلف ينص على ) 

من حزيران من السنة التقديرية ان لم يطلب  لالأوللضريبة ان يقدم تقريرا عن دخله قبل اليوم 

ان الجهات التي تقدم  إلىبإحدى طرق النشر ( ولابد هنا من التنويه  أومنه تقديمه بأخطار خطي 

من له صلة بالدخل الخاضع للضريبة ) التقارير المقدمة من قبل  أوالتقارير قد تتمثل بالمكلف 

 العمل ( . أرباب

السلطة المالية على دخل المكلف من خلال الاطلاع وتقديم التقارير وبعد ان تتعرف          

 -يمكن بيانها بالاتي :وفتتولى هذه السلطة تقدير وتحديد الدخل الخاضع للضريبة  أعلاهالمذكورة 

 ةق التقدير المباشرائطر  

التي تهدف بها السلطة المالية )) تقدير  الإجراءاتتلك  بطرق التقدير المباشرةيقصد 

 -وتشمل هذه الطرق الاتي: ((،لدخل من خلال النظر في محتوى الوعاء الضريبي نفسها

التقدير الاتفاقي : وهو التقدير الذي يتم بالاتفاق بين المكلف والسلطة المالية ، فاذا تم الاتفاق على  .1

 تقدير الدخل هذا فأنه يصبح قطعياً ولا يقبل الاعتراض .

المكلف بنفسه احتساب ضريبة الدخل المترتبة على نشاطه وتسديد  التقدير الذاتي : ونعني به قيام .2

مبلغ الضريبة للسلطة المالية مع إرفاق بياناته وحساباته وتقرير ضريبة الدخل ، علما بان قيام 

المكلف بهذا التقدير لا يحول دون قيام السلطة المالية بفحص وتدقيق البيانات والتقارير المقدمة 

 من قبله .

الاحتياطي : وهو الأسلوب الذي تلجأ اليه السلطة المالية لاحتساب مبلغ الضريبة بصورة  التقدير .3

مؤقتة لحين إجراء التقدير النهائي ، وذلك لكون السلطة المالية غير متأكدة من صحة المعلومات 

را نهائيا المتاحة لديها ، ولا يمكن الاعتراض على هذا التقدير ، كما ان السلطة المالية لا تعده تقدي

إلا بعد ، تحقق الأمر الذي اصبح لأجله التقدير احتياطيا وإجراء التعديلات اللازمة اذا اقتضى 

الحال
(2)

 . 

التقدير الإضافي : يمثل مجموعة الإجراءات التي تعتمدها السلطة المالية في تقدير الضريبة على  .4

 الضريبة . إلىلم تخضع سابقا  يمصادر الدخل الت

اري : يعني التقدير الإداري هو قيام السلطة المالية بتحديد وعاء الضريبة في حال التقدير الإد .5

بدون قصد عن تقديم الإقرار المطلوب منه خلال المدة القانونية  أوامتناع المكلف او تأخره بقصد 

ي المكلف الممتنع عن تقديم الإقرار ف إلىهذا الأسلوب بمثابة العقوبة الموجه  إلى، ويعد اللجوء 

الموعد المحدد للقانون
(3)

 . 

 ق التقدير غير المباشرةائطر 

وسائل غير مباشرة لتقدير الوعاء الضريبي وهذه الوسائل لا  أحياناتعتمد السلطة المالية   

 على بعض المؤشرات والدلائل التي تشير اليه وهناك طريقتين هما : وإنماالدخل ذاته  إلىتستند 

                                                           

 ( من قانون ضريبة الدخل النافذ .1( من المادة )7انظر الفقرة ) -1
ة بغداد ، جعفر قيصر يحي ، السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل في القانون العراقي ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامع-1

 .  128، ص  2004

 .130، ص  1972ة العاني ، بغداد ، ، مطبع 1، ط 1الصكبان عبد العال ، مقدمة في علم المالية العامة والمالية العامة في العراق ، ج -2
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حث تعتمد السلطة المالية على مظاهر او مؤشرات خارجية  -خل :المظاهر الخارجية لتقدير الد .1

يحددها القانون لتقدير دخل المكلف ، فقد تعتمد السلطة المالية على معلومات ذات صلة بشخص 

تعتمد على  أوالمكلف كمظاهر الشراء من خلال مؤشرات العقارات والسيارات التي يملكها ، 

الإنتاجنوع المكائن المستخدمة في  أومساحة المعمل نشاط المكلف كالنشاط التجاري إلى 
(1)

 . 

تقدير التقدير الجزافي : ويقصد به التقدير الذي تجريه السلطة المالية بالاستناد الى قرينه او اكثر  .2

ذات صله بمصدر الدخل الذي يحصل علية المكلف مثال ذلك ان يعمد دخل التاجر مساويا لنسبة 

تحدد السلطة المالة هامش الربح بنسبة معينة من قيمة العقد الذي ابرمه معينة من رقم مبيعاته او 

 المكلف مع احدى الجهات الخاصة .

  جباية الضريبة 

جباية   إلىتقدير وفرض الضريبة على المكلف تلجئ السلطة المالية  إجراءاتبعد انتهاء  

بتوجيه السلطة المالية  الإجراءاته الضريبة  حيث تقوم بتحصيل دين الضريبة من المكلف نقدا ، وتبدأ هذ

للمكلف لغرض تكليفه بدفع الضريبة المستحقة عليه ووفقا لتقدير السلطة المالية ويكون التقدير  أخطارا

 بأسلوبين :

عائلته العاملين معه في مقر عمله او  أفراداحد  أوالشخص المكلف نفسه  إلى الأخطاران يسلم  -: الأول

 في محل سكناه .

 بواسطة دائرة البريد مثبتا عليها عنوان المكلف المثبت لدى السلطة المالية . الإخطار إرسال -: الثاني

وبعد انتهاء مرحلة الاخطارات يكون المكلف مخيرا بين الرفض او الموافقة على التقدير اذ يكون 

 حينها ملزم بدفع كامل الضريبة المستحقة عليه.

عدم دفع  أوالجزائية على المكلف عند تأخر   جراءاتالإوهنا قرر المشرع العراقي عدد من 

 الضريبة في موعدها المحدد منها.

 21% من مقدار الضريبة اذا لم يدفع المكلف الضريبة المقدرة خلال 5مالية بنسبة  إضافةفرض  أ 

 يوما من تاريخ تبليغه .

افدين على تسهيلات دفع فائدة من قبل المكلف معادلة للفائدة المصرفية السائدة لدى مصرف الر ب 

 المستحق.السحب على المكشوف على مبلغ الضريبة 

  الاعتراض على تقدير الضريبة 

 

 مكن بيانها بالاتي:يفرضها على المكلف  أوهناك وسائل تتضمن تقدير الضريبة    

الاعتراض لدى السلطة المالية : المشرع العراقي أعطى الحق للمكلف بالطعن على تقدير  .1

يوما من تاريخ تبليغه موضحا  21لال تقديمه اعتراضا خطيا للسلطة المالة خلال الضريبة من خ

اعتراضه والتعديلات التي يطلبها وعليه ان يقدم للسلطة المالة السجلات والبيانات عن  أسباب

 دخله .

 ، أماة يالاعتراض أمام لجان الاستئناف : حيث يكون بإمكان المكلف الطعن بقرار السلطة المال .2

جان الاستئنافية المشكلة بأمر وزير المالية برئاسة قاضي من الصنف الثاني  وعضوين الل

 مختصين بالأمور المالية .

                                                           
 . 178جامع احمد ، مصدر سابق ، ص  -3
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المشرع العراقي للمكلف والسلطة المالية الطعن بقرار  أجازالهيئة التمييزية : فقد  أمامالاعتراض  .3

مييز وموظفين اثنين من المدراء لجنة تميزية مؤلفة من قاض من محكمة الت أماماللجنة الاستئنافية 

 العامين من وزارة المالية وممثل عن اتحاد الصناعات العراقي وممثل عن اتحاد غرف التجارة .

 

 التكاليف المسموح بتنزيلها من الدخل 

 

تفرض الضريبة على الدخل الصافي أي بعد خصدم جميدع تكداليف الددخل وتسدمى التكداليف فدي  

الدددخل الصددافي دون ان  إلددىوصددولاً  الإجمدداليأي مددا ينددزل مددن الدددخل ، ت( التشددريع العراقددي )بددالتنزيلا

انه ) ينزل مدن المعدل  1982لسنة  113رقم ( من القانون 8ولكنه نص في المادة )، يضع أي تعريف لها 

 .الدخل ما ينفقه المكلف في الحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة ... (

يعندي  هدذا لا أن إلاتم ذكر أنواع معينة من النفقات رأى وجوب الدنص علدى خصدمها صدراحة   

مدن ( 8ذكدرت علدى سدبيل المثدال لان ندص المدادة) أنهداان هذه النفقات  قد ذكرت علدى سدبيل الحصدر بدل 

حصدول قد وضع قاعدة عامة مفادها خصم جميع المبدالغ التدي ينفقهدا المكلدف فدي سدبيل الالقانون المذكور 

 على الدخل ثم ذكر بعض النفقات على وجه الخصوص .

  شروط تنزيل النفقات 

 من الدخل مرهوناً بتوفر عدة شروط منها : والأعباءان خصم النفقات    

 أوتكون النفقة قد تدم حددوثها فعدلاً سدواء كاندت مدفوعدة  أنيجب :  ان تكون النفقة مؤكدة وحقيقية .1

 أوحتياطيدات والمخصصدات التدي يدتم تكوينهدا لمواجهدة نفقدات لدذلك فدأن الا ، مؤجلدة أومستحقة 

 إخضدداعها يجددبمادامددت لددم تتحقددق بالفعددل لددذا  الأربدداحيجددوز خصددمها مددن  خسددائر احتماليددة لا

تكددون  أنللضددريبة ، كددذلك يجددب ان تكددون النفقددة حقيقيددة أي ان ينفقهددا المكلددف فعددلاً فددلا يجددوز 

 صورية يقصد منها التهرب من الضريبة .

هددذا الشددرط يتطلدددب التفرقددة بدددين نفقددات الددددخل : فدددي إنتدداج الددددخل  أنفقددتكددون النفقددة قدددد ان ت .2

الددخل وبددونها يتعدذر قيدام المشدروع  إنتداجلغدرض  إنفاقهدايتحقدق  ، فدالأولىواستعمالات الدخل 

بنشدداطه الاقتصددادي وبالتددالي ينبغددي خصددمها مددن الدددخل ، إمددا اسددتعمالات الدددخل فهددي مبددالغ 

خصدم يجدب وعليده ، تخص المشروع وإنما تخص صاحب المشروع بالدذات  المصروفة دون ان

 باعتبارها استعمالاً او توزيعاً للدخل . الإجماليالدخل  منالنفقات الشخصية والعائلية 

 والإنتاج: النفقات الايرادية هي التي تنفق في العمل  رأسماليةوليس  إيراديةان تكون النفقة يتعين  .3

وقد جرى . والرواتب  الإيجاراتمثل  للموجودات الإنتاجيةيادة في القدرة دون ان يترتب عليها ز

والخسدائر فدي السدنة التدي حددثت  الأرباحالعرف المحاسبي على تحميل النفقات الايرادية لحساب 

زيدادة الطاقدة  أووالتي تنفق على الموجودات الثابتة من اجل تحديثها  الرأسماليةفيها ، إما النفقات 

 الموجودات الثابتة واندثارها بدنفس نسدب الانددثار المسدموح بهدا ولا إلى إضافتهافيجب  الإنتاجية

دينددار (  5000000)قيمتهددا  ماكنددةيجددوز تحميلهددا علددى دخددل سددنة معينددة ، فلددو اشددترت شددركة 

 الأربداححسداب علدى بطريقة القسط الثابت علدى خمدس سدنوات فدأن مدا يحمدل  اندثارها قررت و

 ( دينار فقط .1000000) هو مبلغوالخسائر 

يجب ان تكون النفقة مدعومة بوثائق ومستندات : القاعدة العامة هي ان تؤيدد النفقدات بالمسدتندات  .4

 الإيجدارمستند عقد يؤيده مثلاً  ، فالإيجار الإجمالية الأرباحالثبوتية  اللازمة تسهيلاً لخصمها من 
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، الهداتف تؤيددها قدوائم الددفع وهكدذا والرواتب تؤيدها عقود العمل ومصاريف الكهربداء والمداء و

 .وموضوعيةثبوتية  أدلة إلىتستند  وبخلاف ذلك يحق للسلطة المالية رفض خصم النفقات التي لا

يقصد بها الشرط بعدم جدواز النفقدات   ان تكون النفقة متعلقة بالسنة التي تحقق فيها الدخل :يتعين  .5

أي لا يجوز تحميل نفقات سنة معينة على سنة ، ما يخص نفس السنة الخاضع دخلها للضريبة  إلا

تحميل كدل سدنة بمدا لهدا  بتعبير اخرأي ،  أخرىسنة معينة لسنة  إيراديجوز اعتبار  أخرى كما لا

وهددذا ينسددجم مددع مبدددأ اسددتقلال السددنوات الضددريبية وتطبيقدداً لمبدددأ الاسددتحقاق فددي ، ومددا عليهددا 

 المحاسبة .

نفقدة ان تكدون قدد اليشدترط تنزيدل  خاضدع لضدريبة الددخل : ان تكدون النفقدة متعلقدة بددخل يتعين  .6

يسددمح بتنزيددل النفقددات المتعلقددة بالدددخل  لددذلك لا، خاضددع للضددريبة الدخل الدد إنتدداجعلددى  أنفقددت

المكلددف المتحققددة مددن النشدداط التجدداري لعدددم خضددوع الدددخل الزراعددي  إيددراداتالزراعددي مددن 

متعلقددة بالعقددارات مددن النشدداط التجدداري يجددوز خصددم المصددروفات ال لضددريبة الدددخل ، وكددذلك لا

 ضريبة مستقلة وهي ضريبة العقار . إلىلخضوع الدخل العقاري 

 

 الضريبي  تشريعفي الخصمها  التي أجيزنفقات ال 

 
هنالك مجموعة من النفقات أجاز فيها القانون الضريبي العراقي خصمها من الدخل   

النفقات الفوائد وبدلات الإيجار والصيانة والاندثار  الخاضع للضريبة ولكن بشروط معينة، ومن بين هذه

والديون المعدومة والضرائب والرسوم والتوقيفات التقاعدية والتبرعات وأقساط التامين وغيرها من 

 النفقات الأخرى . وفيما يلي استعراض هذه النفقات وشروط خصمها:

 : الفوائد المدفوعة  )أولا(

( مدن المدادة الثامندة خصدم الفوائدد المدفوعدة مدن 1فدي الفقدرة ) أجاز المشرع الضريبي العراقدي 

 : الآتيةالدخل وفق الشروط  إجمالي

 يكون القرض حقيقي ومؤيد بوثائق ومستندات  أن .1

فدان الفائددة  الأسداسوعلدى هدذا  الآخدريكون القدرض بدين ذمتدين مداليتين يختلدف احددهما عدن  أن .2

الواجبة الخصم وكذلك فائدة القدرض علدى القدرض  تعتبر من النفقات الضمنية على رأس المال لا

 الذي يقدمه الشريك المتضامن لشركته لعدم وجود دائن حقيقي على المكلف .

 وزيادته.الدخل  إنتاجن تستثمر مبالغ القروض في ا .3

 %.8 حاليا ان تكون نسبة الفائدة في حدود النسبة القانونية البالغة .4

( ً  المحل  إيجار: بدل (ثانيا

من الدخل الخاضع  الإيجارمحلها ان تنزل هذا  إيجارالمشرع الضريبي للشركة التي تدفع أجاز   

 نسدبةواذا كاندت الشدركة تشدغل محدلاً مملوكداً لهدا فيحدق لهدا تنزيدل  الإيجدارللضدريبة وذلدك بموجدب عقدد 

 ات المالية .الاندثار المنصوص عليها في النظم والتعليم

( ً  واستبدالهاالثابتة : نفقات صيانة الموجودات (ثالثا

والمعددات او تبدديل  والآلاتأجاز المشرع الضريبي تنزيل المبالغ المصروفة لصديانة المكدائن       

 ( من المادة الثامنة ويمكن توضيح هذه التنزيلات كالاتي :3وذلك طبقاً لنص الفقرة ) والأدواتالعدد 
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 فظدة علدى الموجدود الثابدت وبحيدث لانفقات الصيانة : وهي تلك التي تنفقهدا الشدركة بهددف المحا .1

تخفدديض تكاليفدده وتعتبددر هددذه النفقددات  أو الإنتاجيددةقوتدده  أوزيددادة جوهريددة فددي قيمتهددا  إلددىتددؤدي 

 في السنة التي تحققت فيها. الأرباحايراداية يحق للمكلف خصمها من 

غ الدذي انفدق استبدال الموجودات الثابتدة : أجداز المشدرع الضدريبي فدي نظدام الانددثار يندزل المبلد .2

تكلفدة الموجدودات الثابتدة  أسداسعلى استبدال الموجودات الثابتة على ان تحسب هذه المبالغ على 

 . اندثارهاالمستبدلة مطروحاً منها الثمن المتحصل من بيعها وما سبق تنزيله عن 

 مثال

نوياً وبعدد %( سد10مليون دينار( وكانت نسبة اندثار الماكندة ) 20ماكنة تكلفتها )الشركة اشترت 

 25مليون( واشترت ماكنة جديدة قيمتها ) 6سنوات ( باعت الشركة هذه الماكنة بمبلغ ) 6مضى )

 مليون ( فتكون المعالجة الضريبية كما يلي :

  = دينار 2.000.000% = 10×20.000.000الاندثار السنوي للماكنة 

 12.000.000=  6×2.000.000)مجموع الانددددثار(=الإنتددداجيطيلدددة العمدددر  اتقيمدددة الانددددثار 

 .دينار

 12.000.000+6.000.000  =18.000.000   ) ديندددددار ) الانددددددثار المتدددددراكم + ثمدددددن البيدددددع

دينددار هددو المبلددغ الددذي يخضددع للاندددثار بالنسددبة  7.000.000= 18.000.000 -25.000.000

 .دينار قسط اندثار السنوي 700.000% = 10×7.000.000للماكنة الجديدة 

( ً   دثارالان: (رابعا

بسدبب التلدف  أخدرى إلدىتناقص قيمة الموجدودات الثابتدة تددريجياً مدن سدنة  يعرف الاندثار بانه 

 إلدىممدا يدؤدي  الإنتاجية الآلاتبسبب تطور  ، أو الإنتاجيةالذي يصيبها  من جراء استخدامها في العملية 

 والأدوات والأثاث والآلاتئن غير اقتصادي مثل اندثار المكا الآلاتان يكون الاستمرار في استخدام تلك 

القيمدة و، الدذي يحسدب عليده الانددثار  الأسداسالثابتدة هدي  للموجدوداتوتعتبر القيمدة التاريخيدة . وغيرها 

مصددروفات أخددرى تتعلددق بدده حتددى يكددون جدداهزاً  أيددةهددي عبددارة عددن ثمددن الشددراء مضددافاً اليدده التاريخيددة 

 .للاستخدام 

  شروط تنزل الاندثار من الدخل 

مدن نظدام  الأولدى( مدن المدادة الثامندة مدن القدانون الضدريبي والمدادة 4طالعة نص الفقدرة )من م 

 الدخل:تنزيل الاندثار من الخاصة بيمكن استخلاص الشروط  1994( لسنة 9الاندثار رقم )

يستخدم  الدخل أما الموجود الثابت الذي لا إنتاجان تكون الموجودات الثابتة في حالة استعمال في  .1

 يجوز تنزيل اندثار ذلك الموجود الثابت حتى ولو تلف كلياً . فأنه لا نتاجالإفي 

 ان تكون الموجودات الثابتة مملوكة للشركة وليست مستأجرة . .2

 ان يتم احتساب قسط الاندثار وفق النسب الواردة في نظام الاندثار . .3

 اقص.تتنتزيد قيمتها مع مرور الزمن ولا  الأرضلان  الأرضعدم جواز اندثار  .4

 الموجودات الثابتة المعنوية  إطفاء 

إطفاء الموجودات الثابتدة  أقساط( من المادة الثامنة تنزيل 11القانون الضريبي في الفقرة ) أجاز 

 نظام الاندثار . لأحكامغير المادية ذلك بحدود ما انفقه المكلف على تملكها وطبقاً 

  تاريخ بدء الاندثار 

تاريخ تركيبه في المصنع وإنمدا  أوهو تاريخ شراء  الموجود الثابت ان تاريخ بدء الاندثار ليس  

 . الإنتاجيةاعتباراً من تاريخ الاستخدام في العمليات 
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( ً  : الديون المعدومة (خامسا

( مدن 5بموجدب الفقدرة ) الأربداحمن بين النفقات التي نص علدى تنزيلهدا القدانون الضدريبي مدن  

اذا  إلاولا تعتبدر الدديون معدومدة ، ة بمصدر الدخل التدي يتعدذر تحصديلها المادة الثامنة هي الديون المتعلق

التدي  الأسدبابومدن ،  إفلاسده أو إعسدارهالقانونيدة ضدد المددين وثبدت  الإجدراءاتقام المكلف باتخداذ كافدة 

 يمكن اعتبار الدين معدوماً ما يلي :

 تكفي لسداد الدين . ( تركهميراث )وفاة المدين دون ان يترك  .1

 كافية لسداد الدين . أموالالمدين مع عدم وجود  سإفلا .2

ً يسقوط الدين بالتقادم قانون .3  .ا

 كافية لسداد الدين . أموالوعدم وجود  إخبارهسفر المدين وانقطاع  .4

الخاضددعة  الأربدداحالقددانون الضددريبي العراقددي اعتبددار الدددين معدددوماً وتنزيلدده مددن  أجددازوقددد  

 : الأتيةللضريبة اذ توفرت فيه الشروط 

 ان يكون الدين المعدوم له علاقة بمصدر الدخل وبالنشاط التجاري الذي يمارسه المكلف. .1

 ان يكون الدين حقيقي وثابت بموجب مستندات .2

ً  إعدامان يثبت المكلف صحة  .3  الدين قانونا

 للضريبة في سنة التحصيل إخضاعهفي حالة تحصيل أي جزء من الدين المعدوم مستقبلاً يجب  .4

 السلطة المالية القناعة بتعذر تحصيل الدين .ان تتوفر لدى  .5

قددد اسددتثنى القددانون الددديون التددي يمكددن اسددتردادها بموجددب عقددد تددامين او غيددره مثددل الددديون ل 

تحصديل هدذا الددين  لإمكانيدةالمضمونة برهن عقار او منقول او بكفالة شخص ضامن فلا يسدمح بتنزيلهدا 

 في هذه الحالة .

لمشكوك فدي تحصديلها فدان العدرف المحاسدبي يسدمح بتكدوين مخصدص فيما يتعلق بالديون ا أما 

تنزيدل المخصدص بيسمح  ان القانون الضريبي لا إلاوالخسائر  الأرباحلتلك الديون وتحميلها على حساب 

 الخاضعة للضريبة . الأرباحمن 

( ً  والرسوم: الضرائب (سادسا

عراقددي علددى تنزيددل الضددرائب ( مددن المددادة الثامنددة مددن القددانون الضددريبي ال6نصددت الفقددرة ) 

 أنواع هي جميعوالمقصود بهذه الضرائب والرسوم  ،والرسوم المدفوعة فعلاً عدا ضريبتي الدخل والعقار

الضرائب والرسوم التي تددفعها الشدركة فدي سدبيل ممارسدة نشداطها الاقتصدادي والتدي تسداهم فدي تحقيدق 

ورسوم المجاري والتبلديط  الإنتاجية ورسوم التي تخضع لضريبة الدخل مثل الضرائب الجمرك الإيرادات

الشدروط فيهدا تدوفر ت يتعدين ان  الأربداحمما تقددم يتضدح ان الضدرائب والرسدوم لكدي يسدمح بتنزيلهدا مدن 

 :الآتية

تكددون الضددرائب والرسددوم مدفوعددة فعددلاً ، إمددا اذا كانددت مسددتحقة وغيددر مدفوعددة فددلا يجددوز  أن .1

 تنزيلها .

 الأربداحيجدوز تنزيلهدا مدن  الضرائب التدي لا أماتصادي للشركة تكون ذات صلة بالنشاط الاق أن .2

 إلاالشدركة ولا تفدرض  أربداحفهي ضريبة الدخل باعتبارها ريعاً للربح وتمثل حصدة الدولدة مدن 

وبالنسدبة . وبالتالي فهي ليست من النفقات الواجدب صدرفها لكدي يتحقدق الدربح ، بعد تحقق الربح 

ان  من الأرباح إلدىتنزيلها عدم سبب  يعودو،  الأرباحمن  خرىالألضريبة  العقار فلا تنزل هي 

هو الذي يتحمل هدذه  مالكهالعقار المستخدم في النشاط الاقتصادي إذا كان مستأجراً من الغير فان 
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اندثار بالنسب المنصوص عليها في نظدام قسط وإذا كان العقار مملوكاً للمكلف فينزل  ، الضريبة 

 الاندثار .

( ً  التوقيفات التقاعدية  :(سابعا

)او  هيئددة  المبددالغ التددي يددتم اسددتقطاعها مددن راتددب الموظددف لحسدداب دائددرة التقاعددد العامددة تمثددل  

علدى التقاعدد مسدتقبلاً بسدبب بلدوغ السدن  إحالتدهوتكون جزء  مدن راتبده التقاعددي عندد  التقاعد الوطنية ( 

بل احتسداب ضدريبة الددخل عمدلاً قمن الرواتب  وتعتبر هذه المبالغ من النفقات الواجب خصمها. القانوني 

فات التقاعدية وفق لشدرائح ي( من المادة الثامنة من القانون الضريبي ، ويتم احتساب التوق7بأحكام الفقرة )

  :حسب القانون القديمو الآتيةالنسب 

  1     200000 –   69000من% 

  4     573000 – 201600من% 

  7   1500000 – 574000من% 

 10دينار    1500000زاد على  ما% 

% مددن الراتددب الاسددمي 7 نسددبة اسددتقطاعب يلددزمالقددانون النافددذ حاليدداً ومددن الجدددير بالددذكر ان  

 م.1/1/2016% اعتباراً من 10 إلىوتم تعديله حالياً  ،للموظف 

 التبرعات  )ثامناً(:

بح بددل يعتبددر مددن حصددول علددى الددرليعتبددر مددن النفقددات اللازمددة ل علددى الددرغم مددن أن التبددرع لا 

( من المادة الثامندة علدى خصدم 8ان القانون الضريبي العراقي أجاز في نص الفقرة ) إلااستعمالات الربح 

 : الأتيةبشرط توفر الشروط  الإجمالية الأرباحالتبرعات من 

دوائددر الدولددة والقطدداع العددام والجهددات العلميددة  إلددىان تكددون التبرعددات مصددروفة فددي العددرق  .1

 والخيرية والروحانية . والتهذيبية

 .اً ييجب ان يصدر بيان من وزير المالية بأسماء تلك الجهات المعترف بها قانون .2

 تنزيل التبرعات بموجب اكتتابات مجازة من قبل الحكومة . .3

( ً  : النفقة الشرعية (تاسعا

ومدع  من استعمالات الربح وليست من النفقات اللازمة للحصدول عليده كذلكالنفقة الشرعية  تعد 

( من المادة الثامنة بشروط 9بموجب نص الفقرة ) الأرباحذلك أجاز القانون الضريبي العراقي تنزيلها من 

 هي : 

 ان يصدر بالنفقة حكم من محكمة ذات اختصاص . .1

 ان تكون النفقة مدفوعة نقداً . .2

بة الددخل مدن قدانون ضدري(  12 ) يستحق المكلف عنه سماحاً بموجب المدادة ان تدفع النفة لمن لا .3

 ( . والأم الأبويخص بذلك الوالدين ) 

 التامين على الحياة  أقساط: (عاشراً )

التدامين علدى الحيداة مدن المصدروفات الشخصدية التدي لا علاقدة لهدا بالحصدول علدى  أقسداط تعد 

وفددق  الأربدداحتنزيلهددا مددن ب( مددن المددادة الثامنددة 10القددانون الضددريبي فددي الفقددرة) أجددازالدددخل ومددع ذلددك 

 الآتية:روط الش

 ( دينار سنوياً .2000000التامين على ) أقساطيتجاوز مجموع  ان لا -1

 ان تكون شركة التامين عراقية . -2
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الوطنيدة ، مدن شدركة التدامين  وبتأييدمين مدفوعة خلال السنة التي تعود اليها أالت أقساطان تكون  -3

ة بمصدادر الددخل المدفوعدة التي لديس لهدا علاقد الأخرىالتامين  أقساطالقانون تنزيل  أجازكذلك 

 سنوياً.( دينار 1.000.000يزيد عن ) بما لا

 )المعنوية(الموجودات الثابتة غير المادية  إطفاء أقساط:  (احدى عشر)

مثل براءة الاختراع وشدهرة المحدل وذلدك بحددود مدا انفقده المكلدف علدى تملكهدا وفدق مدا يحددده  

 .نظام الاندثار

 التي تنزل من الدخل الأخرى ت)اثنتا عشر(: النفقا

مدن قواعد المحاسبة ودوائر الضريبة تنزيلها من الدخل على الدرغم  أجازت أخرىهنالك نفقات  

 شددركةأنهددا لددم تددرد صددراحة ضددمن القددانون خاصددة  وان النفقددات كثيددرة ويصددعب حصددرها وتختلددف مددن 

لنفقددة الشدروط العامددة لقواعدد المحاسددبة علدى ان تتددوفر فدي ا الأمددروقددد تدرك القددانون الضدريبي  لأخدرى، 

 يلي : لتنزيل هذه النفقات ومن هذه النفقات ما

 .والأجورالرواتب  .1

 والدعاية. الإعلانات .2

 والسرقة.مثل الحريق  الأخطارالتامين ضد  .3

 القضائية.المصروفات  .4

 المصروفات العمومية ، البريد ، الهاتف ، القرطاسية . .5

 الغرامات . .6

   مثال

مدن  الآتيدةبتنزيدل المبدالغ  15/3/2020الضدريبي الدذي قدمده فدي طالب السيد محمد في إقراره  

 46500000والبددالغ  31/12/2019دخلدده الخاضدع للضددريبة الدذي حققدده فدي السددنة المنتهيدة فددي  إجمدالي

 .دينار 

 1/1/2019الشهري لمحلة الذي يمارس فيه عمله التجاري من  الإيجاردينار  200000 (1

 قفلية ( دفعها عن محله الذي يمارس فيه عمله .محل ) سر إخلاءدينار قيمة  750000 (2

 السنوي للدار التي يسكنها مع عائلته . الإيجاردينار  950000 (3

 دراسةعن  15/8/2019كلية الرافدين الجامعة في  إلىمدفوع  دراسيدينار قسط  4500000 (4

 . 2020 -2019 الدراسيابنه فيها عن العام 

 بإعالتها.يقوم والدته التي  إلىدينار شهرياً  140000 (5

 دينار قسط تامين على الحياة لدى شركة التامين الوطنية.  7500000 (6

 المبارك.الفقراء بمناسبة عيد الأضحى  إلىدينار تبرع  900000 (7

 : المطلوب

 يمكن تنزيلها مع بيان السبب ؟التي ن النفقات ابي -1

 الخاضع للضريبة ؟  المكلف ما مقدار دخل -2

 :  الحل

 ير المشمولة  بالتنزيلالنفقات المشولة وغ -1

 البيان الفقرة
 مبلغ التنزيل

 ) دينار(
 السبب

 السنوي لمحله الإيجاردينار  2400000=12×200000 2400000 المحل إيجار 1

مدددن  8مدددن المدددادة  11يجدددوز تنزيلددده بموجدددب التشدددريع ) الفقدددرة  150000 (سرقفليةإخلاء محل ) 2

كددون قسدددط ي وبدددذلك القددانون( وتطفددا عدددادة علددى خمدددس سددنوات
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 (5÷750000)150000الاطفاء السنوي 

 الدخل بإنتاجلها  ةلا علاقنفقات شخصية  لأنهايجوز تنزيلها  لا ----- المسكن إيجار 3

كليددة  إلددىقسددط درأسددي  4

 الرافدين

 الدخل بإنتاجلها  ةلا علاقنفقات شخصية  لأنهايجوز تنزيلها  لا -----

مسدداعدة اختياريددة وليسددت نفقددة شددرعية  لأنهدداا يجددوز تنزيلهدد لا ----- مساعدة والدته 5

 صادرة بموجب حكم محكمة مختصة

دينددار  2000000يسددمح بتنزيددل التددامين علددى الحيدداة بحددد أعلددى  2000000 قسط تامين على الحياة 6

بشرط ان يكون قسط التدامين مددفوعاً والتدامين لددى شدركة تدامين 

 .عراقية

مصددروفة الددى غيددر الجهددات المنصددوص  الأنهدديجددوز تنزيلهددا  لا ----- تبرعات 7

 .عليها في القانون

 دينار مجموع التنزيلات 4550000 المجموع 

 التنزيلات .  –الدخل الخاضع للضريبة  إجماليالدخل الخاضع للضريبة =  -2

 .دينار الدخل الخاضع للضريبة 41950000=  4550000- 46500000=                      

 تشريع الضريبي ة الخسائر في الجمعال 

علدى انده  لالمعدد 1982لسدنة   113رقدم تتضمن المادة الحاديدة عشدر مدن قدانون ضدريبة الددخل 

تنددزل خسددارة المكلددف مددن بعددض مصددادر الدددخل الندداجم فددي العددراق والثابددت حسددابها بوثددائق مقبولددة مددن 

 ا الخسدارة التدي لاالخاضعة للضدريبة عدن نفدس السدنة التقديريدة إمد الأخرىالناجمة من المصادر  الأرباح

يمكن تسديدها على هذا الوجده  فينقدل حسدابها وتندزل مدن دخدل المكلدف خدلال خمدس سدنوات متصدلة مدع 

 : الآتيينمراعاة الشرطين 

 .يسمح بتنزيل اكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنوات الخمس لا .1

  عنه. نتجمن نفس مصدر الدخل الذي  إلاتنزل الخسارة  لا .2

 لتنزيل الخسائر . الآتيةيمكن استخلاص الشروط خلال الاطلاع على نص المادة أعلاه من 

 تكون الخسائر تحقق عن مصدر دخل موجود في العراق . أن .1

 تكون الخسارة مؤيدة بوثائق ومستندات تقنع بها السلطة المالية . أنيجب  .2

مثل اذا كانت الخسارة عن  ان تكون الخسارة متصلة بنشاط المكلف الخاضع لضريبة الدخل ، .3

 مصدر غير خاضع للضريبة ) الدخل الزراعي ( فلا تنزل من مصادر الدخل .

 تكون الخسارة مغطاة بموجب عقد تامين . ان لا .4

في نفس السنة التقديرية التي حدثت فيها  الأخرىمصادر الدخل  أرباحان تخصم الخسارة من  .5

 الخسارة .

 

  ترحيل الخسائر 

خلال السنة التي  الأخرىالمصادر  أرباحيمكن خصمها من  رة المكلف كبيرة لااذا كانت خسا  

 الآتيةالسنوات  إلىحدثت فيها الخسارة ففي هذه الحالة أجاز القانون للمكلف بنقل الرصيد من الخسارة 

المكلف خلال خمس سنوات متصلة وقد اشترط القانون لخصم الخسارة عن طريق  أرباحوتسديدها من 

 ل شرطين هما : الترحي

 يسمح بتنزيل اكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنوات الخمس. لا - أ

 عنه. جمن نفس مصدر الدخل الذي نت إلاتنزل الخسارة  لا - ب
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 مثال 

 كالاتي : أعمالهوكانت نتيجة  الآتيةيملك السيد احمد مصادر الدخل  

 مصدر تجاري مصدر صناعي السنة المالية

 أرباح 1.100.000 ( خسارة1.200.000) 31/12/2016

 ( خسارة120.000) أرباح 150.000 31/12/2017

 أرباح 500.000 أرباح 700.000 31/12/2018

 أرباح 600.000 أرباح 800.000 31/12/2019

 . ه: تحديد دخل المكلف الخاضع للضريبة لكل سنة على حد المطلوب

 الحل 

السنة 

 التقديرية

الدخل  ئرتدوير الخسا

الخاضع 

 للضريبة

 2016خسارة المصدر الصناعي لسنة   ( 1.200.000) 2016

 2016المصادر التجارية لسنة  أرباح      1.100.000

 2016رصيد خسارة المصدر الصناعي لسنة        (100.000)

 

 2017المصدر الصناعي لسنة  أرباح         150.000 2017

 2017التجاري لسنة  خسارة المصدر     ( 120.000)

 المصدر الصناعي أرباحالباقي من            30.000

 :خسارة مدورة للمصدر الصناعي ) الخمس سنوات تبدأ  ( 100.000( )1)

 المصدر الصناعي أرباحمن باقي   % 50 = 15.000

 رصيد الخسارة المدورة للمصدر الصناعي        (85.000)

15000 

 ارة المدورة للمصدر الصناعي( رصيد الخس85.000) 2018

 2018% من أرباح لسنة 50ما يعادل الخسارة المدورة من   – 85.000

615000+

500.000=

1.115.000 

2019  600.000+

800.000=

1.400.000 

 

لنفس السنة ووجود خسارة مدورة من  أخرفي حالة وجود ربح في مصدر وخسارة في مصدر  :ملاحظة 

 طرح خسارة السنة السابقة .تومن ثم ،  أولاتنزل لسارة نفس السنة خ انه تؤخذسنوات سابقة ف

 ضريبة العقار:  (ثانيا)

وبعد الاحتلال  الأملاكيرجع تاريخ فرض ها الضريبة الى العهد العثماني وكانت تسمى ضريبة 

( 162ثم بعدها صدر قانون ) 1923( لسنة 49رقم ) الأملاكالبريطاني صدر قانون ضريبة 

 وسنبين ما يلي :  1959لسنة 

السنوي الناجم عن  الإيرادمعنى ضريبة العقار : وهي تلك الضريبة المفروضة على مجموع  -

العقارات التي يملكها المكلف في العراق باستثناء دار السكن
(1)

 . 

 الوعاء الضريبي لضريبة العقار  -1

                                                           

 افذة .الن 1959( لعام 162( من قانون ضريبة العقار رقم )9( الفقرة )1المادة )-1
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 ي :اشار قانون ضريبة العقار النافذ للعقارات التي تخضع لضريبة العقار وه

  للإيجار  أومعدا للسكن  أكانالبت سواء 

  كالعمارات والمخازن والمعامل والمصانع   أنواعهاالمنشآت المعدة للاستغلال على اختلاف

والمستودعات وكراجات السيارات عند تحويلها الى مخازن او حوانيت ودور السينما والملاهي 

 لقاعات .والنوادي والفنادق والمطاعم والصيدليات والمقاهي وا

 كمقالع لأخذ الرمل والحصى ،  أوكاستغلالها معسكرا  أخرىالمستغلة باي صورة  الأراضي

 التي تؤجر لأغراض زراعية فقط . الأراضيطويلة ، ويستثنى من ذلك  إجارة المؤجرةوتلك 

 لخزن  أولتركيب الماكنات  أو)كالجنائب( المستخدمة للسكن    السفن الثابتة وما في حكمها

 . أخرلأي غرض  أوئع او المستغلة كمقاهي او محلات للغسيل البضا

  وصرائف  أكواخوالحديد )السكلات( غير المسقفة وما شيد على العرصات من  الأخشابمخازن

 غير دائميه 

 سعر الضريبة  -2

ان ضريبة العقار عينية ويعتمد المشرع العراقي بصورة عامة  الازدواج الضريبي في 

السنوي للعقار ، كما  الإيرادبسعر نسبي على مجموع  أساسيةضريبة  فرضها ، حيث كان يفرض

قد تم تعديلها من قبل سلطة  الآليةان هذه  إلابسعر تصاعدي  كذلك إضافيةبة يكان يفرض ضر

%( 10والذي تضمن فرض ضريبة واحدة بمقدار ) 2004( لسنة 49المؤقتة بالقرار )  فالائتلا

السنوي  الإيراد%( من 10ان المشرع هنا قد سمح بتنزيل ) إلا السنوي للعقار الإيرادمن مجموع 

لكل عقار عن مصاريف صيانة واندثار العقار قبل احتساب ضريبة العقار
(1)

 . 

 من ضريبة العقار  الإعفاءات -3

( من قانون ضريبة العقار مجموعة واسعة من 3اقر المشرع العراقي في المادة )

بصورة مؤقتة فالإعفاءات الدائمة تمنح للأفراد  أومة بصورة دائ أماالضريبية  الإعفاءات

 الطبيعيين والمعنويين وكالاتي : 

الشقة السكنية مهما بلغت  أوالدائمة للأشخاص : فقد اعفى المشرع العراقي در السكن  الإعفاءات -

 لإيواء الماشية أوقيمتها الايجارية ، وكذلك يشمل العقارات المعدة لحفظ المحاصيل الزراعية 

 ولسكن الزراع على ان لا تكون هذه العقارات مؤجرة ، وان تكون واقعة في المزرعة.

للهيئات العامة : وتشمل عقارات الدولة كافة وكذلك العقارات العائدة الى  الدائمة الإعفاءات -

المصالح والمؤسسات العامة غير المؤجرة وكذلك العقارات المتبرع بمنافعها للدوائر الرسمية 

 ات الخيرة والعلمية المعترف بها قانونا .والمؤسس

لأغراض سياسية : فقد اعفى المشرع العراقي العقارات التي تمتلكها الدول  الدائمة الإعفاءات -

 والمتخذة كدور سكن لممثليها السياسيين . الأجنبية

 المؤقتة فتشمل :  الإعفاءات أما

 ات اعتبارا من تاريخ اكمال تشيدها .العقارات والطوابق المشيدة حديثا لمدة خمسة سنو إعفاء -

                                                           

 . 182احمد رائد ناجي ، علم المالية العامة والتشريع المالي في العرق ، مصدر سابق ، ص  -1
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بقاء العقار خاليا لمدة ثلاثة اشهر فأكثر بصورة مستمرة فأنه يعفى من الضريبة عن مدة الخلو  -

يوما ( من تاريخه وعليه  30تحريريا للسلطة المالية خلال ) أخباراعلى ان يقدم صاحب العقار 

العقار إشغالعند  كذلك أخباران يقدم 
(1)

 . 

 ضريبة العقارتقدير   -4

ان تقدير ضريبة العقار يتم من قبل لجان تقدير بأمر وزير المالية او من يخوله في      

 إجراءالسنوي حين  الإيجاربدل  أساسالمحافظات ، حث تعتمد هذه اللجان ف تقدير قيمة العقار على 

وي للعقار غير حقيقي السن الإيجارضهر للجنة انه بدل  أواذا كان العقار غير مؤجر  أماالتقدير ، 

التي بينها القانون كمميزات العقار  الأسسجملة من  إلىبنفسها بالاستناد  الإيرادتقوم بتقدير  فإنها

التقدير فيتم تبليغ المكلف والسلطة  إجراءوغير ذلك ، وبعد ان يتم  أجلهوالغرض الذي يستخدم من 

المشرع للسلطة المالية ان تقوم بإعادة النظر  جازأسنوات وقد  5المالية ، ويعد هذا التقدير نافذا لمدة 

 في التقدير في حالات معينة :

   في حالة تقديم المكلف طلبا يدعي فيه ان عقاره قد تهدم او اصبح بشكل يجعله من العقارات

 المعفية .

  ر .%( او اكث15السنوي للعقار قد ارتفع بنسبة ) الإيرادفي حالة تقديم المكلف طلبا يدعي فيه ان 

 ( 15في حالة ان تبين للسلطة المالية ان العقار قد ارتفع بنسبة )%اكثر بعد اخر تقدير. أو 

 طرق الاعتراض على تقدير ضريبة العقار  -5

 أمامثم  أولىلجان التدقيق كمرحلة  أمامقانون ضريبة العقار الطعن بقرار لجان التقدير  أجاز

 تي:الاضريبة العقار كمرحلة ثانية ونهائية وك

المشرع العراقي الاعتراض للمكلف وللسلطة المالية معا  أجاز:  لجان التدقيق أمامالاعتراض  -أ

من يخوله في  أولجان التدقيق الذي يؤلفه وزير المالية  أمامالاعتراض على تقدير لجان التقدير 

 : أهمهاالمحافظات ولكن بشروط 

  بالتقدير . يوما من تاريخ التبليغ 30ان يقدم الاعتراض خلال مدة 

  الاعتراض وتاريخ التبليغ بالتقدير . أسبابان يتضمن الاعتراض 

 ( من تاريخ تقدي  30ان يقوم المكلف بدفع نصف مبلغ الضريبة المستحق عليه خلال )يوم

الاعتراض والا يكون قرار لجنة التقدير نهائيا ، ويستثنى من ذلك الاعتراض المتعلق بخلو العقار 

 عفاء.انه مشمول بالإ أو

وعند توفر هذه الشروط فان لجنة التدقيق تقوم بإعادة النظر بالاعتراض ، ويكون من حقها ان 

تقوم  الإجراءاتالخبرة ، كما لها الحق بالكشف على العقار ، وبعد انتهائها من هذه  يذو أقوال إلىتستمع 

 ر التقدير .يتغي أورد الاعتراض  أمابإصدار قرارها الذي يكون 

: يصدر وزير المالية لجنة في ديوان ضريبة العقار وينشر في الجريدة  ضريبة العقار أمامراض الاعت -ب

 والآخريرشحه وزير العدل وعضوين احدهما مهندس  الأولالرسمية تكون برئاسة قاض من الصنف 

 اءاتإجر أوالمشرع للمكلف الاعتراض لدى هذا الديوان ضد قرار لجنة التدقيق  أجازموظف مالي ، وقد 

يوما من تاريخ تبليغه بقرار لجنة  30القانون خلال مدة لا تزيد عن  أحكامالسلطة المالية المتعلقة بتطبيق 

                                                           
/  1/  26( في 4107المنشور في جريدة الوقائع العراقية ، العدد ) 1959( لسنة 162المعدل لقانون ضريبة العقار ) 2009( لسنة 1قانون رقم )-1

2009 . 
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فله الحق ان يأمر  أمامهالسلطة المالية ، وبعد ان ينظر الديوان بالاعتراض المقدم  إجراءات أوالتدقيق 

الكشف على  إجراءيله وله الحق في سبيل ذلك المعترض عليه او تأييده او تعد الإجراء أوبإلغاء القرار 

العقار واستدعاء المكلف وممثل السلطة المالية عند وجود ضرورة لذلك ويكون القرار قطعيا ونهائيا
(1)

 . 

 جباية ضريبة العقار  -6

 إخطارالمكلف بها ، وبعد  إخطارفي بداية كل سنة وعلى السلطة المالية  الأساسيةتتحقق الضربة 

بقسطين خلال السنة نفسها يبدأ  الأساسيةالمكلف فعليه ان يقوم بتسديد الضريبة  إخطارها ، وبعد المكلف ب

من تموز ويمكن ان تدفع الضريبة بدفعة واحدة ،  الأولفي  والآخرمن كانون الثاني  الأولفي  الأول

بقي ، وقد خول % من المبلغ المت10وعند عدم التسديد في نفس السنة كلا او جزءا فيضاف لها نسبة 

القانون الوزير او من ينوب عنه الطلب من المستأجر اذا كان شخصيا او مؤسسة عامة خصم الضريبة 

تفصيلية عن  حاتكذلكدائرة الضريبة المختصة مع بيان  إلى وإرسالهاالمسحقة على العقار المستأجر 

 أي إجراءن جميع الدوائر بعدم ( من القانو24العقار التي خصمت ضريبته مباشرة ، وقد الزمت المادة )

معاملة على العقار مالم تتحقق من ان الضريبة المقدرة على المكلف قد سددت بكاملها 
(2)

. 

 مثال

 : الآتيةالعقارات العامري محمد السيد لك تيم

ديندار سدنوياً (  750000)المقددر  إيجدارببدل  وأولادهفي الديوانية يسكنه هو  الأولدارين للسكن  .1

 دينار سنوياً .(  900000 )المقدر إيجارزوجته الثانية بدل  تسكنه السماوةفي  والثاني

 )كددل طددابق إيجددارتتكددون مددن ثددلاث طوابددق يبلددغ بدددل  الجزائددر فددي الديوانيددةعمددارة فددي شددارع  .2

7500000  ) ً  .دينار سنويا

ار ديندد(  500000)الددكان الواحدد  إيجداردكداكين بدددل (  8 ) سدوق فدي مديندة كددربلاء يتكدون مدن .3

 سنوياً .

 دينار.(  10000000 ) السنوية إيراداتهامجموع الأشرف دور للسكن في مدينة النجف  أربعة .4

 ) السنوي إيجاره، بدل ( 1/3) لديه حصة في فندق مع أخيه في مدينة البصرة بواقع الثلث .5

 دينار .(  6000000

 .2020احتساب ضريبة العقار المستحقة على المكلف عن السنة :  المطلوب

 

 الحل 

 السبب المبلغ البيان ت

الديوانيددة معفددي مددن الضددريبة مدينددة دار السددكن فددي  1

 اةتسددكنه زوجتدده الثانيددة معفدد السددماوةدار السددكن فددي و

 من الضريبة

---- ---- 

 الجزائدددددددددددرالعمدددددددددددارة فدددددددددددي شدددددددددددارع  إيدددددددددددراد 2

 دينار 22500000=3×7500000

 العمارة السنوي إيراد 22500000

 السنوي الأسواق إيراد 4000000 ءسوق في مدينة كربلا 3
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 دينار 4000000=  500000×8

 الإيدددددددراداتمجمدددددددوع  10000000 الأشرف دور سكن في مدينة النجف 4 إيراد 4

 السنوية بدور السكن

 في مدينة البصرة                أخيهحصته في الفندق مع  5

 دينار 2000000=  (1/3)×6000000

حصددددددته مددددددن فندددددددق  2000000

بواقددددددددددددع  البصددددددددددددرة

 (1/3الثلث)

  الإيراداتمجموع  

 % مقابل الصيانة والاندثار10يطرح 

38500000 

3850000 

 

  34650000 العقارات إيرادصافي  

 

 .دينار 3465000% = 10× 34650000ضريبة العقار :

 

 ضريبة العرصات:  (ثالثا)

د صدور قانون من الضرائب الحديثة في العراق وعرفت لأول مرة عن تعد ضريبة العرصات

الموجبة  الأسباب، ومن  1962( لسنة 26، والان هي تخضع  للقانون رقم ) 1940( لسنة 15رقم )

على المباشرة ببنائها او التخلص منها بالبيع  الأراضيهي ان تكون الضريبة حافزا لمالكي  أعلاهللقانون 

الواقعة بين البناء وهي  الأرض ويقصد بالعرصة قطعة ،كلاهما أو الأمرينمما يساعد على تحقيق احد 

غير المستغلة  أوالاستثمار  أغراضغير المشيد عليها بناء لأغراض السكن او لأي غرض من  الأرض

 ولعل من ابرز خصائص هذه الضريبة ما يلي:، اقتصاديا 

 تعد ضريبة مفروضة على القيمة المقدرة لرأس المال العقاري المسمى بالعرصة . .1

على القيمة المقدرة لرأس المال اذ يقوم موظفو السلطة المالية بعملية تعد ضريبة مفروضة  .2

التقدير وفق الأسس المقررة لهم مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف التي تقربهم من تقدير قيمة 

 الأرض .

وهي ضريبة عينية التي لا تعني بالظروف الشخصية للمكلف فلا تتضمن أي إعفاءات شخصية  .3

 ئلية ، كما أنها لا تفرق بين الشخص المعنوي والطبيعي بالنسبة للخضوع لها .نظرا للأعباء العا

وان كان تحصيلها يكون على قسطين فهي  تعد ضريبة سنوية على القيمة المقدرة للعرصة  .4

لرأس المال وتقتطع منه سنويا تفرض على أساس القيمة المقدرة 
(1)

 . 

 

  -ة :اهم المسائل المتعلقة بهذه الضريب وفيما يلي

 وعاء الضريبة  -1

  -ان هذه الضريبة تفرض سنويا على القيمة المقدرة لكل عرصة وهي تشمل ما يلي :  

البساتين والأراضي الواقعة ضمن حدود أمانة بغداد والبلديات في مراكز المحافظات والأقضية  (1

 والنواحي .

 ة .الأراضي المملوكة أو المفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة أو الموقوف (2

                                                           
1
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 الأراضي التي عليها بناء صالح للسكن أو لأي غرض من أغراض الاستثمار. (3

 اقتصاديا.الأراضي غير المستغلة  (4

  -: الأتية الأمورلتشمل  1962( لسنة 4التعليمات المالية عدد ) أضافتوقد 

 البساتين والأراضي المشجرة التي يجوز تقسيمها أو قطع أشجارها . (1

 من قبل أصحابها لبناء أكواخ طينية أو صرائف . الأراضي التي يتم تأجيرها (2

 الأراضي التي يباشر بتشييد بناء عليها وذلك إلى تاريخ إكمال تشيد البناء . (3

 العقارات المهدمة غير الصالحة أو لأي غرض اخر من أغراض الاستثمار . (4

  سعر الضريبة -2

لمعدل ضريبة العرصة ا 1962( لسنة 26( من قانون ضريبة العرصات رقم )3حددت المادة )  

 %( من قيمتها المقدرة حيث تفرض بصورة سنوية وتجبى خلال السنة المالية التي تتحقق بها .2بنسبة )

 المكلفون بضريبة العرصات  -3

( احد الأشخاص 1ان المكلف الملزم بدفع ضريبة العرصات هو وعلى وفق ما حددته المادة ) 

 -التالية :

 و .مالك العقار المفوض له بالطاب -

 صاحب حق اللزمة في العرصة . -

 مستأجر العرصة بالإجارة الطويلة . -

 القاصرين . أموالمديرية  أوواضع اليد على العرصة كالوصي  -

 الوقف.متولي  -

 الاعفاءات  -4

مقررة لأغراض اقتصادية او اجتماعية  أكانتسواء  الإعفاءاتمنح المشرع العراقي العديد من       

ؤقتة ام دائمة وسواء منحت للأفراد او للهيئات العامة وسوف نذكر اهم هذه م أكانتسياسية وسواء  أو

 -وهي : الإعفاءات

 ىإعفاء ضريبة الواحدة التي يملكها كل مكلف ولا تزيد مساحتها او حصتها الشائعة فيها عل (1

م800)
2

( وتستوفى الضريبة عما يزيد على ذلك ، وللمكلف تحديد العرصة أو الحصة التي  

 الإعفاء بها . يطلب حصر

 ( سنة .15يتم إيقاف استيفاء هذه الضريبة اذا مضى على تملك الشخص للعرصة عن ) (2

 إعفاء العرصات العائدة للدولة . (3

إعفاء العرصات الخاصة بمحلات العبادة والمدارس والجمعيات والمعاهد والنقابات التهذيبية او  (4

 الخيرية والعلمية المعترف بها قانونا ؟

 ي تعود لحكومات أجنبية شرط المعاملة بالمثل .العرصات الت (5

 

 تقدير ضريبة العرصات وجبايتها  -5

قانون ضريبة  أحكام( من قانون ضريبة العرصات النافذة على ما يأتي ) تطبق 7حددت المادة )     

ة المتعلقة بتقدير قيمة العرصة وجباية الضريب الأموروتعديله على جميع  1959( لسنة 162العقار رقم )

 هذا القانون (. أحكامالمتعلقة بتطبيق  الأموروالاعتراض ، ومدته القانونية ، وجميع 

تحدد قيمة العرصة بتقدير سعر المتر المربع الواحد ، وذلك بموجب قرار من لجنة التقدير حيث   

 تقوم بتقدير سعر المتر المربع وكما يلي : 
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 عرصة مساحة العرصة = القيمة العمومية لل× سعر المتر 

 % = ضريبة العرصات 2نسبة الضريبة × القيمة العمومية للعرصة 

 

المعدلة يتبين فيها عدم وجود اختلافات في  1962( لسنة 4ان دراسة التعليمات المالية عدد )         

والطرق المنظمة للتقدير والجباية المتعلقة بضريبة العقار عنها في ضريبة العرصات سوى  الأساليب

لجنة التقدير ترشحه دائرة التسجيل العقاري في المنطقة للاستدلال على موقع  إلىموظف فني  إضافة

العرصة وتحديد مساحتها في حالة عدم تبينها في المستندات الرسمية 
(1 )

 . 

 ( 1مثال )

م600يمتلك شخص قطعة ارض واحدة مساحتها )
2

 1/6/2016( في حي الجامعة /بغداد منذ  

( دينار. المطلوب : تحديد مقدار ضريبة  650000مربع الواحد منها بمبلغ ) وقدر سعر المتر ال

 . 2020العرصات المستحقة على المكلف عن سنة 

م 800: لا تخضع لضريبة العرصات لان مساحتها اقل من) الحل 
2

.) 

 ( 2مثال )

م1000يمتلك شخص عرصة مساحتها )
2

د سعر المتر المربع الواح 1/1/2014( في الحلة منذ 

 .2020( دينار. المطلوب : تحديد مقدار ضريبة العرصات المستحقة على المكلف عن 400000بمبلغ )

 :  الحل

م1000
2
م800 – 

2
م200=  

2
 المساحة الخاضعة للضريبة   

م 200
2

 دينار القيمة العمومية للمساحة الخاضعة للضريبة . 80000000=  400000×

بة العرصات المستحقة على المكلف عن السنة دينار مقدار ضري %1600000 = 2×80000000

2020 . 

 ( 3مثال )

م500تملك شخص عرصتين الأولى في مدينة الديوانية مساحتها ) 1/5/2012بتاريخ 
2

( قدر  

م400( دينار والثانية في مدينة السماوة مساحتها)  650000سعر المتر المربع منها بمبلغ ) 
2

( قدر سعر  

( دينار. المطلوب : تحديد مقدار ضريبة العرصات المستحقة على المكلف  600000المتر المربع منها ) 

 .2020عن السنة 

 :الحل 

م500
2
 دينار القيمة العمومية لعرصة الديوانية 325000000=  650000× 

م400
2
 دينار القيمة العمومية لعرصة السماوة 240000000=  600000× 

لعرصات عن عرصة مدينة الديوانية لان القيمة من مصلحة المكلف ان يطلب إعفاء من ضريبة ا

العمومية للعرصة اكبر من القيمة العمومية لمدينة السماوة وبذلك تعفى بالكامل لان مساحتها لا تزيد عن 

م 800)
2
 ( وتخضع عرصة السماوة للضريبة على النحو الاتي : 

المكلف عن السنة دينار مقدار ضريبة العرصات المستحقة على  %4800000 = 2×240000000

2020. 
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 الضرائب غير المباشرة 

 
)استهلاكه( وعلى رأس المال عند  إنفاقهمباشرة على الدخل عند التفرض الضرائب غير           

 -تتمثل في الضرائب على الاستهلاك والضرائب على التداول كما يلي : أنواعهاان  أيتداوله ، 

 

  الضرائب على الاستهلاكأولا: 

 

 الإنتاجتتركز الضرائب على الاستهلاك في العراق بشكل خاص على ضرائب         

 -فيما يأتي عرض مختصر لهذه الأنواع:و وضريبة المبيعات الجمركية)المكوس( والضريبة 

 

 )المكوس(  الإنتاج: ضرائب ( )أولا

 

وكانت تسمى بالرسم عند بداية فرضها ،  الإنفاقوهي من الضرائب التي تفرض على 

يعتمد المشرع العراقي  وإنمافي العراق لا ينظمها تشريع موحد  الإنتاجوالملاحظ ان ضرائب 

الخاضعة أو السلعة يحدد فيها المادة  إنتاجضريبة  أوقانون خاص بكل مكس  إصدار أسلوب

 .للضريبة ونوع الضريبة المستوفاة 

لسكائر والنفط هي المشروبات الروحية وا الإنتاجواهم السلع المشمولة بضرائب  

والملح والسكر والزيوت والصابون والمنظفات ، ويمنح المشرع العراقي  والإسمنتومشتقاته 

تأثيرها في  إلىاكثر من غيرها ويرجع ذلك  أهمية الإنتاجبعض السلع الخاضعة لضريبة 

ير الاقتصاد ودورها في توفير الموارد المالية ، لذلك تعد هذه الضريبة احدى اهم الضرائب غ

 ( والتي يتحمل غالبا المستهلك عبئها في النهاية .الإنفاقالمباشرة )ضريبة على 

  الضرائب الجمركية)ثانيا( 

1919( لسنة 19هذه الضريبة لأول مرة في العراق بالقانون رقم ) أحكامنظمت 
(1)

وقانون  

النافذ حاليا  1984لعام  23وقد الغي هذا القانون وحل محله القانون رقم  1931( لسنة 56الجمارك رقم )

. 

العامة لفرض وتطبيق الضريبة  الأحكامان قانون الجمارك يختص ببيان  إلىهنا  تجدر الإشارةو 

تضمن جداول ملحقة بقانون التعريفة الجمركية بين  1995( لسنة 108الجمركية ، ثم صدر القرار رقم )

 الإتلافسلطة  أصدرتي تخضع له ، ثم فيها السلع المسموح باستيرادها ومقدار الرسم الجمركي الذ

علقت بموجبها الضريبة الجمركية وطبقت بدلا عنها بصفة مؤقته ضريبة  2003( لسنة 12المرقم ) الأمر

% من قيمة البضاعة وتطبق فقط على السلع المستوردة 5العراق حيث كان سعرها  أعمارتحمل اسم 

2003( لسنة 38المرقم ) الأمروكان ذلك بموجب 
(2)

.  

 

                                                           

 219، ص  1989، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ،  الأولكداوي طلال محمود ، اقتصاديات المالية العامة ، الكتاب ، العلي عادل فليح  -1

. 

 . 2004( ، آذار ، 3980الوقائع العراقية ، العدد )-2
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  وعاء الضريبة الجمركية 

 أراضيالمادة الثامنة من قانون الجمارك النافذ بقولها ) خضوع البضائع التي تدخل  أوضحت

تخرج منها بأية صورة كانت للرسوم الجمركية المقررة في قانون التعريفة الجمركية  أوجمهورية العراق 

حيث ان الواقعة ، والوارد من البضائع  ، ومن هنا يتضح ان هنالك ضريبة جمركية تفرض على الصادر

( من المادة 13المنشئة لها هي اجتياز البضاعة حدود الدولة العراقية والبضاعة هذه قد حددتها الفقرة )

( بأنها كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي1)
(1)

 . 

  سعر الضريبة 

السعر القيمي الذي يأخذ شكل  -بنوعين هما : هذه الضريبة أسعارحدد قانون التعريفة الجمركية 

القيمة النقدية للسلعة ومثالها فرض ضريبة على تجارة السيارات بنسبة  أساسنسبة مئوية تفرض على 

% من قيمتها ، والسعر النوعي الذي يفرض بشكل مبلغ مقطوع على وحدة لياس او الوزن او الحجم 20

 دينار ( على المتر واحد من القماش. 100او الفرد ومثالها فرض ضريبة مقدارها )

 الضريبية  الإعفاءات 

حددها قانون الجمارك يتمتع بها الخاضعون لأحكامه واهم هذه  إعفاءاتهنالك عدة      

  -هي : الإعفاءات

ان يعفى من الرسوم  إلا( من قانون الجمارك 155المادة ) أشارتالخاصة حيث  الإعفاءات (1

س الجمهورية بصفته الذاتية وما يستورد لديوان الرئاسة وكذلك الجمركية ما يستورد لرئي

 الهبات والتبرعات الواردة لدوائر الدولة والقطاع العام . إعفاء

الخاصة بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية  الإعفاءاتوالمقصود بها  -الإعفاءات السياسية :  (2

 . الأجنبية

الداخلي  الأمنده الدولة للقوات المسلحة وقوى ما تستور إعفاءمنها  -العسكرية :  الإعفاءات (3

 وتجهيزات ومواد طبية ووسائط نقل ..... الخ. وأسلحةمن ذخائر 

 والأمتعةحيث يعفى من الرسوم الجمركية باستثناء السيارات ،  -الشخصية : الإعفاءات (4

وكذلك المنزلي الخاصة بالعراقيين القادمين للإقامة فيه ،  والأثاث والأدواتالشخصية ، 

 .الخاصة بالمسافرين المعدة للاستعمال الشخصي والأدواتالشخصية  والأمتعةالهدايا  إعفاء

  ضريبة المبيعات)ثالثا(  

 
أصدرت غالبية البلدان في العالم قوانين وتعليمات خاصة باستيفاء نوع من أنواع الضرائب غير 

ة عامة تفرض على جميع السلع التي يتم المباشرة وهو الضريبة على المبيعات ، فقد تكون هذه الضريب

تداولها أو الخدمات التي يتم القيام فيها في البلد ، أو قد تكون خاصة تفرض على نشاط تجاري أو خدمي 

 معين . وفيما يلي عرض لهذا النوع من الضرائب بشكل عام وفي العراق بشكل خاص نظرا لأهميته.

 المبيعات  ىالضريبة العامة عل 

السلع والخدمات فهي تختلف عن الضريبة  ىغير مباشرة تفرض عند الإنفاق عل ضريبة تمثل

 اكتسابها.أو  عليهاالمباشرة التي تصيب الدخول بشكل مباشر عند الحصول 
                                                           

 . 195رائد ناجي ، علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق ، مصدر سابق ، ص  احمد -3
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  أهداف الضريبة العامة على المبيعات 

 تهدف الضريبة على المبيعات إلى تحقيق عدة أهداف مالية واجتماعية واقتصادية:     

و  التعليمفي تدبير موارد مالية حقيقية لمواجهة تزايد النفقات العامة في مجالات  -ي:مالهدف  .1

 غيرها.الصحة و الإسكان و المرافق العامة و 

كافة السلع و الخدمات إلا أن بعض النظم  ىحيث تفرض الضريبة عل -هدف اجتماعي : .2

، جتماعية و اقتصادية الضريبية تستثني البعض منها من الخضوع للضريبة لتحقيق أهداف ا

من فرض الضريبة على السلع الضرورية التي يستخدمها الأفراد كافة يحقق  فعلى الرغم

حصيلة وفيرة إلا انه ينظر إلي هذه الضريبة بأنها غير عادلة لان أصحاب الدخول المحدودة 

ول إلي عدم يدفعونها بنفس القيمة التي يدفعها أصحاب الدخول المرتفعة ، لذلك تتجه معظم الد

 (1)فرض الضريبة على هذا النوع من السلع بل تعمل على تقديم إعانات للصناعات التي تنتجها

. 

عن طريق إخضاعها للضريبة بسعر صفر و ذلك لمواجهة المنافسة في  -الصادرات:تشجيع  .3

 الأجنبية.الأسواق الخارجية و زيادة حصيلة الدولة من العملات 

 ضبط الاستهلاك . .4

 المبيعات  ىضريبة العامة علخصائص ال 

 -المبيعات بعدة خصائص : ىتتميز الضريبة عل       

 رأسمالية،سواء كانت استهلاكية أم  الصناعية،فهي تفرض علي كافة السلع  -عامة:ضريبة  .1

 .فلا يعفي منها إلا ما استثني بنص خاص في القانون مستوردة،محلية أم 

م المستهلك بالإنفاق علي السلع و الخدمات و ليس حيث تفرض عند قيا -مباشرة:ضريبة غير  .2

 عند اكتساب الدخل. 

فهي تنصب علي السلع و الخدمات التي تخضع لها دون مراعاة للظروف  -عينية:ضريبة  .3

 الشخصية للمستهلك أي لا تراعي الظروف الشخصية للممولين أو حالتهم العائلية. 

 ىف مراحلها عند الانتقال من المنتج إلفهي تفرض علي السلعة في مختل -متعددة:ضريبة  .4

فهي تفرض علي مبيعات كل من المنتجين الصناعيين و تجار الجملة و  النهائي،المستهلك 

  .التجزئة و المستوردين

فهي تسري علي بعض الأصناف بنسبة مئوية من قيمة السلعة أو   -ضريبة قيمية و نوعية : .5

% )  25% ) السعر العام ( أو  10% أو  5فئة مقابل الخدمة فهنالك سلع تخضع للضريبة ب

م غك –الوحدة من السلعة ) طن  ىمعدل قيمي ( ، كما أنها تسري في أحيان أخري بمبلغ ثابت عل

( بصرف النظر عن قيمتها ) معدل نوعي( وفي بعض الأحيان يتدرج مبلغ  ......متر  –

ا مثل الضريبة علي طن البنزين الوحدة من السلعة تبعا لدرجة جودته ىالضريبة المفروض عل

 العادي من المنتج المحلي اقل من طن البنزين الممتاز.

حيث يلتزم المسجل بتقديم إقرار ضريبي شهري عن  -التوريد(:) شهرية  ضريبة ليست سنوية .6

معاملاته و يحدد فيه قيمة الضريبة واجبة السداد و يلتزم بسداد الضريبة وفقا للإقرار الشهري 

  .اد المحدد لتقديم الإقرارفي الميع

، فلا تسري  البلدفهي تفرض عند بيع السلع أو أداء تلك الخدمات داخل حدود   -ضريبة إقليمية : .7

 علي السلع و الخدمات التي يتم تصديرها للخارج . 

                                                           
1
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حيث تسمح لبائع السلعة المسجل أن يخصم من الضريبة  -المضافة:القيمة  ىضريبة عل .8

المكلف اذ  ان مشترياته.  ىبيعاته ما سبق سداده من هذه الضريبة علقيمة م ىالمستحقة عل

المبيعات لا يتحمل بعبء هذه الضريبة و  ىعل يبةالضر دائرةبتحصيل الضريبة و توريدها إلي 

إنما الذي يتحملها المستهلك النهائي ، لذلك لا تعد الضريبة من ضمن عناصر التكاليف إلا في 

 المستهلك . ىيها المكلف من نقل الضريبة إلالحالات التي لا يتمكن ف

تسري الضريبة علي المبالغ المدفوعة فعلا مقابل بيع السلعة و   -ضريبة تأخذ بالأساس الفعلي : .9

مع ذلك يحق  ،أداء الخدمات و الثابتة بالفاتورة الضريبية التي يحررها البائع المسجل للمشتري 

لضريبة في الحالات التي لالسلعة أو الخدمة الخاضعة علي المبيعات تقدير ثمن  لدائرة الضريبة

)يثبت فيها أن القيمة التي اقر بها البائع في إقراره كانت غير حقيقية
1

) . 

 

 الضريبة الخاصة على المبيعات 

الضريبة يتم هذه مباشرة أي ان تحصيل التي تستقطع بصورة نوع من أنواع الضرائب  تمثل

 .لشراء يتم حساب الضريبة المضافة تلقائيا مباشرة وبطريقة فورية بمجرد ا

 ضريبة المبيعات في العراق 

لاستيفاء ضريبة المبيعات  1997( لسنة 7صدرت في العراق تعليمات خاصة رقم )

الخاصة بالمرافق السياحية من الدرجتين الممتازة والأولى، وفيما يأتي مضامين هذه التعليمات التي 

 (:2جاءت بشكل مواد قانونية)

% 10 ) تولى الهيئة العامة للضرائب مسؤولية استيفاء ضريبة المبيعات ومتابعة جبايتها بنسبةت .1

 والأولىمن قيم جميع الخدمات التي تقدمها فنادق ومطاعم الدرجتين الممتازة ( عشر من المئة 

تستحدث في الهيئة العامة للضرائب شعبة تسمى شعبة ضريبة المبيعات تتولى مسك السجلات  .2

صة بأسماء المرافق السياحية المشمولة بأحكام هذه التعليمات ومتابعة استيفاء ضريبة الخا

  . التدقيق لضمان صحة استيفاء وجباية هذه الضريبة وإجراءالمبيعات ولها المراقبة 

من هذه التعليمات بإصدار قوائم ( 1)المرافق السياحية المنصوص عليها في المادة  إداراتتلتزم  .3

يم الخدمات التي تقدمها ومبلغ ضريبة المبيعات المستوفاة حسب النسبة المحددة من تثبت فيها ق

 إلىمبلغ القائمة الكلي وتسجل مبالغ ضريبة المبيعات لحساب الهيئة العامة للضرائب وتسلم 

تم تعديل   من الشهر الذي يلي الشهر الذي حققت فيه الضريبة الأولىالعشرة  الأيامالهيئة خلال 

 .2005لسنة  4ادة بموجب تعليمات رقم هذه الم

خدماتها  أجورمن هذه التعليمات ( 1)عند استيفاء المرافق السياحية المنصوص عليها في المادة  .4

فيلزم ان يعادل هذا الاستيفاء نسبة ضريبة المبيعات من هذه العملة بالدينار  الأجنبيةبالعملة 

ركزي العراقي وتسجل هذه المبالغ لحساب العراقي بسعر السوق المعلن للعملة من البنك الم

 من هذه التعليمات .( 3)الهيئة العامة للضرائب وتسلم اليها وفق ما ورد في المادة 

هذه التعليمات للنسبة التي تستحقها  أحكاملا تخضع مبالغ ضريبة المبيعات المستوفاة بموجب  .5

   الأجنبية.المرافق السياحية من العملات 

 : يأتيفق السياحي المشمول بأحكام هذه التعليمات ما المر إدارةتتحمل  .6

                                                           
1
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دفع الفائدة المصرفية التي تستوفيها المصارف التجارية على الحساب المكشوف على  - أ

مبالغ الضريبة المستوفاة غير المحولة للهيئة العامة للضرائب خلال الفترة المحددة في 

  .من هذه التعليمات(  3 ) المادة

من هذه  )أ(المترتبة والفائدة المصرفية المنصوص عليها في الفقرةدفع مبالغ الضريبة  - ب

  . أصلاالمادة في حالة عدم استيفائها للضريبة 

تلتزم المرافق السياحية المشمولة بأحكام هذه التعليمات بمسك السجلات اللازمة لتثبيت مبالغ  .7

 .العامة للضرائب وتدقيقهاضريبة المبيعات المستوفاة وتكون هذه السجلات خاضعة لرقابة الهيئة 

المنشورة في جريدة الوقائع العراقية في العدد  2015( لسنة 5كذلك صدرت التعليمات رقم )

4363 (
1

 -( وحسب إقرار الهيئة العامة للضرائب باتباع الإجراءات الآتية:

تستقطع ضريبة مبيعات عن استيراد البضائع المدرجة أدناه) 1
2

: ) 

 % من قيمة البضاعة المثبتة في التصريح الجمركي.15بنسبة السيارات بكافة أنواعها  . أ

 % من قيمة البضاعة المثبتة في التصريح الجمركي.300المشروبات الكحولية بنسبة  . ب

% من قيمة البضاعة المثبتة في 300السكاير ومنتجات التبغ بكافة أنواعها بنسبة  . ت

 التصريح الجمركي.

الكارت أو خدمة الدفع اللاحق )الفاتورة( على % من  قيمة 20تفرض ضريبة مبيعات بنسبة  2

 خدمة الهاتف النقال او خدمة الأنترنيت المقدمة في العراق من المكلف إلى المستهلك.

تفرض ضريبة مبيعات على شراء تذاكر السفر المقطوعة للرحلات الجوية المغادرة داخل  3

 % .15العراق وخارجه بنسبة 

 لي :يتم احتساب ضريبة المبيعات كما ي 4

 النسبة المئوية× سعر الصرف ×قيمة البضاعة المستوردة بالعملة الأجنبية 

بيعات ان الجهة التي مالمتعلقة باستيفاء ضريبة ال 1997( لسنة 7التعليمات رقم ) أوضحتوقد 

تشرف على عملية جباية هذه الضريبة ومتابعة استيفائها هي الهيئة العامة للضرائب وتستحدث لأجل ذلك 

ضريبة المبيعات تتولى مسك السجلات الخاصة بأسماء المرافق السياحية المشمولة بأحكام هذه شعبة 

التدقيق لضمان صحة واستيفاء هذه الضريبة  وإجراءالتعليمات ومتابعة استيفاء ضريبة المبيعات ومراقبة 

لات تجارية المرافق السياحية المشمولة بهذه الضريبة بمسك سج إداراتكما الزمت هذه التعليمات 

 .خاضعة لرقابة الهيئة العامة للضرائب وتدقيقها 

  (1)مثال

بموجبها يتم  أو فندق من الدرجتين الممتازة أو الأولى توجد تعليماتك في أي مطعم لهنا 

لضريبة تكون كالآتي = مجمل الفاتورة + لفإن القيمة الإجمالية  ( ومن ثم% 10)ضريبة مبيعات احتساب

( والضريبة هنا مفروضة من الدولة بنسبة على نوع المنتج أو الخدمة المقدمة 0.10×)مجمل الفاتورة 

وقتية و بنسبة محددة  أنها)وليس بقيمة ثابتة( وهذا النوع من الضرائب يسمى بالضرائب المباشرة أي 

 .مسبقا وليست نسبة تقديرية أو على أساس الأرباح

 نسبة الضريبة % ×لمبيعات لفاتورة ا الإجماليةضريبة المبيعات = القيمة 

% فان قيمة الضريبة 10 دينار نسبة الضريبة ( 100000) فمثلا اذا كانت قيمة فاتورة المبيعات

 .دينار (10000) هي
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  (2)مثال
( دينار شاملة ضريبة مبيعات 120.000أصدرت شركة أوروك للتجارة فاتورة مبيعات بمبلغ )  

دينار من قيمة الفاتورة، فإن المعالجة  90.000نقدية بمبلغ  كما أصدرت مستند قبض واستلام (،% 10)

 المحاسبية في دفتر اليومية تكون على النحو الاتي :

 الحل:

يتم ساب ضريبة المبيعات تحفان ا شامل ضريبة المبيعات( دينار  120000 ) مبلغان طالما  

 الآتي : بالشكل

 الأتية:في المعادلة  يكون بالتعويضحساب المبيعات بالصافي بعد الضريبة 

 الإجماليةقسم القيمة ت)نضيف واحد صحيح على نسبة ضريبة المبيعات ثم  1.10القيمة الإجمالية /  

 109100صافي المبيعات =  وبذلك يكون. الشاملة الضريبة على هذه النسبة(

 10900= 109100 – 120000وتكون قيمة الضريبة على المبيعات = 

 ى النحو  الاتي:ويسجل قيد باليومية عل

 التاريخ البيــــــــــــــان دائن مدين

 

90000 

30000 

 

 

 

 

10900 

109100 

 من مذكورين

 ند القبض الخاص بالفاتورةتسمبقيمة  – بالصندوقحـ/ نقدية 

 بقيمة الباقي من فاتورة المبيعات –حـ/ العملاء 

 الى مذكورين

 % من المبيعات10بقيمة ن( لمبيعات )ضرائب المبيعات دائحـ/ ضريبة ا        

 (بقيمة الفاتورة مخصوما منها ضريبة المبيعاتحـ/ المبيعات )        

 إثبات قيد ضريبة المبيعات بموجب الفاتورة المرقمة........

 

 

  الضرائب على التداول ثانيا:

تعد ضريبة الطابع وضريبة التسجيل من ابرز الضرائب على التداول المعروفة في النظام 

اذ أنها في الواقع خاطئة الرسوم وهي تسمية الضريبي العراقي الحالي وكلاهما يطلق المشرع عليه تسمية 

المتعلقة بهاتين  الأموراهم  وفيما يلي ضريبة حالها حال أنواع الضرائب الأخرى في العراق،

  -الضريبتين:

 ضريبة الطابع )أولا( 

هو القانون رقم  أحكامهاقانون لها لتنظيم  أولرع عرفت هذه الضريبة منذ العهد العثماني ، ثم ش

1915( لسنة 30)
(1 )

( لسنة 16، ثم الغي وحل محله القانون رقم ) 1964( لسنة 22، ثم القانون رقم )

 أنهاالنافذ ، ومن الملاحظ ان المشرع العراقي اطلق تسمية الرسم على هذه الضريبة خطأً حيث  1974

 -المتعلقة بهذه الضريبة وهي : الأمورح ابرز يوضت يتمناها الصحيح وسفي حقيقتها ضريبة مفروضة بمع

 وعاء الضريبة -أ

، اذ تخضع جميع  وأسعارهاالخاضعة لهذه الضريبة  والأوعيةحدد القانون النافذ رسم الطابع   

القانونية التي تؤكد الحقوق والالتزامات بشكل رسمي وتفرض في لحظة حصول  والأعمالالتصرفات 

 -صرف القانوني مباشرة وليس بعد فترة معينة نذكر منها الاتي :الت
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 ( عند تسجيلها 2/1000خضوع عقود الشركات للضريبة هذه وبنسبة )أوعند تحديد مدتها  أو 

 التي تباع في العراق . الأجنبيةزيادة رأس مال الشركة 

 ( من مجموع 1/1000خضوع شركات التأمين بضريبة سنوية بنسبة )أمين ، وكذلك الت أقساط

 التأمين . أقساط( من مجموع 5/1000تفرض على وثائق التأمين على الحياة بمقدار )

 المكلفون بالضريبة -ب

 -تم تحديد المكلفين بدفع هذه الضريبة وفقا للمادة السابعة من قانون رسم الطابع النافذ وهم :      

 . بعضهم الرسم أوللمكلفين ان يتفقوا على ان يتحمل احدهم  (1

 من الرسم فيتحمل الباقون الرسم كاملا . ىاذا كان احد المكلفين معف (2

 اذا تعدد المكلفون كان فرض الرسم عليهم تضامنيا . (3

 استيفاء الرسم -ج

  -المادة الحادية عشر الطرق التي تستوفى بها هذه الضريبة وهي : أوضحت

( التي صدرت عام 1رقم )الطوابع المالية الملصقة على الورقة ، وقد أوضحت التعليمات  (1

التي كان يستوفى منها  الأوراقمن  أيان استيفاء رسم )ضريبة( الطابع نقدا من  2006

 الرسم بطريقة الصاق الطابع المالي .

 يمكن ان تستوفى الضريبة هذه نقدا بشكل مباشر . (2

 يمكن ان تستوفى بأوراق موسومة بمكائن خاصة بأمر وزير المالية . (3

 . مغةبأوراق د كذلكيمكن ان تستوفى  (4

 الاعتراض على مبلغ الضريبة -د

فقط وليس كما هو  الإداريالطعن  أسلوبالاعتراض على هذه الضريبة على  أواقتصر الطعن   

عند حصول  هالحال في حالات الطعن في ضريبة الدخل والعقار ، فقد بينت المادة الخامسة عشر بأن

خضوع  إمافأن لوزير المالية الحق في ان يقر  اقدارهن ميتعي أوخلاف في خضوع الورقة للضريبة 

 ن مقدار الرسم الذي تخضع له الورقة .يتعي أوالورقة للرسم من عدمه 

 

  ضريبة التسجيل)ثانيا( 

توثيق  أووهي تلك الضرائب التي تسمى في العراق خطأ برسوم التسجيل وتدفع عند تسجيل 

، ولم وضريبة تسجيل المركباتبرزها ضريبة تسجيل العقار التصرفات القانونية الناقلة للملكية ومن ا

ضمن قانون التسجيل العقاري رقم  أحكامهايتناول المشرع العراقي هذه الضريبة بقانون خاص بل جاءت 

( 105حيث نصت المادة ) 1981( لسنة 114النافذ وكذلك قانون الرسوم العدلية رقم ) 1971( لسنة 43)

ي على ان تستوفى رسوم التسجيل للمعاملات الواردة على الخصومة العينية من قانون التسجيل العقار

ممن تنتقل اليه هذه الحقوق ، وكذلك يتم استيفائها عندما تكون المعاملة جاهزة للتسجيل بموجب  الأصلية

 القانون.

 أوالقيمة الحقيقية للعقار  أساس%( من تسجيل التصرفات على 2)هو ويكون سعر هذه الضريبة 

( من قانون الرسوم العدلية 48الجزء الذي تناوله التصرف كذلك استنادا المادة ) أو الأصليلحق العيني ا

 . 1981( لسنة 114المرقم )

من قانون الرسوم العدلية النافذ بأنه يتم  أولا( 47المادة ) أوضحتهاطريقة تقدير الضريبة فقد  أما

قانون تقدير قيمة العقار  أحكاملعقار الحقيقية المقدرة وفق قيمة ا أساساستيفاء رسم التسجيل العقاري على 
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، وفي ضوء ذلك يتناسب مقدار ضريبة التسجيل مع مقدار قيمة العقار  1978( لسنة 58ومنافعه رقم )

 المقدرة انخفاضا وارتفاعا .

، مسودة قرار فرض 2016/ مارس  أما بخصوص تسجيل المركبات فقد صدرت في آذار

جيل المركبات المستوردة لأول مرة في دوائر المرور، بعد تسقيط مركبة مسجلة سابقاً، الرسوم على تس

)أو استيفاء أجور مقطوعة تقيد لحساب الخزينة العامة
1

 -(. وقد تضمن القرار الفقرات الآتية:

يتم فرض الرسوم على المركبات التي يعاد تسجيلها في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، من  1

 ين والحائزين الذين يسكنون هذه المحافظات المالك

 .عند تسجيلها والجمركيةأن تلتزم دوائر الدولة بضمان استكمال التسويات الضريبية  2

حددت الرسوم حسب نوع المركبة حيث فرض على جميع أنواع السيارات المصنعة من قبل  3

رعة مستوردة )مصفحة( ألف دينار، وعلى سيارة مد 500الشركة العامة لصناعة السيارات مبلغ 

 500ستة ملايين دينار، وعلى المركبات والشاحنات الثقيلة والمعدات والمركبات الإنشائية مبلغ 

  .ألف دينار

 .فرض على تسجيل السيارة نوع )تاكسي( صالون مبلغ مليوني دينار 4

ً فما دون، ومبلغ  12ألف دينار على باصات نقل الركاب  500فرض مبلغ مليون و 5  500راكبا

راكباً فما فوق، ومبلغ أربعة ملايين دينار رسوم  12ألف دينار على تسجيل باصات نقل الركاب 

سلندر(، وخمسة ملايين لذات  4سلندر(، وثلاثة ملايين لذات الـ) 6تسجيل لسيارة دفع رباعي )

 (.سلندر 8الـ)

سلندر(،  6لذات الـ)سلندر(، وثلاثة ملايين  4فرض مبلغ مليوني دينار على عجلات الصالون الـ) 6

  .طنا 16 -1ومليوني دينار على عجلات الحمل من 

كافة القرارات التي تتعارض وأحكامه، باستثناء المركبات المستوردة لذوي الاحتياجات  الغاء 7

  .الخاصة، والمركبات المستوردة لاستخدام الشرطة والعمليات العسكرية

يخ إصداره ولم يتم تسقيط مركبة مقابلة على أن يطبق القرار على المركبات التي دخلت قبل تار 8

يتم تسجيلها في المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد تسديد رسم التسجيل، بتخفيض نسبة 

 .%( على كل سنة مرت على أول تسجيل25)

منح مدة ثلاثة أشهر لإعادة تسجيل المركبات في دوائر المرور للمالكين والحائزين الذين يسكنون  9

  .ظات غير المنتظمة بإقليم وبعكسه يتم التحفظ على المركبةالمحاف

 .ينفذ القرار ابتداءً من تاريخ إصداره 10
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 لالفص اسئلة

 ما هي خصائص ومواصفات النظام الضريبي في العراق ؟ .1

ً بالرسم الهيكل الضريبي في  .2 ما هي الضرائب المباشرة وغير المباشرة في العراق ؟ موضحا

 العراق ؟ 

 حدد التشريع  العراقي مصادر الدخل التي تفض عليها ضريبة؟كيف  .3

 ماهي العقوبات والغرامات في قانون ضريبة الدخل العراقي ؟ .4

 كيف عرف المشرع العراقي الدخل ؟ .5

 ما هي مفاهيم الدخل بحسب طبيعته ؟ .6

 ما هو الفرق بين الدخل الضيق والدخل الواسع ؟ .7

 كيف يتم تقسيم الدخول بحسب مصادرها ؟ .8

 هي أهم المفاهيم المختلفة للدخل؟  ما .9

 ما هو مفهوم الدخل الإجمالي والدخل الصافي ؟ .10

بدون عذر  1/8/2020بتاريخ  2019قدم التاجر) سعد ( إقراره الضريبي عن دخله للسنة المالية  .11

دينار. فما هو مقدار  400000مشروع فاذا علمت بان الضريبة التي تحققت بذمة المكلف بلغت 

 ستحقة على المكلف إلى الهيئة العامة للضرائب ؟الضرائب الم

 المعدل؟ 1982لسنة  113كيف عرف المشرع العراقي الدخل في المادة الأولى من القانون رقم  .12

 المعدل؟ 1982لسنة  113كيف تم تقسيم الدخول حسب مصادرها في القانون رقم  .13

 اذكر معايير تحديد سريان الضريبة. .14

 ركن المعنوي للمواطن .وضح كل من الركن المادي وال .15

 المعدل؟ 1982لسنة  113ماذا نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم  .16

 المعدل؟ 1982لسنة  113وضح معنى مصطلح المقيم وغير المقيم في القانون رقم  .17

 ماهي نواحي التفرقة بين المقيم وغير المقيم سواء  عراقي أو غير عراقي؟ .18

 اذكر شروط تنزيل النفقات. .19

 النفقات التي يجوز خصمها في  القانون الضريبي العراقي ؟ ماهي .20

 اذكر الشروط التي نص عليها القانون الضريبي بخصوص خصم الفوائد؟ .21

 عرف  الاندثار وكيف يتم احتسابه ، وماهي شروط تنزيله من الدخل الخاضع للضريبة؟ .22

دوما وتنزيله من الأرباح ماهي الشروط التي وضعها القانون  الضريبي العراقي لاعتبار الدين مع .23

 الخاضعة للضريبة ؟

 اذكر الشروط اللازمة لتنزيل الضرائب والرسوم من الأرباح الخاضعة للضريبة ؟ .24

 ما هي الشروط اللازمة لتنزيل التبرعات من الأرباح الخاضعة للضريبة ؟ .25

ح الخاضعة ما هي الشروط التي أجاز فيها القانون تنزيل أقساط التامين على الحياة من الأربا .26

 للضريبة؟

 المعدل؟ 1982لسنة  113ماذا نصت عليه المادة الحادية عشر من قانون ضريبة الدخل رقم  .27

( من قانون ضريبة الدخل تنزيل الخسارة من دخل المكلف خلال خمس 11أجازت المادة ) .28

 سنوات متصلة مع مراعاة شرطين. اذكر هذين الشرطين..
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( من قانون ضريبة الدخل بخصوص تنزيل 11مادة )اذكر الشروط التي تستخلص من نص ال .29

 الخسائر.

 اشرح معالجة قانون ضريبة الدخل بخصوص ترحيل الخسارة. .30

 ما هو العقار في قانون ضريبة العقار ؟ وماذا يمثل ؟ .31

 ماهي خصائص ضريبة العقار ؟ .32

 ما هو نطاق سريان ضريبة العقار ؟ .33

 العقار ؟ ماهي الإعفاءات التي منحها المشرع لمكلفي ضريبة .34

 ماذا يقصد بالإعفاءات المؤقتة ؟ .35

 ماهي أنواع ضريبة العقار ؟ .36

 ماهي تقديرات إيرادات ضريبة العقار؟ .37

 ما هو عمل لجان التدقيق ؟ .38

 ما هو سعر الضريبة ؟ .39

 ماذا يقصد بالغرامات التاخيرية ؟ .40

 صف النشأة التاريخية لضريبة العرصات. .41

 لها؟ما هو تعريف العرصة وماهي العناصر التي تشم .42

 ما هو نطاق سريان ضريبة العرصات ؟ .43

 ماهي العناصر التي حددها المشرع الضريبي للإعفاء من ضريبة العرصات ؟ .44

 ما هو سعر الضريبة على العرصات؟ .45

 وضح كيف يتم تقدير قيمة العرصة ، وماهي أسس التقدير؟ .46

 متى وكيف يتم تقدير قيمة العرصة؟ .47

 ، وكيف يتم هذا الاعتراض؟ هل يجوز الاعتراض على تقدير قيمة العرصة .48

 ماهي أهداف الضريبة  العامة على المبيعات  ؟ .49

 عدد خصائص الضريبة العامة على المبيعات. .50

 كيف عالج التعليمات في العراق ضريبة المبيعات وماهي الإجراءات القانونية الخاصة بذلك؟ .51

 ما هي أنواع الضرائب المباشرة ؟ .52

 ما هي أنواع الضرائب غير المباشرة ؟ .53

 ميز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة مع إعطاء أمثلة؟ .54

 حدد أنواع الضرائب على الاستهلاك؟ .55

 اذكر أنواع السلع المشمولة بضرائب الإنتاج، .56

 اذكر اهم الضرائب على التداول ؟ .57

 ما هو سعر ضريبة التسجيل، وكيف يحدد؟ .58

 اذكر اهم الفقرات التي ذكرت بخصوص تسجيل المركبات؟ .59

 علومات عن  ضريبة التركات في العراق ؟ اذكرها...هل لديك م .60

 
 

 
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 عشر حاديالفصل ال

 تطبيقات عملية عن الضرائب في العراق

 

 

 الأهداف التعليمية:

بعد الاطلاع على التطبيقات  العملية المحلولة وغير المحلولة في هذا الفصل 

فسارات المطروحة من خلال يستطيع القارئ أن يتعرف على كيفية حل المشاكل والاست

 المواضيع الأتية:

 

  ضريبة الدخلتطبيقات 

 ضريبة العقار تطبيقات 

 ضريبة العرصات تطبيقات 

  تطبيقات غير محلولة 
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 عشر الحادي الفصل

 تطبيقات عملية عن الضرائب في العراق

 

رائب في العراق يتضمن هذا الفصل بعض التطبيقات العملية المحلولة وغير المحلولة عن الض

 وخصوصا ضريبة الدخل وضريبة العقار  وضريبة العرصات .

 ضريبة الدخل أولا: تطبيقات

  (1)تمرين 

عراقي والثاني  الأولالسيد حسين مدقق قانوني وخبير ضرائب ثلاثة مكلفين حضر إلى مكتب   

ام غير مقيمين فيه وما سوري والثالث تايلندي وطلبوا منه ان يبين لهم هل يعدون مقيمين في العراق 

 ؟مقدار دخولهم الخاضعة للضريبة

 ماذا سيكون جوابه ؟ف الأتية البياناتوقدموا اليه 

 في التجارة وحقق  1/10/2019لغاية  1/1/2018للمدة من  الأردنعمل في )عراقي(: الأول

بلغت  وقد إخوانه.نتيجة لذلك وله دخل في العراق نتيجة لمشاركته في عمل تجاري مع  أرباحا

 -وحصته من المشاركة في العراق على النحو الاتي: الأردنفي  أرباحه

 المشاركة في العراق أرباححصته من  الأردنفي  أرباحهمقدار  المدة

 دينار 1700000 دينار 1800000 31/12/2018عن المدة المنتهية في 

 دينار 1900000 دينار 1200000 31/12/2019عن المدة المنتهية في 

 ر العراق للمدد :زا

 .1/4/2018ولغاية  1/3/2018

 1/9/2018لغاية  1/8/2018ومن 

 1/5/2019لغاية  1/4/2019ومن 

 ) 1/10/2019عمل في العراق في شركة مقاولات قطاع خاص للمدة من :  الثاني ) سوري  

 ديناراً  750000براتب شهري  1/10/2020لغاية 

 )بموجب قانون الاستثمار  بالإعفاءقطاع خاص تمتع عمل خبيراً في مصنع  :الثالث) تايلندي

 .1/4/2020لغاية  1/11/2019دينار للمدة من  1200000الصناعي براتب شهري 

 الحل :

 : الآتيةفي العراق للمدد  أقام 2018العراقي : في سنة  (1)

 شهر . 1ويساوي  1/4/2018لغاية  1/3/2018من 

 شهر . 1ويساوي  1/9/2018لغاية  1/8/2018من 
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 شهر 2المجموع  =                                           

 إخوانهحصته من المشاركة مع  يمثلدخل الخاضع للضريبة إذ أن اللذلك يعد غير مقيم ، 

 دينار أي دخله داخل العراق فقط . 1700000 هومقدار

 

 في العراق المددة: أقام 2020في سنة 

 شهر 1 ويساوي 1/5/2020لغاية  1/4/2020من 

 العراق . إلىشهر بعد رجوعه  3ويساوي  31/12/2020لغاية  1/10/2020ومن 

 اشهر . 4المجموع  =                                            

اشهر وان كانت غير متصلة ومن ثم فان دخله الخاضع  4يعد مقيماً في العراق لمدة انه لذلك ف

 دينار . 3100000= 1900000+  1200000ق ويساوي للضريبة هو داخل العراق وخارج  العرا

 1/10/2019في العراق من  إقامتهعربي مهما تكن مدة  لأنهيعد مقيماً  2019في سنة : سوري ال (2)

دينار دخله الخاضع  2250000= 3×750000شهر )  3ويساوي  31/12/2019لغاية 

 .للضريبة(

 . أعلاهيعد مقيماً للسبب  2020في سنة 

 اشهر( 9=)  1/10/2020لغاية  1/1/2020من 

 للضريبة.ديناراً دخله الخاضع  6750000= 9× 750000

خبير يعمل في  لأنهيعد مقيماً بغض النظر عن مدة سكناه في العراق  2019في سنة  التايلندي: (3)

 الصناعية.بموجب قانون التنمية  يتمتع بالإعفاءمشروع صناعي 

 الاتي : دخله الخاضع للضريبة فيحسب على النحو أما

 شهر  2ويساوي  31/12/2019لغاية  1/11/2019من 

 للضريبة.دينار دخله الخاضع  2400000شهر = 2×1200000

  .اشهر 3= 1/4/2020/ لغاية 1/1للمدة من  إضافة أعلاهيعد مقيم لنفس السبب  2020في سنة 

 دينار دخله الخاضع للضريبة . 3600000اشهر =  3×1200000

  (2) تمرين  

 العراق.ثم عاد وسكن  30/9/2021لغاية  1/5/2017الكويت وسكن فيها من إلى ي غادر عراق

لديه مكتب تجاري في كل من بغداد والكويت وقد  1/9/2017لغاية  1/6/2017زار العراق للمدة من 

 : )المبالغ بالدنانير العراقية(. الآتية الأرباححقق له هذان المكتبان 

 سنةال مكتب الكويت مكتب بغداد

 31/12/2017عن السنة المنتهية في  800000 700000

 31/12/2018عن السنة المنتهية في  100000 900000

 31/12/2019عن السنة المنتهية في  700000 500000

 31/12/2020عن السنة المنتهية في  750000 400000

 31/12/2021عن السنة المنتهية في  150000 90000

ً لعراقي اهل يعد : المطلوب ،  2019،  2018،  2017غير مقيم في العراق كل من السنوات  أممقيما

 ؟وما مقدار دخله الخاضع للضريبة عن كل سنة من تلك السنين  2021،  2020

 :الحل 
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  1/5/2017الكويت في  إلىولغاية سفره  1/1/2017سكن العراق للمدة من  2017في سنة 

 :دخله المتحقق في العراق وفي الكويت ويساوي شهور يعد مقيم ولذلك يخضع  4ويساوي 

 700000 +800000  =1500000 دينار 

  لم يزر العراق ولم يقم فيه خلال هذه السنة لذلك يخضع دخله  لأنهيعد غير مقيم  2018في سنة

  .دينار 900000المتحقق في العراق فقط للضريبة وقدره 

  لم يقيم.لم يزر العراق و لأنهيعد غير مقيم  2019في سنة 

  في السنة التي نجم فيها الدخل لذلك يعد غير مقيم ويخضع دخله المتحقق في العراق فقط للضريبة

 .دينار( 500000وقدره )

  لم يزر العراق ولم يقيم في السنة التي نجم فيها الدخل لذلك يعد  لأنهيعد غير مقيم  2020في سنة

 دينار . 400000البالغ غير مقيم ويخضع المتحقق في العراق فقط للضريبة و

  لذلك سكن في  العراق للمدة من : 30/9/2021العراق في  إلىعاد  2021في سنة 

 30/9/2021  اشهر( لذلك يعد غير مقيم ويخضع دخله في  3ويساوي) 31/12/2021لغاية

 دينار. 90000 هالعراق فقط للضريبة ومقدار

 (3تمرين)

قيمين في العراق وما مقدار دخولهم الخاضعة غير م أممقيمين  أدناه الأشخاصهل يعد  وضح

 للضريبة ؟

 1/6/2019لغاية  1/7/2017عمان للمدة من الأردنية في جامعة ال إلىخدماته  أعارعراقي  -1

خاضع  الأردنعلما بان دخله من رواتبه في  عراقي،دينار  750000براتب شهري يعادل 

 الأردنية.لضريبة الدخل 

2-  ً  1/7/2019ولغاية  1/8/2017في جامعة البصرة للمدة من سوري عمل في العراق مدرسا

 ديناراً. 200000دينار ومخصصات سكن  800000براتب شهري 

براتب  1/7/2019لغاية  1/5/2018هولندي عمل لدى مقاول في القطاع الخاص للمدة من  -3

 دينار. 900000شهري 

 :الحل 

 الأردنيةخاضع للضريبة  الأردنفي  يعد غير مقيم لان دخله المتحقق 2017العراقي في سنة  -1

 غير مقيم . لأنهضريبة الدخل العراقية  إلىيخضع ذلك الدخل  وكذلك لا

  ولاالأردنية خاضع للضريبة  الأردنيعد غير مقيم لان دخله المتحقق في  2018في سنة 

 يخضع ذلك الدخل في العراق .

  لا الأردنيةاضع للضريبة خ الأردنيعد غير مقيم لان دخله المتحقق في  2019في سنة 

 يخضع ذلك الدخل للضريبة في العراق.

يعمل  لأنهيعد مقيماً ولا يخضع دخوله للضريبة  2019 - 2018 -2017سوري في السنوات  -1

 بعقد.لدى قطاع حكومي 

 هولندي  -2

  شهور( يعد مقيم أما دخله  8ويساوي ) 31/12/2018/ لغاية 1/5من  2018في سنة

 دينار. 7200000= شهر 8 × 900000الخاضع للضريبة هو 

  ودخله الخاضع  6=   1/7/2019ولغاية  1/1من  2019في سنة ً اشهر يعد مقيما

 .دينار 5400000= شهر  6× 900000 للضريبة
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 (4تمرين )

وكانت أعمالهم كما   1/10/2019لغاية  1/10/2018أ، ب، ج  ثلاثة صينين عملوا في العراق للمدة من  

 :يلي

 ديناراً. 700000تجاري ) قطاع خاص ( براتب شهري قدره عمل بعمل  - أ

ً في مشروع صناعي فردي يتمتع  - ب بموجب قانون التنمية الصناعية براتب  بالإعفاءعمل منظفا

 دينار 750000شهري 

 .عمل خبيراً فنياً ) كهربائي( في بناية جامعة القادسية براتب شهري مليون ديناراً  - ت

 ن ام غير مقيمين في العراق ومقدار دخولهم الخاضعة للضريبة .: تحديد هل أنهم مقيموالمطلوب

 :الحل 

 الشخص)أ( - أ

  اشهر يعد غير مقيم في  3ويساوي  31/12/2018ولغاية  1/10/2018من  2018في سنة

 للضريبة . لا يخضع دخله في هذا العامديناراً  2100000= شهر  3×700000العراق 

  اشهر ويعد مقيماً  9ويساوي  1/10/2019ولغاية  1/1/2019من  2019في سنة

 دينار الدخل الخاضع للضريبة . 6300000= أشهر 9×700000

 الشخص)ب( - ب

 لأنهاشهر( ويعد غير مقيم  3ويساوي ) 31/12/2018لغاية  1/10/2018من  2018في سنة 

بموجب قانون  بالإعفاءشخص غير فني على الرغم من أنه يعمل في مشروع صناعي يتمتع 

 صناعية .التنمية ال

 للضريبة.ديناراً الدخل الخاضع  225000= شهر  3× 750000

 أشهر يعد مقيماً  (9) 1/10/2019ولغاية  1/1/2019من  2019في سنة 

 للضريبة.الدخل الخاضع  ديناراً  675000شهر=  9 ×750000

 الشخص )ج(-ـ ج

  يعمل في دائرة ه لأندخله معفي من الضريبة ويعمل لدى شخص معنوي  لأنهمقيم  2018في سنة

 حكومية هي جامعة القادسية .

  يعمل في دائرة  لأنهيعمل لدى شخص معنوي. دخله معفي من الضريبة  لأنهمقيم  2019في سنة

 حكومية .

  (5تمرين )

 فيما يلي بيانات عن بعض العاملين من جنسيات مختلفة:

براتب شهري  1/11/2017ولغاية  1/7/2016للمدة من  الإماراتعمل في يعراقي  عامل -1

 .1/7/2017ولغاية  1/5/2017دينار عراقي ، زار العراق للمدة من  1000000يعادل 

لغاية  1/9/2019عمل في العراق سائقاً في المنشاة العامة لنقل الركاب للمدة من يمصري عامل  -2

 دينار . 600000براتب شهري  1/4/2020

عن النفط براتب شهري يعادل لدى شركة فرنسية للتنقيب  تونسعمل في يعراقي عامل  -3

. زار العراق للمدة من 1/11/2019لغاية  1/3/2018دينار عراقي للمدة من  900000

 تونس.يخضع للضريبة عن دخله في  بفرض أنه لا 1/2/2019لغاية  1/12/2018
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ياباني عمل في شركة يابانية عملت بتنفيذ أحدى مشاريع التنمية في العراق منذ مهندس   -4

 دينار عراقي . 3000000براتب يعادل  1/5/2019لغاية  1/1/2018

ً لفريق كرة القدم في نادي الشرطة للمدة من مدرب  -5 ولغاية  1/1/2018برازيلي عمل مدربا

 دينار عراقي. 5000000براتب شهري يعادل  1/9/2019

لغاية  1/1/2019ممرضة هندية عملت في مستشفى الحلة )قطاع خاص ( في بابل للمدة من  -6

 عراقي.دينار  800000براتب شهري يعادل  1/7/2020

 مقيمين ام غير مقيمين في العراق . أعلاهالمذكورين  الأشخاصهل يعد وضح : المطلوب

 الحل :

 العراقي العامل  .1

 2017اشهر يعد مقيماً. في سنة  6وتساوي  1/7/2016لغاية  1/1/2016في العراق من  أقام 

شهرين يعد غير مقيم لان جميع  2لمدة  1/7/2017ية لغا 1/5/2017زار العراق للمدة من 

 تنطبق عليه في هذه السنة . لا الإقامةشروط 

 مصريالعامل ال .2

  (.يعمل لدى شخص معنوي ) دائرة حكومية  لأنهيعد مقيماً  2019سنة في 

  2020يعمل لدى شخص معنوي ) دائرة حكومية ( سنة  لأنهيعد مقيماً  2020في سنة 

 يعمل لدى شخص معنوي. لأنهيعد مقيماً 

 العراقي العامل  .3

لدى شخص معنوي ولكن لم تعار خدماته الى ذلك  تونسعلى الرغم من أنه يعمل في 

في  إقامتهالشخص المعنوي لذلك يعتمد في تقرير هل هم مقيم ام غير مقيم العراق على مدة 

  .العراق

  شهر وذلك يعد  2ي ويساو 1/3/2018لغاية  1/1/2018أقام في العراق من  2018سنة

 شهر يعد غير مقيم. 2 لمدة 31/12/2019 إلى 1/11/2019من  2019عاد سنة ، مقيم 

 يابانيالمهندس ال .4

 عمل في العراق لدى شخص معنوي. لأنهيعد مقيماً     2019 ،2018في سنة  

 برازيليالمدرب ال .5

 معنوي .عمل في العراق لدى شخص  لأنهيعد مقيماً  2020 و 2019و  2018في سنة  

 هندية . الممرضة ال6

o  12ويساوي  31/12/2019لغاية  1/1/2019في العراق من  أقامت 2019في سنة 

) دخلها  9600000= 800000×شهر  12= والبالغ  2019ويخضع دخلها سنة  اشهر

 (2019الخاضع سنة 

o  وتعد   اشهر 6ويساوي  1/7/2020ولغاية  1/1/2020في العراق من  أقامت 2020سنة

خاضعا دينار  4800000=  800000×6= ويكون دخلها البالغ  2020سنة في مة مقي

 .2020 للضريبة في عام

 (6) تمرين

الخاضددع  الأعمددالفددي قطدداع  نشدداطهعددن  15/4/2020الضددريبي فددي  إقددرارهقدددم السدديد حسددن   

الدب ( ديندار وقدد ط54700000) 31/12/2019ربحده فدي السدنة المنتهيدة فدي  إجمداليللضريبة وقد بلدغ 

 من أجمالي ربحه الخاضع للضريبة. الآتيةبتنزيل المبالغ 
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ة قدينار القسط السدنوي للتدامين علدى أثداث وموجدودات منزلده ضدد الحريدق والسدر 3800000 -1

 الوطنية.والمؤمن عليه لدى شركة التامين 

المدين  لإفلاسعن بيع بضاعة لم يستطع تحصيلها  2018دينار دين يستحق في سنة  450000 -2

. 

 . )خاص( عملية جراحية لزوجته في مستشفى أهلي أجوردينار  1400000 -3

 1/2/2019من  ابتداء هدينار راتب شهري لعامل يعمل في محل 150000 -4

 .الأيتامرعاية  رالفقراء في دا إلىدينار تبرع بها  900000 -5

 يقوم بحراسة منزله.دينار راتب شهري للحارس الذي  180000 -6

 : المطلوب

 السبب.يمكن تنزيلها مع بيان  أعلاهقات بيان أي من النف (1

 .2020الخاضع للضريبة عن السنة التقديرية  المكلف حساب مقدار دخل (2

 :الحل

 المشمولة بالتنزيل. رالنفقات المشمولة وغي 

 البيان الفقرة
مبلغ التنزيل ) 

 دينار(
 السبب

 الأخددددددرىين التددددددام لأقسدددددداط الأعلددددددىيسددددددمح بتنزيددددددل الحددددددد  1000000 داره أثاثقسط تأمين  1

) التددي لدديس لهددا علاقددة بإنتدداج الدددخل ( بشددرط ان تكددون مدفوعددة 

 ويكون التامين لدى شركة تامين عراقية .

سددنة تقديريددة بعددد  بأيددةلدده الحددق بالمطالبددة بتنزيددل الدددين المعدددوم  450000 دين معدوم 2

اسددتحقاق الدددين طالمددا يثبددت للسددلطة الماليددة بوثددائق مقبولددة عدددم 

 ل دينه .استحصا إمكانية

أجدددددور عمليدددددة جراحيدددددة  3

 لزوجته

 الدخل بإنتاجلها  ةلا علاقنفقات شخصية  لأنهايجوز تنزيلها  لا ----

راتدددب عامدددل يعمدددل فدددي  4

 محله

 1/2دينار الراتب السنوي ابتدأ من  1350000= 11×150000 1350000

دار رعايدددددة  إلدددددىتبدددددرع  5

 الأيتام

متبدرع لهدا دائدرة حكوميدة بشدرط يسمح بتنزيلها طالما ان الجهة ال 900000

 ان تكون مصروفة .

 الدخل بإنتاجلها  ةلا علاقنفقات شخصية  لأنهاتنزيلها  زلا يجو ----- راتب حارس في منزله 6

 دينار مجموع التنزيلات 3700000 المجموع 

 

 5470000 – 3700000  =51000000 . دينار الدخل الخاضع للضريبة 

 (7) تمرين

الحسابات الختامية  2020سنة التقديرية لالضريبي ل بإقرارهاحمد التجارية شركة م أرفقت 

 التالي:والخسائر على النحو  الأرباحوالميزانية العمومية وقد ظهر حساب 

 31/12/2019والخسائر عن السنة المنتهية في  الأرباححساب 

 البيــــــــــــان المبلغ البيــــــــــــان المبلغ

 مجمل الربح 17500000 أجورو بروات 3600000

   فوائد قرض مستحقة 190000

   ديون معدومة 150000
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   مخصص ديون مشكوك فيها 135000

مخصص انخفاض قيمدة اسدهم  170000

 وسندات

  

قسددددط اندددددثار مبنددددى الشددددركة  2500000

 %5بمعدل 

  

قسددددط اندددددثار سدددديارة بمعدددددل  125000

20% 

  

ل بمعددددد الأثدددداثقسددددط اندددددثار  80000

16% 

  

   خسائر بيع اسهم 145000

   مصروفات عمومية 780000

   خصم مسموح به 75000

   مصاريف بيع وتوزيع 305000

   صافي الربح 9245000

17500000   17500000 

 : يأتي وبعد التدقيق تبين ما 

راتدب مددير الشدركة وقددره  والأجدوران محاسب الشركة قد احتسب ضمن بندد الرواتدب  .1

 دينار شهرياً. 15000دينار شهرياً ومخصصات سكن مقدارها  125000

الكلفدة الجاريدة علمدا ان الكلفدة  أسداسان محاسب الشركة قد احتسدب انددثار المبندى علدى  .2

 مليون دينار. 4التاريخية للمبنى المسجل في الدفاتر هو 

 .%8هو  والأثاث% 15لنسب اندثار السيارات هو  الأعلىان الحد  .3

 :  المطلوب

 ربح الشركة ومقدارها . إجماليبيان التنزيلات المسموح بتنزيلها من  .1

 الدخل.ضريبة  لأغراضوخسائر معدل  أرباحعمل حساب  .2

   :لحلا

 التنزيلات المسموح بها -1

 دينار الراتب الشهري + مخصصات السكن. 150000=  25000+  125000 (1)

الذي قام المحاسب بتنزيله  دينار الراتب السنوي + مخصصات السكن 1800000= 12×150000

مدير الشركة المحدودة هو  وإكرامياتالذي سمح به القانون لراتب ومخصصات  الأعلىبينما الحد 

 يسمح بتنزيلها . ( لا75000 – 1800000دينار ) 1725000لذلك ان مبلغ ،  دينار سنوياً فقط 15000

ب احتسابه بموجب القانون ونظام يج وإنمايجوز احتساب الاندثار على أساس الكلفة الجارية  لا (2)

 :        كما يليالكلفة التاريخية لذلك يكون مقدار الاندثار واجب التنزيل  أساسالاندثار على 

 20000000  ×5%  =1000000  تصبح دينار قسط اندثار المبنى المسموح بتنزيله لذلك

 بتنزيلها.( غير مسموح 1000000 – 2500000دينار ) 1500000

  لذلك فان قسط اندثار 20% بينما احتسب المحاسب نسبة 15لاندثار السيارة هو  علىالأالحد %

 31250، لذلك فان مبلغ  (15/20× 125000دينار )  93750السيارة المسموح بتنزيلها هو 

بتنزيله  فان قسط الاندثار المسموح  الأثاثيجوز تنزيله كذلك  ( لا93750 – 125000دينار )

 .             يجوز  تنزيله ( لا 40000 = 8/16×  80000هو 
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 مستحقة لان القانون اشترط فيها ان تكون مدفوعة . لأنهايسمح بتنزيل فوائد القرض  لا (3)

قيمة  انخفاضيجوز تنزيل مخصص  يجوز تنزيل مخصص ديون مشكوك فيها وكذلك لا لا (4)

  .ملة وغير حقيقيةمصروفات محت لأنهامالية لان القانون لم يسمح بتنزيل المخصصات  أوراق

 منقولة . لأموال رأسماليةخسارة  لأنهايجوز تنزيل خسارة بيع اسهم  لا (5)

) 31/12/2019ضريبة الدخل عن السنة المنتهية في  لأغراضوخسائر معدل  أرباححساب  -2

 المبالغ بالدنانير (

 البيــــــــــــان المبلغ البيــــــــــــان المبلغ

 مجمل الربح 17500000 رواتب وأجور 1875000

   ديون معدومة 150000

قسددط اندددثار مبنددى الشددركة بمعدددل  1000000

5% 

  

   %15قسط اندثار السيارات بمعدل  93750

   %8بمعدل  الأثاثقسط اندثار  40000

   مصروفات عمومية 780000

   خصم مسموح به 75000

   مصاريف بيع وتوزيع 305000

   صافي الربح 13181250

17500000   17500000 

 

 (8) تمرين

بده الحسدابات  وأرفقدت 2020الضدريبي لسدنة  إقرارهداقدمت شدركة الهددى التجاريدة المسداهمة  

  -والخسائر على النحو الاتي : الأرباحوقد ظهر حساب  31/12/2019الختامية عن السنة المنتهية في 

 (نيرالمبالغ بالدنا)31/12/2019حـ/ أ.خ عن السنة المنتهية في 

 البيــــــــــــان المبلغ البيــــــــــــان المبلغ

 مجمل الربح 46250000 رواتب وأجور 1875000

   إيجارات 240000

   ديون معدومة 175000

   صص ديون مشكوك فيهاخم 150000

   %5بمعدل  الأثاثاندثار  35000

   الإعلانمصاريف  400000

   ضرائب ورسوم 925000

   مصاريف عمومية 3650000

قسط تامين على البضداعة فدي  225000

 المخازن

  

   تبرعات 250000

   صافي الربح 19290000

46250000   46250000 

 وعند تدقيق الحسابات وجد ما يأتي :

  .دينار لمدير الشركة 200000أن الشركة احتسبت راتباً شهرياً قدره  -1
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فدي  الإعلانيدةعلى أن تستغرق الحملة  1/10/2019قد دفعت في  الإعلانان مصاريف  -2

 اشهر. 6التلفزيون مدة 

 %8حسب نظام الاندثار هو  الأثاثلاندثار  الأعلىالحد  -3

  .دينار من الرسوم مستحقة وغير مدفوعة 140000أن  -4

 دينار من التبرعات قد صرفت لفقراء المنطقة التي يقع فيها مقر الشركة. 60000ان  -5

 الآتية:محاسب الشركة المبالغ  جلسضمن المصاريف العمومية  -6

 أعمدالدينار مصروفات سفر موظفي الشدركة للمحافظدات لمتابعدة  425000 - أ

 دينار من دون مستندات ثبوتية 110000الشركة منها 

العداملين  إلدىدينار هدايا عينية من السلع التي تتداجر بهدا الشدركة  1300000 - ب

 %.30قدار بسعر البيع الذي يزيد على كلفتها بم قيمهاقدرت 

 %33دينار ديكورات للمعرض الرئيس للشركة علما ان نسبة اندثارها  850000 -ج             

 : المطلوب

 ومقدارها.بيان المصروفات المسموح بتنزيلها  -1

 1982لسدنة  113وخسائر معدل بموجب متطلبات قانون ضريبة الدخل رقم  أرباحعمل حساب  -2

 للضريبة.ع وتعديلاته وحساب مقدار الدخل الخاض

 الحل :

 المصروفات المسموح بتنزيلها -1

يوجدد تحديدد للمبلدغ  لا لأنهمدير الشركة المساهمة  وإكرامياتيسمح بتنزيل رواتب ومخصصات  (1)

الأربداح الظداهر فدي حدـ /  والأجدورالواجب التنزيل في القانون لدذلك يسدمح بتنزيدل بندد الرواتدب 

 دقيقه.تيجوز الاعتراض عليه بعد  طالما لا والخسائر

 الإيجار.بموجب القانون طالما تبرز الشركة عقد  الإيجاراتيسمح بتنزيل  (2)

بموجب مستندات  بإعدامهايسمح بتنزيل الديون المعدومة طالما ان السلطات الضريبية قد اقتنعت  (3)

 ثبوتية.

 محتملة.نفقات  لأنهالا يسمح بتنزيل الديون المشكوك فيها  (4)

طالما أن قسط الاندثار في حدود النسدبة المنصدوص عليهدا فدي  للأثاثيسمح بتنزيل مبلغ الاندثار  (5)

 الاندثار.نظام 

ولغايدددة  1/10/2019مدددن  الإعدددلانفدددي مصدددروفات  2019يسدددمح بتنزيدددل مدددا يخدددص السدددنة  (6)

ديندددددار  200000اشدددددهر =  6اشدددددهر / 3×  400000اشدددددهر وتسددددداوي  3أي  31/12/2019

د مدفوعدة مقدمدةً ولا يجدوز تنزيلهدا أمدا البداقي فتعد 2019التي تخدص السدنة  الإعلانمصروفات 

 .2020تخص السنة  لأنها

 مستحقة. لأنهادينار من الرسوم  140000يسمح بتنزيل  لا (7)

صدرفت لغيدر الجهدات المنصدوص عليهدا فدي  لأنهدادينار من التبرعدات  60000يسمح بتنزيل  لا (8)

  .القانون

روفات تعلددق بنشدداط مصدد لأنهددايسددمح بتنزيددل قسددط التددامين علددى البضدداعة فددي مخددازن الشددركة  (9)

 الشركة.

 من دون مستندات. لأنهادينار من مصروفات السفر  110000يسمح بتنزيل  لا (10)
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العددددداملين بسدددددعر الكلفددددة لدددددذلك يسددددمح بتنزيدددددل مبلدددددغ  إلددددىالهددددددايا  مبددددالغيسددددمح بتنزيدددددل  (11)

دينار كلفة  البضاعة المهداة بشرطة أن تضاف قيمدة الهديدة  1000000= 100/130×100000

تعدد بمثابدة مكافداة مدن الشدركة وتفدرض الضدريبة علدى  لأنهداراتبده ومخصصداته  إلدىلكل عامل 

 مجموع راتب ومخصصات ومكافاة الموظف والعامل في الشركة .

ويسدمح  رأسدماليةمصدروفات  لأنهدادينار قيمدة ديكدورات المعدرض  850000يسمح بتنزيل  لا (12)

مددددن مقدددددارها أي  %33بتنزيددددل اندددددثارها فقددددط والددددذي هددددو بموجددددب نظددددام الاندددددثار بنسددددبة 

 المحل.دينار قسط اندثار ديكورات  280500= 33/100×850000

 31/12/2019ضريبة الدخل عن السنة المنتهية في  لأغراضوالخسائر المعدل  الأرباححساب  -2

 المبالغ بالدنانير

 البيــــــــــــان المبلغ البيــــــــــــان المبلغ

 لربحمجمل ا 46250000 وأجوررواتب  18750000

   إيجار 2400000

   ديون معدومة 175000

   %5بمعدل  الأثاثاندثار  35000

   الإعلانمصاريف  200000

   ضرائب ورسوم 785000

   مصاريف عمومية 2670500

   قسط تأمين على البضاعة في مخازن الشركة 225000

   تبرعات 190000

   صافي الربح الخاضع للضريبة 20819500

46250000   46250000 

 

 ( 9تمرين )

كالاتي التجارية  أعمالهلك السيد كامل محلاً للصناعات الكهربائية ومحلاً للتجارة العامة وكانت نتيجة تيم 

: 

 مصدر تجاري مصدر صناعي السنة المالية

 أرباح 1.000.000 ( خسارة2.000.000) 2016

 أرباح 800.000 ( خسارة1.000.000) 2017

 أرباح 500.000 أرباح 1.200.000 2018

 أرباح 400.000 أرباح 1500.000 2019

 

 .الخاضع للضريبة لكل سنة تقديرية  المكلف : تحديد دخلالمطلوب 

 

 :  الحل

السنة 

 التقديرية

الدخل الخاضع  تدوير الخسائر

 للضريبة

  2016خسارة الصناعات الكهربائية لسنة  ( 2.000.000) 2016

 2016ح التجارة العامة لسنة أربا  – 1.000.000

 2016( رصيد خسارة الصناعات الكهربائية لسنة 1.000.000)

 يوجد لا
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  2017( خسارة الصناعات الكهربائية لسنة 1.000.000) 2017

 2017أرباح التجارة العامة لسنة       800.000

  2017رصيد خسارة لسنة     (200.000)

 2016سنة ( رصيد خسارة مدورة ل1.000.000( )1)

 يوجد لا

  2016الخسارة المدورة لسنة  1.000.000(  2) 2018

 2018أرباح الصناعات الكهربائية لسنة  600.000

600.000+

500.000=

1.100.000 

  2016( رصيد الخسارة المدورة لسنة 400.000) 2019

 2017( رصيد الخسارة المدورة لسنة 200.000)

 

 2019ت الكهربائية لسنة نصف أرباح الصناعا 750.000 2020

 2016( رصيد خسارة مدورة لسنة 400.000)

 2017( رصيد الخسارة المدورة لسنة 200.000)

150.000 +

750.000 +

400.000  =

1.300.000 

  يخضع للضريبة الأرباح 1/2الباقي   150.000 

 .هاثم الذي تلي الأقدمعالج ي: في حالة وجود اكثر من خسارة مدورة دائما  ملاحظة

 ( 10تمرين )

المكلفين ثلاثة مصادر للدخل الخاضع للضريبة هي أ ، ب ، ج وكانت نتيجة أعماله احد لك تيم  

 كالاتي : 

 ج ب أ السنة المالية

2016 (1500.000) 600.000 400.000 

2017 400000 350.000 (250000) 

2018 300000 500.000 600.000 

2019 600000 (300000) 700.000 

  2020-2017الدخل الخاضع للضريبة للسنوات التقديرية  احتساب :لمطلوبا

الدخل الخاضع  تدوير الخسائر السنة التقديرية

 للضريبة

 2016(   خسارة )ا( لسنة 1500000) 2017

 2016أرباح ب لسنة         600000

 2016أرباح ج لسنة        400000

 

 2017أرباح )ب( لسنة       350000 2018

 2017خسارة )ج( لسنة       250000

 الباقي من الأرباح تخضع للضريبة     400000

 2016خسارة مدورة )ا( لسنة  500000( 1)

 2017( لسنة أ( أرباح )1/2) 200000

300000 

400000 

200000 

600000 

 2019(  خسارة للمصدر )أ( لسنة 300000( )2) 2019

 2018) ــ( أرباح )أ( لسنة       – 150000

 رصيد الخسارة المدورة للمصدر أ        150000

150000 

500000 

600000 

1250000 
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 2018أرباح )ج( لسنة     700000 2020

 2018خسارة ب لسنة     300000

 الباقي يخضع للضريبة    400000

 ( خسارة مدورة للمصدر)أ(150000)

 الأرباح ( 1/2)ما يعادل الخسارة المدورة من   –(150000) 

 2018المصدر )أ( لسنة 

400000 

450000 

850000 

 ( 11تمرين )

 ) المبالغ بالدنانير ( السيد فائزلمكلف التجارية ل نتائج الأعمالفيما يأتي 

 يةتجار أعمالنتائج  السنة

 ( خسارة640000) 2014

 ربح 2400000 2015

 ربح 400000 2016

 ربح 480000 2017

 ربح 600000 2018

 ( خسارة720000) 2019

  أعلاه.ن كيفية تنزيل الخسارة ومقدار الدخل الخاضع للضريبة للسنوات المذكورة ا: بي المطلوب

  :الحل

السنة 

 التقديرية
 التنزيلات التجارية الأعمالنتائج 

الدخل الخاضع 

 للضريبة
 الخسارة المدورة

 (640000) ---- ---- ( خسارة640000) 2015

 (520000) 120000 120000 ربح 240000 2016

 (320000) 200000 200000 ربح 400000 2017

 (80000) 240000 240000 ربح 480000 2018

 - 520000 80000 ربح 600000 2019

 (720000) - - ( خسارة720000) 2020

 ( 12تمرين )

 :الآتيةات ومكتباً للمقاولات وفيما يأتي نتائج أعماله خلال السنو للألبانحسين مصنعاً السيد لك تيم

 السنة الناجم فيها الدخل
 الأعمالنتائج 

 مكتب المقاولات المصنع

 ( خسارة325000) ربح 100000 2013

 ربح 110000 ربح 80000 2014

 ( خسارة50000) ( خسارة35000) 2015

 ربح 75000 ربح 25000 2016

 ربح 85000 ربح 40000 2017

 ربح 110000 ربح 70000 2018

 ربح 120000 ربح 72500 2019

 . أعلاهن كيفية تنزيل الخسارة ومقدار الدخل الخاضع للضريبة للسنوات المذكور ا: بي المطلوب
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 : الحل
الدخل الخاضع  التنزيلات نتائج الاعمال السنة التقديرية

 للضريبة

 الخسارة المدورة

 المكتب المصنع المكتب المصنع المكتب المصنع

2014 100000 (325000) ----- ----- ----- ----- (225000) 

2015 80000 110000 ----- 55000 135000 ----- (170000) 

2016 (35000) (50000) ----- ----- ----- (35000) (220000) 

2017 25000 75000 12500 375000 50000 (22500) (182500) 

2018 40000 85000 20000 42500 32500 (2500) (140000) 

2019 70000 110000 2500 55000 122500 ----- (85000) 

2020 72500 120000 ----- 85000 107500 ----- ----- 

 

 ( 13تمرين )

مصادر للدخل الخاضع للضريبة أ، ب ، ج  فيما يلي نتائج أعمال احد المكلفين الذي لديه ثلاثة

 .2019 – 2013لفترة من 

 السنة المالية
 الأعمالنتائج 

 ج ب أ

 ربح 240000 ربح 160000 ربح 200000 2013

 ربح 200000 ( خسارة120000) ( خسارة80000) 2014

 ( خسارة160000) ( خسارة260000) ( خسارة180000) 2015

 ربح 120000 ربح 200000 ربح 240000 2016

 ( خسارة1000000) ربح 120000 ربح 280000 2017

 ربح 140000 ربح 260000 ربح 300000 2018

 ربح 220000 ربح 360000 ربح 340000 2019

 

 . أعلاهن كيفية تنزيل الخسارة ومقدار الدخل الخاضع للضريبة للسنوات  المذكورة ا: بي المطلوب

 الحل:
السنة 

 التقديرية

الدخل  التنزيلات نتائج الاعمال

 الخاضع

 للضريبة

 الخسارة المدورة

 ج ب أ ج ب أ ج ب أ

2013 200000 160000 240000 ---- ---- ---- 600000 ---- ---- ---- 

2014 (80000) (120000) 200000 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

2015 (180000) (260000) (160000) ---- ---- ---- ---- (180000) (260000) (160000) 

2016 240000 200000 1200000 120000

0 

100000 60000 380000 (60000) (160000) (100000) 

2017 280000 120000 (

1000000

) 

---- ---- ---- ---- (60000) (160000) (70000) 

2018 300000 260000 140000 60000 130000 70000 440000 - (30000) (610000) 

2019 340000 360000 220000 ---- 30000 110000 780000 - ---- ---- 
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 قارضريبة الع ثانيا: تطبيقات

 
 ( 14تمرين )

  الآتية:العقارات  2020خلال السنة  السيد احمد البعاجيمتلك 

 دينار سنوياً.(  1900000 )المقدر إيجارهاالديوانية بدل مدينة دار يسكنها مع عائلته في  .1

(  700000 )المقددر إيجدارهمجاناً بدل  احد إخوانه المتقاعديسكنها الأشرف النجف مدينة دار في  .2

 ياً .دينار سنو

 ) سددنوي مقددداره إيجدارمددؤجرة ببدددل تجاريدة  ( محددلات 9 )كددربلاء تتكددون مدنمديندة عمدارة فددي  .3

 بإيجددارمنهددا مددؤجرة   أربعددةشددقق متسدداوية المسدداحة  7 و  يمحددل تجدداردينددار لكددل (  700000

دينار لكل شقة والخامسة يسكنها ابنه المتزوج والسادسة  تسدكن فيهدا (  4000000 ) سنوي قدره

مكتباً تجارياً له ، وقد بلغت مصاريف الصيانة والانددثار  السيد احمد البعاجوالسابعة يتخذها ابنته 

 دينار .(  7500000 ) على العمارة

 .2020لسنة ل السيد احمد البعاج: تحديد مقدار ضريبة العقار المستحقة على المكلف  المطلوب

 : الحل

 كلي جزئي البيان الفقرة

معفاة من   الديوانية معفاة من الضريبة مدينةدار السكن في  1

 الضريبة

تخضددع للضددريبة الأشددرف النجددف مدينددة دار فدي  2

 إعفائهالعدم وجود نص قانوني على 

 700000 تخضع لضريبة

 :كربلاءمدينة عمارة في  3

 700000×9 المحلات  إيجار

 4000000×4شقق  4 إيجار

ان شددقة يتخددذها مكتبدداً تجاريدداً معفدداة والشددقتان اللتدد

 من الضريبة معفاة بنتهيسكنهما ابنه وا

 

6300000 

16000000 

---- 

---- 

 

 

 

 

223000000 

 23000000  للضريبة ةالسنوية الخاضع إيراداته إجمالي 

 2300000  واندثار% صيانة 10يطرح  

 20700000  الخاضعة للضريبة الإيراداتصافي  

 

 .ضريبة العقاردينار  2070000=  % 10×20700000ضريبة العقار 

 

 ( 15) تمرين

 ات الخاصدة بياندال وفيما يلديالديوانية مدينة مكلف عراقي عدة عقارات في  العامريحسن السيد يمتلك 

 م.2020ومصروفاتها خلال سنة  بإيراداتها

ديندار سدنوياً وبلغدت مصداريف الصديانة ( 1500000 )المقددر إيجارها. دار مخصص لسكن عائلته 1

  .دينار قسط تامين ضد الحريق والسرقة(  400000)و ( دينار، 700000)سنة والترميم خلال ال

 انيملكد لاانهما  ا( دينار علم 700000 )السنوية  الإيجارية. دار مخصص لسكن والديه تقدر القيمة 2

 أي دار او شقة .
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العامدة  ديندار شدهرياً وقدد قددرت الهيئدة(  150000 )شدهري قددره بإيجدار أقاربده. دار مؤجرة لاحد 3

ً (  189000 )للضرائب القيمة الايجارية بمبلغ   .دينار شهريا

دينددار سددنوياً (  7500000)الدددخل فددي هددذه العمددارة  إجمدالي. عمدارة سددكنية مددؤجرة للغيددر وقددد بلددغ 4

تتكون من ثلاثة محلات  أنهادينار علما (  775000 )وبلغت مصاريف الصيانة والاندثار والتامين

 .دينار (2500000 د منها قدره )لكل واح إيجاربدل ب

وبلغدددت  بالزراعدددة لديدددهالقدددائمين  إسدددكانمدددن بينهدددا  مختلفدددةزراعيدددة  لأغدددراض. مبندددى مخصدددص 5

 دينار .(  700000 )ارقالمصاريف على هذا الع

بدددل  أطفددالشدقة فددي حددي العروبدة متبددرع بمنافعهددا الددى مدديرة تربيددة الديوانيددة ومشدغولة كروضددة  -6

 دينار سنوياً .(  3000000 إيجارها )

 .2020لسنة ل السيد حسن العامري  احتساب مقدار ضريبة العقار المستحقة على المكلف المطلوب :

 :الحل 

 جزئي البيان الفقرة

 ---- )معفاة( معفاة من الضريبة المكلفدار سكن  1

 ---- دار مخصصة لسكن والديه معفاة  2

  أقاربدار مؤجرة لاحد  3

 دينار 2268000( = شهر12×189000)

2268000 

 7500000 عمارة سكنية مؤجرة 4

 ---- اة(معف)زراعية مختلفة  لأغراضمبنى مخصص  5

 شددقة فددي حددي العروبددة متبددرع بمنفعتهددا لمديريددة التربيددة 6

 (معفية)

---- 

 9768000 الإيراداتمجموع  

 976800 واندثار % صيانة10تنزيل  

 8791200 الخاضع للضريبة الإيراد 

 دينار ضريبة العقار 879120 % ضريبة العقار10 

 

 ضريبة العرصات ثالثا: تطبيقات

 (16تمرين )

 : الآتيةيمتلك شخص العرصات 

م700) مساحتها  2010تملكها في سنة  الديوانيةعرصة في  .1
2

قدر سعر المتر المربع الواحد  ( 

 ( دينار. 100000)بمبلغ 

م  600)ها مساحت 2012تملكها في سنة  النجفعرصة في  .2
2

قدر سعر المتر الواحد بمبلغ  (

 .دينار (700000)

م500)مساحتها  2011تملكها في سنة  السماوةعرصة في  .3
2

قدر سعر المتر الواحد بمبلغ  (

 .دينار (65000)

م700)مساحتها  2012تملكها في سنة  الكوتعرصة في  .4
2

قدر سعر المتر المربع بمبلغ (  

 دينار. (  160000)

م600)مساحتها  2006د تملكها منذ سنة عرصة في بغدا .5
2

سعر المتر المربع الواحد بمبلغ  (

 دينار . (200000)
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 .2020: احتساب ضريبة العرصات المستحقة على المكلف لسنة  المطلوب

 الحل :

سعر م المساحة العرصة
2

قيمة العرصات الخاضعة  قيمة العرصة 

 للضريبة

م700 الديوانية
2

 100000 70000000 70000000 

م600 النجف
2

 لكبر قيمتها تعفى 420000000 700000 

م500 السماوة
2

 65000 32500000 32500000 

م700 الكوت
2

 160000 112000000 112000000 

م600 بغداد
2

 سنة 15لمرور ىتعف 120000000 200000 

    214500000 

 دينار 4290000 %(2× 214500000) %2ضريبة العرصات

 

 (17) تمرين

م 600)تملك شخص عرصة مساحتها  1/7/2008خ بتاري
2

 مدينة الكوت وبتاريخفي (  

م 650)العمارة مساحتها مدينة تملك عرصة ثانية في  1/1/2005
2

وقدر سعر المربع الواحد للعرصة (  

  دينار. (129000 بمبلغ ) دينار وللعرصة الثانية(  280000 )بمبلغ الأولى

 . 2020 عن عام  التي يتحملها هذا المكلف المطلوب : احتساب ضريبة العرصات 

 الحل:

 2سعر م المساحة العرصة
 القيمة العمومية

 للعرصة

قيمة العرصات الخاضعة 

 للضريبة

م600 1/7/2008 الكوت
2

 تعفى لكبر قيمتها 168000000 280000 

م650 1/1/2009العمارة 
2

 129000 83850000 83850000 

 1677000 %2×  83850000 %2ضريبة العرصات

 

 ( 18) تمرين

 : الآتيةتملك شخص العرصات 

م 650مساحتها  15/2/1994بغداد منذ مدينة عرصة في  .1
2

 

م300مساحتها  مدينة الديوانيةعرصة في  .2
2
  10/1/2011منذ  

م260مساحتها  20/1/2010كربلاء منذ مدينة عرصة في  .3
2

 

م400مساحتها  1/3/2009منذ  الكوفةعرصة في  .4
2
  

 قدير أسعار العرصات كان كما يلي :تان فاذا علمت 

  دينار للمتر المربع الواحد . 300000بغداد 

 دينار للمتر المربع الواحد  80000 الديوانية 

  دينار للمتر المربع الواحد . 70000كربلاء 

 دينار للمتر المربع الواحد . 600000 الكوفة 

 .2020السنة  : احتساب ضريبة العرصات المستحقة على هذا الشخص عنالمطلوب 
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 الحل:

سعر م المساحة العرصة
2

قيمة العرصات  قيمة العرصة 

الخاضعة 

 للضريبة

 الملاحظات

م650 1/1/1994 بغداد
2

تعفى لمرور  ---- 195000000 300000 

 سنة15

م300 10/1/2011الديوانية 
2

 80000 24000000 24000000 ---- 

م260 20/1/2010كربلاء 
2

 70000 18200000 18200000 ---- 

م400 1/3/2009الكوفة 
2

تعفى لان  ---- 240000000 600000 

 قيمتها اعلى

  42200000    المجموع

  844000 %(2×42200000) %2ضريبة العرصات

 

 (19شامل) -تطبيق 

  الساكنين في مدينة بغداد: فيما يلي البيانات المتعلقة بأحد المكلفين

(  80000000)حقق ربحاً صافياً منها مقداره  2006لية ثلاث مقاولات خلال السنة الما يمتلك .1

 دينار.

ً مقداره  الإنشائيةمحل تجاري لبيع المواد  يمتلك .2 ً صافيا دينار (  20000000)حقق منه ربحا

 خلال السنة المذكورة .

يسكن هو وعائلته في  المساحة،طوابق متساوية (  3 ) مكونة من فلسطينيمتلك عمارة في شارع  .3

 .دينار لكل طابق(  1500000 ) سنوي مقداره بإيجاروالبقية مؤجرة  طابق منها

 ) سنوي مقداره إيجارأحدى الدوائر الرسمية ببدل  إلىيمتلك عمارة في شارع السلام مؤجرة  .4

وقدرت قيمة العمارة من قبل لجنة التقدير  1/4/2011دينار ، وقد باع العمارة في (  2000000

 دينار.(  500000000 )بتاريخ البيع بمبلغ

م1000 )في المنصور مساحته الأولىيمتلك عرصتين  .5
2

 300 )والثانية في العامرية مساحتها(  

م
2

 ) دينار وللثانية بمبلغ(  300000)بمبلغ  الأولىوسعر المتر المربع الواحد للعرصة (  

 دينار .(  100000

  سنة. 18اقل من  ( أولاد 4 )فاذا علمت بأنه متزوج وزوجته ربة بيت ولديه

 .2020: احتساب كافة الضرائب المستحقة على المكلف عن السنة  المطلوب

 : الحل

 : احتساب ضريبة الدخل )أولا(

 احتساب ضريبة الدخل المستحقة على أرباح المقاولات والمحل التجاري .1

 البيان دينار دينار

 صافي أرباح المقاولات 80000000 

 لإنشائيةاصافي أرباح محل المواد  20000000 

 صافي الدخل الخاضع للضريبة إجمالي 100000000 

 (1600000+  4000000+  5000000 )السماح القانوني 10600000 
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 صافي الدخل الخاضع للضريبة كما يلي : 89400000 

 

 ردينا 15000 3% × 500000

 دينار 25000 5% × 500000

 دينار 100000 10% × 1000000

 دينار 13110000 15% × 87400000

 دينار 13250000   89400000

 

  عمارة السلاماحتساب ضريبة الدخل المستحقة على بيع  .2

 دينار القيمة المقدرة للعمارة 500000000

 المقرر الإعفاءدينار  (20000000)

 دينار المبلغ الخاضع للضريبة كما يلي : 480000000

 

 ردينا 900000 3% 30000000

 ردينا 1200000 4% 30000000

 ردينا 1500000 5% 30000000

 ردينا 23400000 6% 390000000

 ردينا 27000000  480000000

 

 احتساب ضريبة العقار(:ثانياً )

 الملاحظات المبلغ البيان ت

  3000000 1500000×2 فلسطينعمارة في شارع  1

                      500000 1/1/2011عمارة في شارع السلام من  2

2000000 ×3/12  = 

 دينار 500000

  3500000 للضريبة اجمالي المبلغ الخاضع 

  350000  اندثارتنزيل صيانة و % 10 

  3150000 للضريبة صافي المبلغ الخاضع 

  315000 %(2× 3150000)% ضريبة عقار10 

 

 

( ً  : احتساب ضريبة العرصات( ثالثا

 المساحة العرصة
سعر 

م
2

 /دينار

ومية العمقيمة 

 لعرصةل

قيمة العرصات 

الخاضعة 

 للضريبة

 الملاحظات

م1000 المنصور
2

م800تعفى  60000000 300000000 300000 
2
 

للضريبة والخاضعة 
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م200
2

 

م300 العامرية
2

 100000 30000000 30000000  

  90000000    المجموع

 دينار 1800000 %(2×  90000000) %2ضريبة العرصات 

 

 غير محلولةرابعا: تطبيقات 

 

لكهدا وكيفيدة تيمالتدي حسن عراقي مقيم في العراق يسكن في لبنان وفيما يلي العقارات : السيد  (1تمرين )

 : ااستغلاله

(  500000 )سدنوي بالددينار العراقدي بإيجداريسكنا والثانية مدؤجرة  الأولى نيملك شقتين في لبنا .1

 دينار .

الدى أحددى  بتأجيرهداه غدادرت العدراق الدى لبندان وقدام الديوانية  تسكنها عائلتمدينة يملك دار في  .2

(  12000000 ) سددنوي مقددداره بإيجددار 1/7/2019الملحقيددات الثقافيددة فددي العددراق اعتبدداراً مددن 

 دينار .

تتكون من  عشرة شقق مؤجرة  1/4/2020في  إنشائهاالديوانية انتهى من  مدينةعمارة سكنية في  .3

أخليدت الشدقة  1/7/2020ديندار . وبتداريخ (  500000)ه شدهري مقددار بإيجدارمنذ ذلك التداريخ 

شددهري قدددره  إيجددارببدددل  1/8/2020بتدداريخ ة ثانيدد مددرة  بتأخيرهدداالثامنددة مددن العمددارة وقددام 

 دينار .(  750000)

 إخلائهداديندار (  700000)شدهري مقدداره  بإيجدارالديوانيدة مدؤجرة  مديندةدار في حدي الجامعدة  .4

دينددار وطالددب (  900000)صدديانة عليهددا وانفددق مبلغدداً مقددداره  اءبددإجروقددام  1/6/2020بتدداريخ 

شدهري  إيجدارمرة ثانية ببددل  بتأجيرهاقام  1/1/2020وبتاريخ  2020عام  إيراداتبخصمه من 

 دينار شهرياً .(  950000 )مقداره

 .2020: احتساب ضريبة العقار المستحقة على المكلف لسنة  المطلوب

 : الآتيةالعقارات الموسوي علي السيد يمتلك :  (2تمرين )

شدقة  الأخدوينشدقق وشدغل كدل مدن (  9)تتكدون مدن  أخيدهعمارة في شارع ام الخيل مناصفة مدع  .1

 دينار .(  1750000)سكنية فيها وقد بلغت القيمة الايجارية السنوية للشقة الواحدة 

كما يسدكن ابنده  شقق يسكن والد المكلف في احدى  الشقق(  7 )عمارة في حي الجزائر مكونة من .2

 دينار شهرياً .(  250000 )شهري مقداره إيجارفي شقة ثانية والباقي مؤجرة للغير ببدل 

 أنشدطتهالمكلف واحدة منها لمزاولة  ( محلات تجارية يشغل 8 )سوق في حي رمضان يتكون من .3

 .شهرياً  محل تجاريدينار لكل (  650000 )شهري مقداره بإيجارالتجارية والباقي مؤجرة 

م400يمتلك قطعة ارض سكنية في حي الغددير مسداحتها  .4
2
اكمدل بنداء دار  31/3/2020وبتداريخ  

 دينار .(  750000 ) شهري مقداره بإيجارقام بتأجيرها  1/5/2020عليها وبتاريخ 

بتدداريخ  إخددلاء الددداردينددار تددم (  17000000)السددنوي  إيجارهددادار فددي قضدداء الشددامية بدددل  .5

 أرضها.ناية جديدة على لغرض بناء ب 30/6/2020

 .2020: احتساب مقدار ضريبة العقار المستحقة على المكلف لسنة  المطلوب
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 : الآتيةالعقارات العزاوي يملك السيد محمد  : (3تمرين )

السدنوي  إيجارهدابددل  أولادهدامدع  الأولدىالديوانيدة تسدكنها زوجتده  مديندة -دار في حي الجامعة  .1

 دينار . (  4000000 )المقدر

(  5000000 إيجارهدا المقددر )الديوانية تسكنها زوجته الثانيدة بددل مدينة /  حي الإسكاندار في  .2

 دينار سنوياً .

تملدك داراً ولا شدقة بتداريخ  كانت تسكن فيها والدته التدي لا الديوانية مدينة  / دار في حي الضباط .3

 أخداهشاغرة واسكن فيها  صبحتأوقد اخبر السلطة المالية ان الدار  الدار  أخليتوقد  1/3/2020

(  17000000).  القيمة الايجارية التقديرية للددار  إيجارايستلم منه  علما بانه لا 1/5/2020منذ 

 وقد اخبر السلطات المالية بذلك .، دينار سنوياً 

شدهري  بإيجدار 1/1/2020وقدام بتأجيرهدا  1/4/2019فدي  إنشدائهادار في حي التقية انتهدى مدن  .4

 دينار شهرياً .(  150000)مقداره 

 .1/4/2020دينار من (  4800000 ) سنوي قدره إيجارلديه مخزن قام بتأجيره ببدل  .5

 .2020احتساب مقدار ضريبة العقار المستحقة عليه لسنة  :المطلوب
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 الفصل الثاني عشر

 صناديق الثروة السيادية والموازنة العامة للدولة

 

 الأهداف التعليمية:

 

 بعد الاطلاع على هذا الفصل يستطيع القارئ ان يتعرف على المواضيع الأتية:

 

 تعريف صناديق الثروة السيادية 

 نشأة الصناديق السيادية ومراحل تطورها 

 أهمية الصناديق السيادية 

 أنواع صناديق الثروة السيادية 

 ة السياديةوأهداف صناديق الثر 

  العامةآلية عمل الصندوق السيادي مع الموازنة 

  إجراءات تمهيدية لإنشاء صندوق ثروة سيادي في العراق 

 صندوق تنمية العراق (DFI) 

 أعمالقييم ت ( وحوكمة صندوق تنمية العراقDFI) 

  الرؤية المستقبلية لإنشاء صندوق ثروة سيادي داعم للموازنة العامة في

 العراق
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 الفصل الثاني عشر

 عامة للدولةصناديق الثروة السيادية  والموازنة ال

 تمهيد
ارت اعففاق اياةففية فففي أةففعار اللفف ا  ا وليففة  اتصفف ا العيففرية ا ولففى رففا القففرت الحففالي  تسفف ي 

والففى  2000علففى و ففخ ال،صفف  ل  يففق لففع تت اففط أةففعار الففن و عففا ا رت ففا  رنفف  ةففنة  الففن و والزففا و 
رة للن و التي  ققا تفدفقاق اللصد و ةيلاأ ى الى اةت ا ة عدة  لدات را ه ا ا رت ا   2013ةغاية  ةن

كبيفرة رفا النقفد ا  نبفي رلفا عفق  رفا اففدرتها علفى تحسفيا اعفلا رصافراتها ا اتصفا ية وتسف ي  ففف ا لا 
كف  رفا ريففقات اللفدف عاق والل ا عفة العارفةل وهف ا رففا ةفاعد اللديفر رفا البلفدات الن  يففة  أرصفدةاياةفية ففي 

 يفف   دةففدة ورسففتدارة  دةلففة عففا رصففا ر التل يفف  علففى تن يففا رصففا ر تل يلهففا رففا  ففيا ا تلففار  ليففاق تل
ال،ففار ي علففى غففرار صففنا ة  الدففروة السففيا يةل ات ا رت ففا  اللسففتلر فففي أةففعار الففن و  ففيا تلففك ال تففرة 

ا ا   اةتزيا وت ظيفط ال ف ا لا اللاليفة عفا رصنا ة   اصة  إعياءا ا رعظع البلدات الن  ية على 
 ارها في تل ي  ر،تلط  رار ها التنل ية وتسدةد  ة عها ال،ار ية.طري  ا  ارها او اةتدلارها او اةت،د

 تعريف صناديق الثروة السيادية اولا: 
 ((International Monetary Fundتعرف صنا ة  الدروة السيا ية را اب  صندوق النقد الفدولي     

ة وتحفففا ةفففي رتها اأعهفففا صفففنا ة  او ترتيبفففاق اةفففتدلارية عارفففة ةاق أغفففراض رحفففدو ة رلل كفففة للح  رففف "
رهلتهففا ا  ت ففالأ اا صفف ا وا ارتهفففا  هففداف ااتصففا ية كليفففة رت ةفف ة وط يلففة اللفففدىل ويففتع إعيففاء تلفففك 
الصنا ة  را عللياق الصرف ا  نبي او ع ا د عللياق ال،ص،صة او ف ا لا اللالية العارة او ع ا فد 

 .((IMF, 2008: 4أ نبية  صا راق السلا وت ب  تلك الصنا ة  اةتراتي ياق اةتدلارية في أص ا

  Organization for Economic Cooperation and) رنظلة التعاوت ا اتصفا   والتنليفة أرا    

(OECD)Development)  فقففد عرفففا الصفففنا ة  السففيا ية "اأعهفففا وةففا و اةففتدلار تعففف   رلليتهففا للبلفففد
كيففة الففى ةلففك ااعهففا تففدار اصفف رة تلفف ا رففا ر  فف  اق الصففرف ا  نبففيل كلففا ألففافا و ارة ال،قاعففة ا رير 

 .(14: 2009رستقلة عا ا  تياطاق الرةلية للسل اق النقدية" )اللنيطل

فقفد عرففا صفنا ة    (International Working Group)وبالنسفبة لل ل عفة العلف  الدوليفة
اق غيفففر الدفففروة السفففيا ية "اأعهفففا ر لعفففاق  رففف اا ةفففيا ية تتلدففف  افففةةرا اق الل  ففف  اق السفففلعية والل  ففف  
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وبآ ففاا رت ةفف ة أو  أ نبيففةالسففلعية السففيا يةل وهفف ا ا رفف اا تسففتدلر فففي ر  فف  اق راليففة او غيففر راليففة 
اللستقبلية"ل أ  ت ضفيلها العا فد علفى السفي لة وافدرتها  ا   ارط يلة تدر أربا ا او ع ا د  هدف ر ا هة 

او افففركاق رسفففتقلة رلل كفففة  علفففى تحلففف  الل،فففاطر اللاليفففةل وات هففف ا الل لعفففاق تلففف ت ففففي اففف   هي فففاق
للح  رة او ترتبو اة دى اللصةساق السيا ية كالبنك اللركق  او و ارة اللاليةل وهناك ر  ف  اق رسفتبعدة 
رفففا صفففنا ة  الدفففروة السفففيا ية فهفففي تيفففل  ا تياطفففاق النقفففد ا  نبفففي التفففي تحفففت    هفففا السفففل اق النقديفففة 

والسياةففة النقديففةل او ر  فف  اق اللصةسففاق الللل كففة للأغففراض التقليديففة ةاق العياففة اليففقات اللففدف عاق 
 ,IWG) للبلد ال ه رها التقليد ل او صنا ة  تقاعد ر ظ ي الح  رةل او ا ص ا التي تدار لصالح أفرا 

2008:4). 

   IFSL))  (international financial service London)لندت لل،دراق اللالية الدولية  رركقأرا   

اأعهففا "عبففارة عففا  افظفففة كبيففرة للأرفف اا التففي تعفف   رلليتهففا وا اراتهففا  الدففروة السيا ةفففة ففففقد عففرف صففنا ة 
في أصف ا رحليففة وأ نبيفةل علفى الزالفب أ نبيفةل وللفدة ط يلفة  ا ر االلح  رفة والتي  دورهاُ تستدلر ه ا 

افففد ا  يفففات  ففففي اعفففلارفففا الفففقرا ويفففتع تل يففف  هففف ا الحافظفففة رفففا  فففيا ا  تياطفففاق النقديفففة ا  نبيفففةل و 
 . (Marko & Duncan, 2008:2)" تتضلا صنا ة  التقاعد العارفة

أت تعفففد  تعفففاريه ور فففاهيع صفففنا ة  الدفففروة السفففيا ية )يعففف   ةلفففك لتعفففد  أع اعهفففا رفففا  يفففق  كلفففا
ا هداف ورصا ر التل ي  وةلك  عها تتليق عا غيرها را الهي اق اللالية ا  رى كالبن ك اللركقيفة رفا 

فهي تسعى إلى ا ةتدلار ولفي  أ اة للسياةفة النقديفة  يفق أت ال ظي فة ا ةاةفية للصفنا ة    يق أهدافها
 (.4 2014:)القبيد ل السيا ية هي اةتدلار ا ص ا اللالية(

فففي الل ففا ق كافففة والتففي  الآليففاقتعففرف صففنا ة  الدففروة السففيا ية اأعهففا رنظ رففة رتلارلففة رففا و  
ةيا ية وةلك لتحقي  هدف ترايد وتعظيع  الة اللن عة ا اتصا ية  تست،درها الح  راق الا لها را ةل ة

الت،صيص ا رد  للل ار   أ  أا الهاوا  تلاعية را اةتقيا واةتدلار وا ارة الدرواق السيا ية ال،تلط 
ال يففف  ال ا فففد وبفففيا ا  يفففاا  أففففرا ا اتصفففا ية للفففد   القففف ري وكففف لك تحقيففف  ربفففدأ العدالفففة الت  يعيفففة  فففيا 

تأةففي   نيففة تحتيففة رتقدرففة لياتصففا  الفف طني فففي الل ففا ق كافففة وتحقيفف  التنليففة اللسففتدارة  إلففى  وصفف  
كفف لك ةففرى صففنا  ل ( وتحقيفف  ا ةففتقرار ا اتصففا  والإي ا يففةور ا هففة الصففدراق ا اتصففا ية )السففلبية 

دفروة السفيا ية. صفنا ة  لل إعيفاءالسياةاق على لرورة تعقيق  ور الح  رة في الق ا  اللالي را  فيا 
 (2010: 4لكلا تست،دم را اب   وا اللنيأ لتن ي  ةياةاتها كافة. )ةللات
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لصفنا ة  الدفروة السفيا يةل  وا افر  ا افل التعريه  يلد  (Jory & others)تعريه اأت  عرى و 
وت،تلفففط رصةسفففة    رفففة ةفففنزاف رة ليةفففتدلار(ل ردففف  اأعهفففا تلفففك الصفففنا ة  اللفففدارة رفففا ابففف  الح  رفففاق )

 صففندوق ال،قاعففة الفف طنيردفف  بعضففها تسففتدلر فففي ا اتصففا  اللحلففي االلقففام ا وا )اليب اةففتدلارهال فأةفف
رصةسفففة  ردففف غالبفففا رفففا تسفففتدلر ففففي ال،فففار  ) الآ فففراالفففدةنار البحرينفففي ففففي راليقيفففا(ل والفففبعلا  اللفففاليق  

لتح ظفة ففي ا صف ا ا ةفتدلاراق ال إلفىالتفي تليف   السفيا يةا ةتدلار الصينية(ل وهنفاك صفنا ة  الدفروة 
ةتدلاراق عالية الل،فاطر رفا  فيا الليفاركة ففي ن   االتي ت ك لكالآرنة رد  السنداق الح  ريةل وهناك 

 هفا  أ ف  ظبفي ليةفتدلارل افركة  ردف اللياريا الليتركة و/ او ص قاق ا ةهع ال،اصة او ا ةفتح اة )
فضي عا و    عد  الي  را صنا ة  الدروة ربا لة للتنلية في أ   ظبيل ورصةسة ا ةتدلار الصينية(ل 

عيفأق لتسفهي  اللفد راق الح  ريفة الي رفة لتلبيفة أُ  أعهاالعنى  لالسيا ية التي تستدلر في صنا ة  التقاعد
ع قاق التقاعد لل له ر رد  )صندوق التقاعد الح ف ري العفاللي للنفروي (ل ففي  فيا ات اعفلا الح  رفاق 

كف  ا عف ا   يضفع افار  تأةف  صفندوق  الآ فرر الف   ةكرعفاال والفبعلا لي  لفدةها ةف ى هف ا النف   ا  يف
العربيفة  رد  الصنا ة  الللل كة لدولفة ا رفاراقأ   ليا ال رق اللست،درة في ا ةتدلار أعيا ) السااقة

ل لفففف لك فففففأت صففففنا ة  الدففففروة السففففيا ية ت،تلففففط فففففي أهففففدافهال وال ريقففففة التففففي تففففدار  هففففال وعهفففف   اللتحففففدة(
 . Jory& others, 2010:590-591)) ااةتدلاراته

 

 نشأة الصناديق السيادية ومراحل تطورهاثانيا: 
تعففففد صففففنا ة  الدففففروة السففففيا ية ظففففاهرة ليسففففا االحدةدففففة علففففى السففففا ة اللاليففففة العالليففففةل ات فلففففرة 

ال  يففاق اللتحففدة ا رري يففةل إة تففع إعيففاء صففندوق ردرةففة تلسففا  الدا لففة رففا ابفف  التأةففي  عيففأق فففي 
رليففف ت  و ر وكاعفففا 2ااعتلفففا  تيفففريعي أولفففي افففدرا  1854ة التيفففريعية ففففي و يفففة تلسفففا  ففففي عفففامالهي ففف

رصا ر     الصندوق را  يا ا رالفي العارفة فقفو ففي ال  يفةل وتفع اةفتدلار هف ا ا رف اا ففي السفنداق 
 The)لفيع العفاموأ واق الد   الدا ا وال  ا د الل تسبة را السنداق اللستدلر فيها تست،دم ففي تل يف  التع

Permanent School Fund of Texas,2001:1-2)  تبعهففا فففي التأةففي  رصةسففة النقففد العربففي
وعلى الرغع را ايارخ ااةتدلار ال  ا لا اللالية ا  ات اعلالخ ترتلق علفى تنظفيع 1952السع    في عام 

لل يففا عففا   ري اعيففا ا  ابفف  اةففتقيا ا  1953عففام وفففي السياةففة النقديففة للللللففة فففي الدر ففة ا ولففىل
ا تيفففاطي ا  يفففاا القا رفففة وبفففة ارة هي فففة  ااةفففع صفففندوق أعيفففأق الل يفففا صفففندوق يفففروة ةفففيا   1961ةفففنة

رسففتقلة عففا البنففك اللركففق  وو ارة اللاليففة تتلدفف   هي ففة ا ةففتدلار الل يتيففةل  هففدف اةففتدلار عا ففداق الففن و 
 %10اصفبح الصفندوق يلف ا  نسفبة  1965( ورن  ةنة11 :2008ورا يع تقلي  ا عتلا  عليها )رناعيل
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ا  ا ق عفا عا فداق الفن و ففي  1986في ةفنة الن  ية السن يةل  يق ات عا داق الصندوق  الإةرا اقرا 
ةلففك العففامل اة ات اصفف  هفف ا ال لففرة تعفف   الففى طبيعففة ا اتصففا  اللفف يتي الفف   يظهففر فا ضففا رتراكلففا فففي 

لياق تصدةر الن و ال،ام ا  اعخ ااتصا  ريعي يعتلد الحسا  ال ار  را ريقات اللدف عاق النات  عا عل
على ا ا  الن و وبلا ات الن و رصدر طااة رعفرض للنضف   رفا  اعفب ورفا  اعفب   فر  أةا اي   

ات ا اتصففا  الريعففي اللعتلففد اصفف رة ر يسففة علففى رصففدر وا ففد للففد   ي فف ت عرلففة ل صففااة اففاللرض 
ة ا ةفففتيعا ية لياتصفففا  اللففف يتي واغلفففب البلفففدات كففف لك لفففعط القفففدر   ( Dutch Disease)اله لنفففد   

اللصدرة للن و ال،ام على ارتصا  تلك ال  ا لا وةلك لعدم ت فر رناخ اةتدلار  رناةبل عيأق عندها 
الرغبة ااةتزيا تلك ال  ا لا اللالية اللتراكلة عا طري  اةتدلارها في ال،ار  في اللصةساق واليفركاق 

ات السبب ا ةا  في اعياء ه ا الصنا ة  هي لت نفب تلفك  وال  ياق اللتحدةل أوروبااللالية الر يسة في 
 (.24:2010 )عبد الباايل  الح  راق عنصر الل،اطر في  الة تراكلها وعدم اةتزيلها

 الإعيففففاءرر لفففة  1973ةففففنة إلفففى 1953حيفففق يل فففا القفففف ا ات اللفففدة القرنيففففة الللتفففدة رفففا ةففففنةا
فقد اهدق ظه ر تسا  1984 الى ةنة 1974لدة القرنية الللتدة را ةنةال أرالصنا ة  الدروة السيا يةل 

 1973صنا ة  ةيا ية ل لك يل ا اعتبارها رر لة ت ةا  عها اهدق التصحيح ا وا  ةعار الن و ةنة

ل وعسفففت يا ةكفففر الصفففنا ة  السفففيا ية  سفففب التسلسففف  القرنفففي 19791والتصفففحيح الدفففاعي  ةفففعارا ةفففنة  
اعيأ وال     Temasek  Holding)الصندوق السنزاف ر  أو  ) تيلساك القااضة( ) ا تداءً رالتأةيسها 

صفندوق ا تلفات واةتلفن  ففي ال  يفاق اللتحفدة وهف   أة وه را الن   غير السلعيل ك لك  1974ةنةفي 
كففف  رفففا كنفففدا وال  يفففاق اللتحفففدة ا رري يفففة والإرفففاراق العربيفففة  أعلنفففارفففا النففف   السفففلعيل اعفففدها اعفففاريا 

اللتحففففففففففففففدة عففففففففففففففا تأةففففففففففففففي  الصففففففففففففففنا ة  الآتيففففففففففففففة علففففففففففففففى التفففففففففففففف الي أوً  صففففففففففففففندوق ألبرتففففففففففففففا اللنففففففففففففففد                                   
(Alberta's Heritage Fund  ل صفففندوق أ ةفف ا  ا رري فففي)Alaska Permanent Fund)  )

هفي رفا إت الصفنا ة  الفدي   (Abu Dhabi Investment Authority)ليةفتدلار  وةفل ة أ ف  ظبفي
اعففد  أعيففأقي فف ت رصففدر تل يلهففا ا ةففا  إةففرا اق رففا ة ال،ففام الففن و لفف لك فهففي  أ النفف   غيففر السففلعي 

افهد   1979ال   اهد ارت ا  كبير في أةعار الن ول وفي ةفنة 1973التصحيح ا وا  ةعار الن و ةنة
أةسففا ةففل نة  1980 ةففعار الففن و )التصففحيح الدففاعي  ةففعار الففن و( وبعففدها ا  فففي ةففنة أ ففرارت ففا  

 التففي تلتهففا ل وفففي السففنة(State General Reserve Fund)علففات صففندوق ا  تيففاطي العففام للبلففد 
ةفففففففنزاف رة صفففففففندواها السفففففففيا   الدفففففففاعي تحفففففففا اةفففففففع افففففففركة ا ةفففففففتدلار ال طنيفففففففة السفففففففنزاف رية    أةسفففففففا

                                                           

 1973ةفففنة ليفففا اللصفففا ر ا  نبيفففة واغلفففب اللصفففا ر العربيفففة ت لففف  علفففى التصفففحيح الففف    صففف  اأةفففعار الفففن و ففففي  1
 اال  رة الن  ية الداعية. 1979سنة( وعلى تصحيح ا ةعار ل(First Oil Shockرص لح ال  رة الن  ية ا ولى 
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Investment Corporation Government of Singapore)أةسففا ةففل نة  1983(ل وفففي ةففنة
الإرفاراق العربيفة   ولفةعا  وكالة ا ةتدلار ال طنية وكات رصدر تل يلها ه  الفن ول يفع أةسفا اعفدها  رو 

إلفى  1985ل اعد ةلك افهدق اللفدة الللتفدة رفا ةفنة1984اللتحدة اركة ا ةتدلاراق الن  ية الدولية ةنة
ليلفة ففي ظف  اللفدة إعحساراً في ظه ر صنا ة   دةدة إة لع ةنيأ ة ى  لف  رنهفا وهفي تعفد ا  1990عام

اصفففدر البرللففففات النروي ففففي افففاع ت صففففندوق الففففن و  1990تقريبفففال وفففففي ةففففنة ( ةففففنة15ال  يلفففة الللتففففدة )
النروي يل وكات رضل عخ ات صندوق الن و ه ا ه  ا اة راليفة تحفا ةفي رة الح  رفة تسفت،درخ  غفراض 

 ( The Norwegian Ministry of Finance, 2007:7ط يلة ا    ولإ ارة إةرا اق الن و )
اعيفاء صففندوايا ةفيا ةيا هلففال اللح ظفة ا ةفتدلارية فففي هي فة النقففد  1993ةفنة قففي  فيا اففهد

 وصفففندوق ال،ففففقاعة الففف طني (Monetary Authority Investment Portfolio) ه عفففو ك عفففو 
Khazanah) National Fund))) ففدة ليفة ا  رفة اللا في راليقيا وال   اير ايف   رباافر ففي ت، يفط   

 Pula]فقد تع الإعيت عا صندوق     1994في ةنة أراالتي أصا ا  وا عل ر  ةيا الل اورة للاليقيال 

Fund]   في   تس اعا(Botswana)  .وه  را الصنا ة  السلعية 
أةسففا الصففيا صففندواها  1997الفف   يعتلففد فففي تل يلففخ علففى عا ففداق تصففدةر اللففا ل وفففي ةففنة

وففي  SAFE Foreign Exchange]  Administration  [ State رفالدفاعي ااةفع إ ارة البلفد للصف
ل                                   FEMتفَففففففففففففففففففع إعيفففففففففففففففففففاء صفففففففففففففففففففندوق ةفففففففففففففففففففيا   ل نفففففففففففففففففففقويي تحفففففففففففففففففففا اةفففففففففففففففففففع ففففففففففففففففففففيع   1998عفففففففففففففففففففام

                   (Oil Stabilization Fund) أعيففففأق إةففففرات صففففندوق ا ةففففتقرار الن  ففففي  1999وفففففي ةففففنة
                                                                     State Oil Fund)ا  أةربي فففففففات صفففففففندوق الفففففففن و الح ففففففف ري )أةسففففففف اع سفففففففه وففففففففي السفففففففنة

Ireland national-pensions-reserve-fund)/swfs/sfinstitute.org. .(www 
ً صندوق ونربعة وعشرأ أنشئفي حين    لغ عددها اكثر من ، فب2007من مطلع القرن الحالي الى سنة ا

التي كانت موجودة خلال هذه  وأربعين الأربعةوالعشرين صندوق من اصل  الأربعةالنصف باعتبار ان 

وارتفع حجم موجوداتها وتوسعت استثماراتها في  أعدادهاازدادت  إذ(، 93:2012المدة) المنصوري،

الثاني من التسعينات، حيث العالم بشكل عام وفي اوروبا والولايات المتحدة بشكل خاص في النصف 

 تضخمتو 1999( صندوقا في سنة21ونمت الى ) 1969اقتصر وجودها بثلاث صناديق في سنة

 .2016 (Sovereign Wealth Funds, 2016:92-93)في عام صندوق( 122)ىلاأعدادها 
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 أهمية الصناديق السياديةثالثا: 
لففرأ  صففندوق النقففد     الفف   تقفف م اففخ وفقففاً صففنا ة  الدففروة السففيا ية رففا الففدور التنلفف أهليففةتنبففا 

ا اتصفا يةل رفا  فيا رهارهفا اللرتب فة ااةفتقرار اللاليفة العارفة وتف فير  والتنليفةالدولي ورنظلة التعفاوت 
الففد   للأ يففاا القا رففةل كلففا تسففاعد فففي الحففد رففا تلففاليط ال رصففة البدةلففة  رففتيك ا  تياطففاقل كفف لك 

الففروا  فففي البلففدات اللنيفف ة لهففال فهففي تعففد رصففدر  ا ففع لتل يفف  الليقاعيففة تسففاهع فففي ت نففب  وراق اللسففا  و 
لففد  ا تسفاعدها فففي  دولفةالعارفة رففا  فيا افف ة تحقف  ع ا ففدها ففي ا ةففتدلار الف كيل فضففي عفا  يففا ة ال

(ل كلففا 7 2015:لآ ففر )رحلففدل أووترت ففا ع قاتهففا لسففبب  إةرا اتهففاتز يففة ع قهففا اللففالي عنففدرا تففن، لا 
اللباارةل  يق تتل ا الصنا ة  السفيا ية رفا  ا  نبيةيب  دةدة في ر اا     ا ةتدلاراق تبا ر اأةال

 ف   تلفك ا ةفتدلاراقل فهفي تعلف  علفى  إلىفي البلدات التي ت لح  ا ةاةيةتل ي  الهياك  ا اتصا ية 
  في الف     دةدةل رد  صندوق ا   ظبيل وصندوق  أعي ة تنلية  الإ لاليتن يا رصا ر النات  اللحلي 

تسففهع الصففنا ة   ول ا وليففةطفف ر ا ففا  السففيا ة وصففناعاق التسففلية وا علففاا ا  ففرى اللتعلقففة اففالل ا  
السفيا ية فففي اللحافظففة علففى ا ةفتقرار ا اتصففا   للففدوا اللاللففة لتلفك الصففنا ة  فهففي تحلففي ااتصففا اتها 

حفففت   ا فففقء رفففا ع ا فففدها لصفففالح رفففا الصفففدراق النات فففة عفففا اعهيفففار أةفففعار اللففف ا  ا وليفففةل وبلفففا اعهفففا ت
القا رة اعد عض   الل ا  ال،ام ل لك فهفي تعفد ا تياطفاق للفدوا اللاللفة لهفال وتسفاهع ففي تحقيف   ا  ياا
يا تة عا طري  تن يا اللحفاف  ا ةفتدلارية لتت فا ى الل،فاطر ا ةفتدلارية اللتن عفة وا هتلفام  راليةع ا د 

الحقيقفة والتفي غالبفا رفا تف فر ففر  علف  للفدا ليا ففي ةف ق  صف اا االع ا د النات ة عفا ا ةفتدلار ففي 
ويل ا  (Hahira and Lucleren,2008:2) العل ل وبالتالي فهي تساعد في ت، يلا رعد ق الب الة 

الصففففففنا ة  السففففففيا ية علففففففى اللسففففففت ى الففففففدولي اففففففا تي:  )ال لعيففففففة العربيففففففة للبحفففففف    أهليففففففةات عل،ففففففص 
        (           6:2009ا اتصا يةل

 العاللية الر يسة والناا ة. ا ة اقتص   إلى  دو  ا ةتقرار في  -1
تل ت ةببا رباارا في  يا ة التلار  ا اتصفا   العفاللي  فيا ا اتصفا اق الر يسفة ففي العفالعل و يفا ة  -2

 اللياركة وربو اللصالح .
نا ة  رففا كفف   و ر ةففتع ة  ةففتدلاراق تلففك الصففسففتقبل  ت لففد فففر  وظي يففة ربااففرة للفف اطني البلففدات اللُ  -3

 ت ظي خ فيها وغير رباارة عتي ة للحركة اليارلة التي تحديها تلك ا ةتدلاراق في ااتصا ها ال طني.
 الإعتفا  رففا ع ا فد عناصفر إلفىالافية للأعلاا االبلدات اللضي ة تفص    أرباحةنت  عا اةتدلاراتها  -4

 فيها. الإ لاليفيها ورا يع رفا رست ياق الد   
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الصفففنا ة  الدوليفففة علفففى اللسفففت ى الفففدوليل ا  ات البلفففدات اللتقدرفففة  أهليفففةعلفففى الفففرغع رفففا وللفففا 
تسفتح ة علفى  اةفتدلارية " أ واقر،اوفها السياةية وعظرق الى صنا ة  الدفروة السفيا ية  كأعهفا "  أظهرق

لصففففنا ة  ل و ةففففيلا عنففففد ايففففام هفففف ا اا رري ففففيالقفففف ري  ا رففففاتهففففد   أعهففففال ويففففرى رنتقففففدوها  ااتصففففا اتها
( UBSاللبففففرى ردفففف  اففففيك ةففففت ت كففففرو  ويفففف   ففففي ا  ) ا رري يففففةاا ةففففتدلار فففففي اللصةسففففاق اللاليففففة 
ت ةففا صففنا ة  ةفيا ية رلل كففة للففدوا كبففرى عففا  فضفي (لCitigroupور رغفات ةففتاعلي وةففيتي كففرو  )

لعف  تلفك (ل و Truman, 2008:23) ففي اةفتدلاراتها ةاق الفدافا السياةفي وا ةفتراتي ي كالصفيا وروةفيا
الى اللسفاعدة ففي تيف ي    2008الل،اوف هي التي  فعا صندوق النقد الدولي في اهر عيسات را ةنة

"ر ل عففة العلفف  الدوليففة لصففنا ة  الدففروة السففيا ية " التففي عللففا علففى الت صفف  الففى ات ففاق اأعيففاء ربففا   
فضفي اصفة االلسفتدلريال رعفاةير   إي فا ورلارةاق رقب لة عالليال كلا عل  صندوق النقد الدولي على 

لسياةاق البلدات اللتلقية لتلك ا ةتدلاراق  إراا يةات،اة رنظلة التعاوت ا اتصا   والتنلية    اق  عا
 (.20 2008:) يرينال ا رنيةت اا الصنا ة  السيا ية تست عب ا اغلها 

 
 أنواع صناديق الثروة السياديةرابعا: 

 الآتي: اا ةل  وف  عدة رعاةير أة يل ا ت ليحها يل ا تصنيط صنا ة  الدروة السيا ية 
 صناديق الثروة السيادية إنشاءوفق معيار الهدف من )أولا( : 
 ( Saving Funds )الادخار صناديق  - أ

 أصف االقا لة للنض   الفى  افظفة  ا ص ال ترري الى تح ي  ا  ياا القا رةوتعرف اصنا ة  
 أ قالفن و  فيا الحفيا والآ فر  أةفعارففي ا   فاراق عتي فة ارت فا   اللالية(ل فالقيفا ة ا ص ااكدر تن عا )
 ا ردف هف ا الل  ف  اق ا ريقفة افضف  رفا ابف  عفا طريف  الت ظيفط  إ ارةرفا  بلدات الن  يفةالى تل يا ال

لي  فففاراق التفففي تسفففبب علففف  الصفففنا ة  السفففيا ية ولت نفففب  يفففار اللفففرض اله لنفففد ل الففف   ةنفففت  عفففا ة رفففا 
في فف ت ةففببا فففي ارت ففا  اةففعار الصففرف الحقيقيففة للعللففة اللحليففة الفف    ا  نبيففةللعللففة التففدفقاق الدا لففة 

الح ف ري واع، فاض ففي القفدراق التنافسفية ففي العفالع ال،فار ي فهف ا ةفصير  الإع فاقيي ا  دورا التبف ةر ففي 
 .3-2):2013)عليل الصناعي  دورا في الق ا 

 (Stabilization Funds)صناديق الاستقرار  - ب

رفففا تنيفففأ البلفففدات اللصفففدرة لسفففلعة رفففا ورعتلفففدة ففففي ااتصفففا ها علفففى صفففا راق تلفففك السفففلعة  عفففا ة
 دولففةصففنا ة  اةففتقرار الع ا ففد اللاليففة )إةففرا اق الل ا عة(اللت اعففة  تسففعى هفف ا الصففنا ة  لحلايففة ااتصففا  ال

ا ع، فاض ففي  ه ا السلا للتقلباق اات فاا أةعاراللصدرة للسلعة او اللا ة ال،ام )كالن و(ل  يق تتعرض 
ا  ففف  القصفففير وهنفففا تظهفففر وظي فففة هففف ا الصفففنا ة  اسفففد الع فففق الل فففا   وغيفففر اللت افففا الففف   افففد ي فففاا 
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الإةففرا اق الل،  ففة فففي الل ا عفففة العارففةل فتلفف ت النتي فففة ر اصففلة الح  رففة لعللهفففا اففالرغع رففا اع، فففاض 
  (.169 2007: ل)طااة والعقاو  1((   ةبب كات را ا ةبا ))إةرا اق ه ا اللا ة ال،ام 

 بلفففدعفففا طريففف  ا عتلفففا  علفففى صفففنا ة  ا ةفففتقرار التفففي تعففف ض الع فففق الحاصففف  ففففي ريقاعيفففة ال
)ا فففد اعففف ا  صفففنا ة  الدفففروة  ال اريفففة التن يففف ل وبففف لك يل فففا تعريفففه صفففنا ة  ا ةفففتقرار او لتدبيفففا اأعهفففا
  رففة وا اتصففا  اللحلففي رففا السففيا ية تأةسففها البلففدات الزنيففة اففالل ار  ال بيعيففة  هففدف  لايففة ريقاعيففة الح

هففف ا اللفف ار  عففا ة رفففا ي فف ت هفف ا اللفف ر  الفففن و ال،ففام فففي السففف ق الدوليففة وتنيففأ هففف ا  أةففعارالت  فف   فففي 
الصنا ة  في ا وااق التي ترت ا فيها أةعار ه ا الل ار  ال بيعية التي  دورها تلف ا صفنا ة  ا ةفتقرار( 

( (Gould, 2010:2 . 
ا اتراض ة اء كات  ا ليا ام  إلىة  الح  راق اللصةسة لها الل  ء وعليخ ةت نب ه ا الصنا 

ال  ا د وتسربها  ار  البلد اللقترض  أاساط ار يال ورا يع الآيار النا لة را عللية ا اتراض را  فا 
اةا كات ا اتراض  ا ليا فيص   الى رقا لة الق ا  ال،ا  او را يسلى  أراأةا كات ا اتراض  ار يال 

و ةيلا في  الة اع، اض رعد ق ا   ار اللحلية فأعها  [crowding out effect] ير اللقا لة()اأ
تلح  الضرر االق ا  ال،ا  وترت ا أةعار ال ا دة ورا يع ةترا ا ا ةتدلار اللحلي ويعقف اللستدلر 

على البلد اللقترضل اللحلي عا ا ةتدلار عتي ة  رت ا  أةعار ال ا دة وتنع   ك  ه ا ا يار السلبية 
وعظرا لل ت الزرض الر ي  لصنا ة  ا ةتقرار ه   عع ر ا عة الح  رةل فيزلب على أص لها ص ة 
 السي لة العاليةل ا  تل ا الصندوق را تسيي  ه ا ا ص ا اأاصى ةرعة رل نة في الحا ق ال ار ة.

صناديق  أنواعر عن غيرها من صناديق الاستقرا تميزحيث ان سمة السيولة العالية هي السمة التي 

                       )صناديق الادخار وصناديق استثمار الاحتياطات( الأخرىالثروة السيادية 

(Balding ,2008:10.) 

 (Development Fundsصناديق التنمية ) - أ

تعفففد هففف ا الصفففنا ة  الللففف ا الفففر ي  للليفففاريا ةاق البعفففدةا ا اتصفففا   وا  تلفففاعي او تل فففا 
(ل والسففبب 2010:60اللحتلفف  فففي ا اتصففا  ) ا  و  ففروتل الإعتففا اةففاق الصففناعية رففا  يففا ة علفف  السي
ه ا الصنا ة  ه  تحق  ف ا لا في الحسا  ال ار  عا لة عا اةتزيا الل ار  ال بيعية ورا  إعياءفي 

ةةرا اتهففا ورقيلففة يففع تبففدة  الل  فف  اق غيففر السففا لة )الل  فف  اق ال بيعيففة( اففالل    اق السففا لة اللتلدلففة ا
وفي  الة عدم تحق  ال  ا لا في الحسفا  ال فار  ةفتع التح يف  الفى ا ةفتدلار اللحلفي  لا  نبيةاالعللة 

ا اتصففففا ية  ا ول يففففةالليففففاريا ةاق  إاارففففةاو ر ففففر  اةففففتهيكهال وعففففا ة رففففا ةففففتع ت ظيففففط اللفففف ار  ات ففففاا 
  والففح فففي  وا اففرق  ةففيا والبلففدات وا  تلاعيففة وبففا  ص ريففاريا البنففى التحتيففةل  يففق ظهففرق ايفف 

 (. Simon, 2007:13الن  ية )
                                                           

 .ة أو اع، اض الللياق اللصدرة رنها للظفروف ال بيعية وغير ال بيعيةكتده ر ةعر السلعة الصا رة في الس ق الدولي  1



248 

 

 ((Reserve Investment Fundsصناديق استثمار الاحتياطي  - ب

تقلففيص التلففاليط  إرففاا يففات رن صفف  وظي تففخ  أاففبختعففد علليففاق ا ةففتدلار لي تياطففاق الدوليففة 
رية السياةاق ا ةتدلارية ةاق الع ا د اللحافظة على اةتلرا أوالسالبة النات ة عا ا  ت الأ اا  تياطاق 

را الفا تعفد  صفنا ة  اةفتدلار ا  تياطيفاقعليخ اأت الل    اق التفي تقفا لفلا  اللتعارفورا  لالعالية
االرغع رفا اع، فاض ةفي لتها و ر فة ر،اطرتهفا العاليفة اسفبب ت ضفي  العا فد  أ للا  دو  ا  تياطاق 

 على السي لة.
 (Pension Reserve Fundsصناديق احتياطي التقاعد ) - ت

رواتب ورعاااق اريحة اللتقاعدةا  في الل تلال وتعد ه ا  إ ارةوهي صنا ة  ت ظط ر ار ها  هدف 
التي تحد  اي   طار  في contingent liabilities)  لل ا هة ا لتقاراق العرلية ) أ اة الصنا ة  

 (.4: 2008صالحل)balance sheet (Governmental)الليقاعية العل رية للح  رة 
ورا الضرور  التلييق  يا صنا ة  التقاعد العارة وصنا ة  ا تياطي التقاعدل  يق ات صنا ة  التقاعد 

تنيأ كي،صية ااع عية رستقلةل تتل ت را ر لعاق  ] Pension Funds (PPFs) Public [العارة 
 تل ي  ال، ة التقاعديةل  را الل    اق التي هي عبارة عا رياركاق   ة التقاعد ةاق الهدف ال،ا 

اللساهل ت هع في الحقيقية اللست يدوتل ويل ا الق ا اأعها التقاراق  أ ه ا الصندوق  أعضاءاة ات 
(  ينلا تعرف صنا ة  ا تياطي OECD,2O11:3لصندوق التقاعد ) ا ر ااتعاادية رقا   تحصييق 

 لعاق ر    اق اةسا ااعها ر ] Pension Reserve Funds public(PPRFs)[ التقاعد 
كي،صية رعن ية تع   رلليتها للح  رة وي  ت تنظيلها طبقا لقاع ت الق ا  العام ورنيأ ار الها ةيا ية 

 .Clark & Munnel,2005:457))را رصا ر غير رياركاق  التقاعد ال ر ية 
 وفق معيار مصادر دخل الصناديق الثروة السيادية )ثانيا(: 

يا ية تبعففا للصففا ر   لهففا الففى اربعففة اعفف ا  وهففي الصففنا ة  اللل لففة تصففنط صففنا ة  الدففروة السفف
اللل لففففة ا فففف ا لا اللففففدف عاق ال اريففففةل والصففففنا ة  اللل لففففة ا فففف ا لا  والصففففنا ة ل ا وليففففةاع ا ففففد اللفففف ا  

( 2-1: 2009)افد لال،ص،صةل والصنا ة  اللل لة ا  ا لا الليقاعية والنقاط التالية ت لح ه ا ا عف ا  
 وكلا ةلي:
 الأوليةالصناديق الممولة بعوائد المواد  –أ 

)الصففنا ة  السففيا ية الن  يففة( فهففي صففنا ة  أةسففتها البلففدات اللصففدرة لللفف ا   كفف لكوي لفف  عليهففا 
رففا صففا راتها الن  يففة.  يففق ت ا ففخ هفف ا البلففدات  أصففيالن  يففةل العنففى ات ر ار هففا تففأتي  وأةاةففاً  ا وليففة

 قء رنها في ر ارنها  إاقاء  التي ةتليق اغلبها اقا لية الن اةل ل لك ي ب إا الية وتيرة اةتزيا ه ا الل ار 
رففا  ا  يفاارأق هف ا البلففدات ات فلفرة الصفنا ة  هفي  في للح ففالأ علفى  صفة  ل إةكحف  للأ يفاا القا رفة
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لار ل رد  صندوق هي ة ا ةتدا ص اه ا الدرواق احيق ةتع تح ي  الل ار  ال بيعية الى ا     ر را 
  يتية والصندوق النروي ي.الل

 الصناديق الممولة بفوائض المدفوعات الجارية –ب 
تلف ا هف ا الصفنا ة  رفا ففا لا الليفقات الت فار  و وتسلى  ف )الصفنا ة  السفيا ية غيفر الن  يفة(ل 

في   ةيلااللدير را البلدات غير الن  ية را  ني ف ا لا رالية هارةل و  تل ناوا تياطاق الصرفل فقد 
 ا ةفف اقع ففاق  تنافسففيتها التصففدةرية علففى إلففىل ويعفف   ال ضفف  104): 2010فلففيحل اليتينيففة ) فف  أرري يففا

 (Gillies&watsh,2008:1 ).العاللية الا ةقيد عا ا تيا اق ا ةتدلار اللحلي
 الصناديق الممولة بفوائض الخصخصة -ت 

عتي فة ةلفك ع ا فد اللدير را البلدات  فرار  لف،لة ل،ص،صفة الق فا  العلف ريل فحققفا  أ ر ا
رليففار  و رل فففي  ففيا  لزففا فففي  ((24راليففة لفف،لةل  يففق  لزففا ع ا ففد  رعففار  ال،ص،صففة فففي فرعسففا 

وتتنفف   اةفت،داراق البلففدات لهف ا الع ا ففد   2008عفام ولزايففة أعف ام فيا اربففا   و ررليففار (16) ال قا فر 
 يفف   ففرار  اعففا ة هي لففة ا اتصففا  وةففدا  فلنهففا رففا ة  ههففا ربااففرة لتل يفف  الليقاعيففة العل ريففةل وا ياعففا لتل

الدة تل وبالنظر الى كبر   ع هف ا الع ا فد ولت نفب  فدو  ت ةفا كبيفر ففي ا ع فاق العلف ري ي ف ت اكبفر 
ةنفت  عنفخ  الفة رفا التضف،ع   يل فا الفتح ع فيهفال وبلفا إت را القدرة ا ةتيعا ية لياتصا ل وال    دورا 

 إلففى ففقء رففا ع ا ففد ال،ص،صففة  أوةففتع تح يفف  كفف     يففاا وعليففخهفف ا اللصةسففاق هففي رلففك عففام للافففة ا
 .الصنا ة  السيا ية

 الصناديق الممولة بفائض الميزانية  –ث 

ل الفى تح يف  هف ا ال فا لا بلفدت هب اعفلا الح  رفاق عنفد تحقف  ففا لا ففي الليقاعيفة العل ريفة لل
خ اللع يفاق ا اتصفا ية رفا  اعفب ازية تحقي  ع ا د را  اعفبل ولت  يف اللالية ةتدلارا في الل    اق 

اةففتدلارها تلفف يا صففنا ة  ةففيا ية  هففدف  إلففى  ففر. وفففي  الففة اةففتلرار تحقفف  هفف ا ال فف ا لا ةففتع الل فف ء 
 (.2014:8وتنليتها )ةليلاعيل 

 وفق مجال عمل صناديق الثروة السيادية  )ثالثا(: 

 صناديق سيادية محلية  - أ

للصففندوقل ويقصففد  هففا ت ظيففط ال فف ا لا  اللصةفف  بلففدوهففي صففنا ة  ةنحصففر عيففاطها  ا فف  ال
اللاليففة لهفف ا الصففنا ة  فففي ر،تلففط ال ففر  والل ففا ق اللتا ففة ليةففتدلار فففي الففدا  ل  يففق تسففهع هفف ا 
الصففنا ة  فففي تسففريا وتيففرة التنليففة ا اتصففا ية لياتصففا  الفف طني و يففا ة النففات  اللحلففي ا  لففالي وغيرهففا 

 . ا  رى را ال  ا د 
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 ولية صناديق سيادية د - ب

كي   ةقا ع ا ةتدلار الح  ري ا ةتدلار ال،ا  او لت نب را يعرف في ا   ياق ا اتصا ية 
 أ واقاففاللرض اله لنففد  تعلفف  اعففلا البلففدات علففى اةففتدلار صففنا يقها السففيا ية فففي ال،ففار ل عففا طريفف  

 (.2014:6  تها  القا ليا على تلك الصنا ة  )ةليلاعيل  ا ررتد   أوو  اا رعينة رسبقا 

 ة السياديةو أهداف صناديق الثر خامسا: 
 أهلها: أهدافتت لا صنا ة  الدروة السيا ية لتحقي  عدة 

 دخل لتحقيق الاستقرار .1

ل ورففففا يففففع ا ةاةففففيةالسففففلا  أةففففعارهفففف ا الصففففنا ة  هفففف  لل ا هففففة التقلبففففاق فففففي  إعيففففاءت ةففففبب إ
ةفف ق السففلا  أةففعارتقلبففاق الحفا ة فففي لاللحافظفة علففى اةففتقرار إةرا اتهففا رففا صفا راق هفف ا السففلال وعظففرا ل

الففن ول وبالتففالي فففات البلففدات التففي تعتلففد ااتصففا اتها علففى صففا راق هفف ا السففلا تتحلفف    ةففيلاو  ا ةاةففية
اصير ي  ت لدةها  افق  الن  ية البلدات التي ي  ت العلر القرني   تياطاتهاو ةيلا وطأة ه ا التزيراقل 

  تياطاتهفال ردف   لفدات ال،لفي  التفي ةتففراوح  ا طف اتسفع افالعلر القرنففي اكبفر لي  فار رفا البلفدات التفي ت
وبلت ةو  اكدر را را ة ةنة إلىالحالية  يا عيريا  الإعتا العلر القرني   تياطاتها في ظ  رست ياق 

ورففا يففع ةففي  ت لهفف ا الصففنا ة  الففدور .(12:2015-11 )عبففا  ووةففيلةلل ليففا  لففدات ال،لففي   ةففنة 75
الفففى  بلفففدهففف ا الصففندوق يحففف ا عا فففداق ال أت أ لايفففة ا اتصفففا  وتل يلففخ لفففد هففف ا التقلبفففاقل اللهففع ففففي  

 (.Raymond , 2009 :80الل ار  ال بيعية ) أةعارعا داق رستقرة ورتلررة لل ا هة التقلباق في 
 مدخرات للأجيال .2

نفى الع أ ت   هر عل  ه ا الصنا ة  ةتضلا تح ي  اصف   قيقفي )الفن و( الفى اصف  رفاليل إ
البلفففدات هففف ا النففف   رفففا الصفففنا ة   أعيفففأقل ولقفففد ا رضالفففى يفففروة علفففى  ا رضتح يففف  يفففروة ففففي افففاطا 

القا رففففة فففففي الل يففففا او صففففندوق ا  تيففففاط  ا  يففففااالسففففلياق وا اعففففد ر،تل ففففة ردفففف  صففففندوق ا تيففففاطي 
 ا فد ظبي ليةتدلار  يفق تهفدف هف ا الصفنا ة  الفى ا  فار  فقء رفا الع أ  الح  ري في علاتل و ها  

 يفق يل فا لصفنا ة  ا ةفتقرار ففي  للللستقب  على ع   صفنا ة  اةفتقرار العا فداق الليفار اليفخ رسفبقا
تح يف  رهارهفا الفى صفنا ة  لي  فار ةفتع في فتفرة ال  فرة   ةيلاالحا ق التي ترت ا فيها الع ا د الن  ية و 

 (.10: 2009)اللنيطل
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 تمويل المعاشات التقاعدية  .3

رففا الصففنا ة  السففيا ية لتل يفف  التقارففاق اللعااففاق التقاعديففةل وهففدف هفف ا  ا ا عفف  تسففعى اعففلا 
في ظ   ا ا،ا الصنا ة  ه  ر ا هة الع ق في اللستقب  وللات  فا اللعاااق التقاعدية ليي،  ة 

 تز ية رت لباق التل ي  في اللستقب  اللتعلقة  ها. وار اعيةتقاةد النل  الديلزرافي 
  الأمثل الأداء .4

رد  افركاق اةفتدلار  ا  نبيةهدف اعلا الصنا ة  السيا ية هي تنلية عا د ا  تياطاق  ي  ت 
 أةفعار وا ارةت  خ للسياةة النقدية  ا  نبيرا ا تياطاق النقد  ا كبرات ال قء  إة لا  نبيةا  تياطاق 
القصفير  ا  ف ففي  دافة فا قفة  إ ارتهفايسي ر البنك اللركق  علفى ا  تياطفاق الرةفلية وتفتع  إةالصرفل 

فت  ففخ الففى صففنا ة   ا  نبيففةال ففقء ا  ففر رففا ا  تياطففاق  أرففالبلفف ا الهففدف اللففق و  السففيرة والسففي لةل 
 عالية الل،اطر ورتن عة . أص االدروة السيا ية وتستدلر في 

  الاقتصادي التنويع .5

تعتلفففد علفففى   فففع  ااتصفففا    تن يفففا ااعفففدة ا اتصفففا  الففف طني وال اافففة ا ةفففتيعا ية  ات إر اعيفففة        
  فففع ا اتصفففا  رقارعفففة  تلفففك  فضفففي عفففال وبالتفففالي رقفففدار العا فففد الل،صفففص لل فففر  والإعتفففا ا  تيفففاطي 

يي فف  ات ا اتصففا اق التففي تتسففع اصففزر  إةالحاليففة واللل نففة لفف لك ا اتصففا .  الإر اعففاقل وكفف ا دالع ا فف
لديخ  افق اكبر  عياء صفنا ة  ا  فار الع ا فد التن يا فيها ي  ت  إر اعاق  لها والة ة اعها ورحدو ية 

التن يففا تتزيففر الففرور الففقرا وتعتلففد علففى  وار اعففاقالن  يففة. للففا ال ااففة ا ةففتيعا ية لياتصففا  الفف طني 
 والإةففرا اقكديففرة رففا رن قففة ال،لففي  وغيرهففا ةففاهلا فيهففا السياةففاق  أردلففةالسياةففاق ا اتصففا يةل وت  ففد 
 ااق  ا ق را  ر ة التن يا ا اتصا   او يب ا رنخ.الآعية في تل يا هياك  وعي

 والتقدم التطور .6

را  يا  ا ةاةيةل أهدافهاا د  وه  الت  ر ا ةتلرار في على السيا ية الصنا ة  تعل  رعظع         

اللحلي على اللدى البعيد  لياتصا  تراتي يةأهلية ة ةاق  رياريا في ال طنية ت ظيط ا  تياطاق

(Raymond,2009:81-82) ، اللنيأ بلدالدروة السيا ية على عق  التلن ل  يا الى ال صنا ة تساعد كلا 

لتلك الصنا ة ل اة ةنت  عا ا ةتدلاراق اللباارة وغير اللباارة له ا الصنا ة  في البلدات اللتقدرة 

 .(Reisen,2008 :12)ت ةيا   ع اللبا  ق ا اتصا ية  
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 يادي مع الموازنة العامةآلية عمل الصندوق السسادسا: 
تعل  الصنا ة  السيا ية و ةيلا صنا ة  ا ةتقرار طبقفا لقاعفدة راليفة رتناةفقة تقريبفا رفا عظريفة 

التففي تعففد عظريففة ر للففة لنظريففة  و عبففر   ل و فف هر عظريففة الففد   الففدا ع1957الففد   الففدا ع ل ريففدرات ةففنة
ا ةفففتهيك ففففي اللفففدى ال  يففف  ةتحفففد  وفقفففا  تفففنص علفففى اتوالتفففي تحلففف  العيافففة  فففيا الفففد   وا ةفففتهيك 

لت اعاق الد   اللستقبليةل  يق اسع الد   الى      فالي )  فار ( و  ف  عفا ر والفد   الللفي يسفاو  
 ر ل   الد ليا الحالي والعا ر.

الن  يففففة تففففتع  بلففففداتن قففففاق العارففففة رففففا الل ا عففففاق الح  ريففففة للال اعففففب  إعففففدا ي فففف  ات علليففففة ي
تتع علليفة طفرح  إة اللت اال الإ لاليالن  ية وكنسبة را النات  اللحلي  الإةرا اق اعاق اا ةتنا  على ت

اللتحققففة  الإةففرا اق) إي ا يففةالح  ريففة اللتحققففةل فففةةا كاعففا عتي ففة ال ففرح  الإةففرا اقالن قففاق اللقففدرة رففا 
عتي ففة ال ففرح ةففلبية اةا كاعففا  أرففااكبففر رففا الن قففاق اللقففدرة( ةففيل ا الصففندوق القففدار ال ففا لا اللتحقفف ل 

ويتع ةد ه ا الع ق  دولةاللتحققة( يظهر ع ق في الل ا عة العارة لل الإةرا اق)الن قاق اللت اعة اكبر را 
عففا طريفف  السففحب رففا صففندوق التدبيففا )ا ةففتقرار(ل العنففى ا ففر ات الصففندوق ةففيل ا الل ا عففة العارففة 

للصففففندوق السففففيا   تتحففففد  تبعففففا ل ةففففرا اق ال عليففففة  حالقففففدار الع ففففق الحاصفففف ل ويل ففففا القفففف ا ات الليرفففف
 .( (Brown & others, 2010: 7-10ال علية اللتحققة  والإةرا اقاللت اعة 

                 
 سابعا: اجراءات تمهيدية لإنشاء صندوق ثروة سيادي في العراق 

 
   Development Fund for Iraq    (DFI)صندوق تنمية العراق  )أولا( : 

 
اللديففر رففا ا اتصففا ةيا يعففدوت صففندوق تنليففة العففراق الفف   اعيففأ فففي ةففنة  أترففا  الففرغععلففى 

هفففف  الدااففففة صففففندوق اةففففتقرار ة ا ففففخ الحففففا ق ال ار ففففة التففففي تتعففففرض لهففففا الل ا عففففة العارففففة للبلففففد  2003
ال ا ضفة رفا  وا رف اا(ل لل ت ه ا الصندوق رسفت    لع ا فد  يفا الفن و والزفا  العراافي 7: 2102)صالحل
  يفق (986الفدولي ) ا رفاال  فب افرار ر لف   أة اللتحدة )الن و رقا   الز اء(ل وال    ا رع   رعار

صففندوق التع يضففاق الفف    إلففىرففا العا ففداق  %5رففا العا ففداقل وتحفف ا % 95ةفف    فففي هفف ا الصففندوق 
بعنففا ل وللفا اةا رففا تت1990ةففنة  أ فدا ( والقففراراق اللترتبفة علففى 687) ا رفااعيفأ ال  ففب افرار ر لفف  

واللنيف رة علفى ر افا الل لف   2009و تفى ةفنة  2004البياعاق اللالية لصفندوق تنليفة العفراق رفا ةفنة 
الدولي للليف رة والرااافة ةتضفح ات هف ا الصفندوق هف  ر فر   سفاااق رصفرفية للعفراق لفدى البنفك ال فدرالي 
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العراايفة و تفتل،ص وظي تفخ  فدعع  عفا و ارة اللاليفة ياافةً عالبنك اللركق  العرااي  إ ارتهافي عي ي رك ةت لى 
اللصةساق العارفة والف  اراق  إلىو ارة اللالية التي  دورها تح لها  إلىالل ا عة العارة را  يا التح ييق 

الصففندوق   يقفف م اففا  عيففاط اةففتدلار   أتال  ففب ت،صيصففاق الل ا عففة اللحففد ة للفف  رنهففال وبفف لك ع ففد 
ا ةتدلار  ال  يد ال   يلارةفخ ةتلدف  ايفرا خ لسفنداق ال،قينفة  غير رباارل فالنياط أوة اء كات رباارا 

(ل وللعرففففة  ور الصفففندوق ففففي ا اتصفففا  157: 2012ةاق اللفففر و  اللفففن، لا )اللنصففف ر ل  ا رري يفففة
( الففف   ة لفففح اللقب لفففاق واللفففدف عاق التراكليفففة لصفففندوق تنليفففة العفففراق 1 فففدوا)الالعراافففي عسفففتعرض 

(DFI( يا اللدة  )2013-2005):وفيلا ةلي .- 
 (1)جدول

 (2013-2005( خلال المدة )DFIالمقبوضات والمدفوعات التراكمية لصندوق تنمية العراق )

 النسبية الأهمية المبلغ التراكمي / الف دولار المقبوضات النقدية
 %97 441,048,806 مبيعات النفط

 %0.4 1,945,915 المتحدة للنفط مقابل الغذاء الأممبرنامج 
 %0.1 631,108 المجمدة خارج العراق الأصولوضات من مقب

 %0.4 2,009,533 فوائد مقبوضة

 %2.1 6,141,375 مقبوضات اخرى 
 %100 451,776,690 اجمالي المقبوضات

 المدفوعات النقدية
 %77 348,375,734 وزارة المالية  إلىالتحويلات 

 %22.5 99,805,883 خطابات الاعتماد لصالح الوزارات العراقية

 %0.2 1,107,764 الأمريكيةالمشاريع المدارة من قبل المؤسسات 

 %0.2 1,170,162 سداد الديون الخارجية للعراق

 %0.1 658,684 مدفوعات اخرى 

 %100 451,118,227 المدفوعات النقدية إجمالي

ة العامة لبلدان مختارة مع إمكانية دور صناديق الثروة السيادية في دعم الموازن الظالمي زينب شاكر جبير:"المصدر:  -

 .2018"، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة المثنى ، تطبيقها في العراق

   www.iamb.info، على الموقع الالكتروني 2011تقرير المجلس الدولي للمشورة والرقابة لسنة  -

على الموقع  2013-2005)( بكشوفات شهرية للمدة )DFI (الخبراء الماليين، البيانات المالية لصندوق تنمية العراق لجنة  -

  dfi.htm iq.net/pages/-www.cofeالالكتروني:  

 

اق الفففن و والزففففا  وعنفففد الففففتلعا ففففي ال ففففدوا السفففا   ع ففففد ات رتحصفففيق الصففففندوق رفففا ربيعفففف
اللقب لفاقل كلفا تتلف ت  إ لفاليرفا % 97رفا  اعفب اللقب لفاق وبنسفبة  ا كبفرال بيعي تي   ال فقء 

الصففندوق ال  ففب اففرار ر لفف   إلففىالل لففدة  ففار  العففراق والتففي تحفف ا  ا رفف اارقب لففاق الصففندوق رففا 
تح يفف  الل  فف  اق اللاليففة و  ا رفف اافيففخ  ت ليففد  ا عضففاء( الفف   الففقم  ليففا البلففدات 1483راففع ) ا رففا
ال ا ضففة رففا  ا رفف ااالصففندوق  إلففىالصففندوقل كفف لك تحفف ا  إلففىالتااعففة للنظففام العرااففي السففا    ا  ففرى 

http://www.iamb.info/
http://www.cofe-iq.net/pages/
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( لسفففنة 986رافففع ) ا رفففاال  فففب افففرار ر لففف   أةففف اللتحفففدة للفففن و رقا ففف  الزففف اء والففف    ا رفففع رعفففار  
اللقب لفففاق واللفففدف عاق  أةفففا علفففى  ل عللفففا ات ةياةفففة الصفففندوق لتحظيفففر البياعفففاق اللاليفففة هفففي1995

عنففد اةففتيرها ولففي  عنففد اةففتحقااهال واللصففاريه ةففتع  الإةففرا اقةففتع تسفف ي   ا ةففا النقديففةل وعلففى هفف ا 
 (.7-3: 2008تس يلها عند  فعها ولي  عند تلبدها )صندوق تنلية العراقل 

للاليفففة العراايفففة و ارة ا إلفففى اعفففب رفففدف عاق صفففندوق تنليفففة العفففراقل فتتلففف ت رفففا تحففف ييق  أرفففا
وتسفففدةد   اافففاق ا عتلفففا  لصفففالح الففف  اراق العراايفففةل اة كل فففا و ارة اللاليفففة العراايفففة اللصفففرف العراافففي 
للت ارة اةصدار   اااق ا عتلا  لل  اراق واللصةسفاق العراايفة و ففا ربلفو ا عتلفا  رفا  سفا  صفندوق 

 سفاااق اللصفرف العراافي للت فارة ففي  نلفي  لىإتنلية العراق لدى البنك ا  تياطي ال درالي في عي ي رك 
(JP Morgan Chase) (وCitibank, N.A. ل يفففع يقففف م هففف ةا البنلفففيا ااةفففتيم اللبفففالو اللح لفففة)

تقففديع ال،درففة وةلففك وفقففا ليففروط  أوكتأرينففاق  تففى يسففتللا تأةيففدا رففا الفف  اراق العراايففة ااةففتيم البضففاعة 
ففففي  ا رري يفففةيفففاريا والعقففف   التفففي تفففدةرها ال  يفففاق اللتحفففدة   اافففاق ا عتلفففا ل كلفففا يلففف ا الصفففندوق الل

العفراقل كف لك يسفاهع الصفندوق اسففدا   فقء رفا الفدة ت ال،ار يفة اللترتبففة علفى العفراق وافد وصف  ر لفف   
( الفففط 1,170,162ربلفففو ) إلفففى( 2013-2005الفففدة ت ال،ار يفففة اللسفففد ة رفففا  اعفففب الصفففندوق لللفففدة )

البنففك اللركففق  العرااففي والففى  إلففىللصففندوق كتحفف ييق الصففندوق   ففرى ا  و رل فضففي عففا اللففدف عاق 
 .(10: 2008الل  لية العليا اللستقلة ليعت،اااق)صندوق تنلية العراقل

 (DFIقييم اعمال وحوكمة صندوق تنمية العراق )ت )ثانيا( : 

ت  قيفففرا 28 إلفففى 2004عيسفففات  21ا تفففدأق ةفففل ة ا  فففتيف اللصاتفففة   لهفففا ففففي العفففراق رفففا 
ل  يففق يسففلح لهفف ا السففل ة  سففب 2003لسففنة  1483)اللففراع ) ا رففال اةففتنا ا الففى اففرار ر لفف  2004

اللتحفدة اسفو ةفي رتها علفى السفل اق الفدي   ا رعتعليلاق الحر  وا  تيا العس ر  اللت   عليخ في 
دةر ةفل ة ا  فتيف التيريعية والتن ي ية والقضا يةل وتسلع  رفام هف ا السفل ة السف ير  ف ا  ريلفر اصف تخ رف

 وا ارةعلففففى تأةففففي   إاففففراف)صفففندوق تنليففففة العففففراق( وففففف ض ع سفففخ كسففففل ة  أةفففف اللصاتفففةل فهفففف  الفففف   
الصندوق  نيااة عا اليعب العرااي لحفيا تأةفي     رفة عراايفة رعتفرف  هفا  وليفال كلفا  أر ااواةت،دام 

والتفي تفنص علفى اةفدا   2003 قيفرات  15 ريلفر ففي  أصفدرهاالتفي (2)  فاء ففي الي حفة التنظيليفة رافع 
ربيعفففاق العفففراق اللليفففة التفففي يصفففدرها العفففراق رفففا الق فففا  الن  فففي ورنت فففاق ا اعتفففخ  إةفففرا اقرفففا % 95

 اراراق  وا اعيا   يرة  أصدرق أعها إ وعلى الرغع را اصر اللدة القرنية لح ع ه ا السل ة . ا  رى 
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و تفى العسف رية للبلفدل  وا رنيفةصفا ية وا  تلاعيفة القا  نتا  هفا السفلبية علفى الل فا ق السياةفية وا ات
: 2010)العيفلوالإعلليقيففةواففد عيففرق وويقففا هفف ا القففراراق فففي  ريففدة ال اففا ا العراايففة وبففاللزتيا العربيففة 

علفففى صفففندوق تنليفففة العفففراق الل لففف  الفففدولي للليففف رة  الإافففرافورفففا السفففل اق الراا يفففة التفففي ت لفففا  (ل3
علفففى تفففداي  ربيعفففاق تصفففدةر الفففن و  ا افففرافل نفففة رسفففتقلة تتفف لى الداافففة   (ل فقفففد علفففIAMBوالراااففة )

رافع  ا رفاالعرااي وف  افض  الللارةاق الدوليةل ويهفدف هف ا الل لف  الفى تحقيف  رسفاعي افرار ر لف  
( اللتلدلففة االلسففاعدة علففى لففلات اةففت،دام رفف ار  صففندوق تنليففة العففراق ا ريقففة عا لففة وافف افةل 1483)

يعففاق الففن و واللنت ففاق الن  يففة والزففا  ال بيعففي وفقففا  فضفف  الللارةففاق السففا دة فففي ولففلات اتسففاق رب
 ا واالى تاريخ كاع ت  2003 أياررا تاريخ  الإارافيةا ة اق الدوليةل واد  دأ الل ل  اللارةة أعلالخ 

 ل و لففف ي  الل لففف  الهارفففخل كفففات يعقفففد ا تلاعاتفففخ اصففف رة رنتظلفففةل وي لفففط رفففداقيا رفففا ةو  2007
السلعة ال بية اة راء عللياق تداي   وريفةل ويرا فا وينيفر ااعتظفام عتفا   هف ا العلليفاقل وي لفب وي افف  

علليفففاق تفففداي   ةفففيلا العقففف   للصفففدر وا فففدل وافففد علففف  الل لففف  الفففى  اعفففب ل نفففة ال،بفففراء  إ فففراءعلفففى 
الل نففة ر ففي   ةفف ات  وهففي الل نففة العراايففة التففي ةففت،ل خل ويففرا  هفف ا 2006اللففالييا العففرااييا رنفف  ةففنة 

 (.2: 2011الراااة اللالية وال   كات يحظر ا تلاعاق الل ل  )تقرير الل ل  الدولي للراااة واللي رةل 
 : الآتيةوقد فوض المجلس صلاحية التدقيق الخاص على العقود مع مصدر واحد لشركات التدقيق  

 أارهففااللت فف  عليهففال والتففي  الإ ففراءاقرهلففة اففركة التففداي  هفف ا تن يفف   وكاعففا(: (KPMGشررركة  .1
 أةفف عقففدا رنحتهففا ةففل ة ا  ففتيف اللصاتففة علففى  23الل لفف  الففدولي للليفف رة والراااففة ا،صفف   

 Kelloggغير تنافسيةل واللل لة را صندوق تنلية العراق )وهي التعاافداق غيفر الللن  فة ليفركة 

Brown & Root ل كف لك وكف  اليهفا 2005 أةلف ا  30 [( وعيفرها تقريفر عتفا   التفداي  ففي تفاريخ
غيفففر تنافسفففية ورل لفففة رفففا صفففندوق تنليفففة العفففراق  أةففف ارفففر تعاافففد رلنففف ح علفففى  23تحليففف  رتااعفففة 

 .2006تيريا الداعي  10وعيرها تقرير عتا   التداي  في 
افففات هنفففاك اةفففتدناءاق ففففي عفففد  رفففا  2005( لعلليفففة التفففداي  ال،فففا  لسفففنة (KPMGكاعفففا عتفففا   

غيففر تنافسففيةل وعففدم  أةفف ال يففا   التففي تبففرر التعااففداق الللن  ففة علففى الحففا ق تيففل  عففدم ك ايففة 
فضفففي عفففا و ففف   ت فففاوق ففففي ربفففالو  و ففف   رسفففتنداق  اعلفففة لتقفففديع ال،فففدراق او اةفففتيم البضفففا ال

عدم الت ص  الى ربرر  2006( لعللية التداي  ال،ا  لسنة (KPMGال  اتير.  ينلا  كاعا عتا   
رليفف ت  و رل لعففدم و فف    ليفف  علففى اةففتيم البضففا ال وعففدم ر ااقففة  ((22.4 لزففا  إ لاليففةللبففالو 

 اعلا ا ةتدناءاق.  إ اءالتصحيحية  الإ راءاقاللدف عاقل وعدم ات،اة 
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 الإ ففراءاقرهلففة ر تففب التففداي  هففي تن يفف  العررراق :  إعمررار إعررادةمكتررا المفررتخ الخرران لشررؤون  .2
والراااففة ا،صفف   ا ففراءاق العقففد الفف   رنحتففخ الل لفف  الففدولي للليفف رة  أارهففااللت فف  عليهففال والتففي 

واللل لفة  (Kellogg Brown & Root)غيفر تنافسفية ليفركة  أةف ةفل ة ا  فتيف اللصاتفة علفى 
. وكاعفففا عتفففا   2005لسفففنة  أةلففف ا 30رفففا صفففندوق تنليفففة العفففراقل وعيفففر تقريفففر عتفففا   التفففداي  ففففي 

هي ففة تففداي  العقفف    أيارتهففاسففات ق العففراق اففات هنففاك ت إعلففار إعففا ةر تففب الل ففتخ ال،ففا  ليففصوت 
رليفف ت  و رل ولففع تلففا العففروض التففي اففدرتها  (208)تسففات ق  فف ا ا رري يففةالتااعففة لفف  ارة الففدفا  

رقب لة كأةا  للت اوض   ا ةعر عا ا ورعق ا ولع تلا   Kellogg Brown & Root)اركة )
ر تفب الل فتخ  أ فراا التفداي  الف    ا لا تتلاافى رفا اللعفاةير اللعلف ا  هفا . ففي  فيا ل،فص تقريفر 

اللحاةففبية لفف  ارة الففدفا   ا علففاا فف ا  2010العففراق فففي تلفف   ةففنة  إعلففار إعففا ةال،ففا  ليففصوت 
فففي و ارة الففدفا   والإ اريففة رفف اا صففندوق تنليففة العففراق الففى ات لففعط الضفف ااو اللاليففة  ا رري يففة
رفا  أرري في( رليفار  و ر 8.7ف ربلفو ) علها غير اا رة علفى تقفديع رسفتنداق تبفرر  صفر  ا رري ية

 إعفففا ة أعيففف ةصفففندوق تنليفففة العفففراق التفففي تلقاهفففا رفففا ا ففف   أرففف اارليفففار  و ر وهفففي 9.1) )  اصففف
فففي العففراق و اطبففا ل نففة ال،بففراء اللففالييا و ارة الففدفا  ا رري يففة كتا يففا رففراق عدةففدة ةففعيا  الإعلففار

الففدفا  ا رري يففة لللصففروفاق اللرتب ففة للحصفف ا علففى رقيففد رففا الت لففيح ا،صفف   ررا عففة و ارة 
اليففافية عففا   اعففب  الإ ااففة الآتلحففد  ا رري يففةاصففندوق تنليففة العففراقل للففا لففع تقففدم و ارة الففدفا  

 صرف ه ا اللبالو.

اللت ففف  عليهفففا رفففا  ل  فففراءاق اً افففا: ف لفففا هففف ا اليفففركة التفففداي  وفCrowe Chizek)) شرررركة .3
 ا رري ففيي،ففص التسفف ية  ففيا ةففيح اللهندةففيا فففي ال ففيخ  الل لفف  الففدولي للراااففة والليفف رة فيلففا

 نففاء صففناعة الففن و  إعففا ةواففركة كيلفف ا  ففراوت اعففد روق وةاق الصففلة ا راففة العلفف  اللعنيففة اليففرو  
عتا   اركة  أكدقواد ل  2006تيريا الداعي  16العراايةل و د  تاريخ عير تقرير عتا   التداي  في 

((Crowe Chizek يا افركة ات التسف ياق  ف(Kellogg Brown & Root)   وةفيح اللهندةفيا
كاعففا رعق لففةل كلففا ات النتففا   التففي ت صففلا اليهففا هي ففة تففداي  العقفف   التااعففة  ا رري ففيفففي ال ففيخ 

. وتففف افرق رعل رفففاق ا،صففف   تلفففاليط النقففف   أةاةفففيخردع رفففة اسففف يق  ا رري يفففةللففف  ارة الفففدفا  
) تقريففر الل لفف   2004و  2003ي ةففنتفففي العففراق  ففيا  عيةالإعسففاال افف    إرففدا اقالباهظففة لتفف فير 

 (.43-41: 2011الدولي للراااة واللي رةل 
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وفيلففا ي،ففص اعففلا ال،رواففاق الحاصففلة فففي  اعففب اللففدف عاق لبياعففاق صففندوق تنليففة العففراق 
  أو عا( واللتعلقة ا، اااق ا عتلا  لصالح ال  اراق العراايةل  يق 2004/12/31-2003/5/22لللدة )

( JP Morgan Chase( ربلزفا عقفديا لحسفا  الف  اراق العراايفة ففي  نفك )CPAةل ة ا  تيف اللصاتفة )
(  الفة اع فاق رفا 91هنفاك ) أت إ لل ا هة   اااق اعتلا  رستنديخ غير اا لة للنقلال وت لح التقارير 

لفا  وبلبلففو (   فا  اعت346( اصفف رة ) JP Morgan Chaseابف  ةفل ة ا  فتيف اللصاتففة الفى  نفك )
( ففي  نفك KPMGطبقتهفا افركة ) إلفافية إ فراءاق(رلي ت  و رل وتع كيط ه ا ال،روااق اعد (1183

(   فا  لفلات رفا 81(  فا  لفلات ففي عينفة ر  عفة رفا )14لف    عفدم و ف   ) إةالت ارة العراايل 
 تففففب ( رليفففف ت  و ر )تقريففففر ر209(   ففففا  لففففلات وبلبلففففو )346ر لفففف     ااففففاق الضففففلات البالزففففة )

 (.7: 2007العراقل  إعلارالل تخ العام ال،ا  لإعا ة 
الف   ا فرى فيلفا اعفد  ا رري يفةورا رظفاهر تبدةفد اللفاا العراافي رفا صفرح افخ ر تفب اللحاةفبة 

( رليفففار (21ل  يفففق اعفففخ ةفففحب ا رري يفففةالقففف اق  إافففرافل والتفففي كاعفففا تحفففا الإعلفففارررا عفففة لليفففاريا 
( رليار  و ر افد صفرفا رفا  وت رسفتنداق صفرف او (8.8هناك ربلو  و رل  ينلا اكد الل تخ العام ات 

رصافففرة كلبففالو رصفففروفة فففي اللفففدة التفففي   لففا  هفففا ةفففل ة  أعهفففاويففا   تبفففيا كي يففة صفففرفهال افففالرغع رففا 
و روافاق ا،صف    إاف ا ق( رليفار  و ر وفقفا ل يفا   تحف   7ا  تيف اللصاتفةل كلفا اعفخ تفع صفرف )

 .(1: 2016الل ااقاق )عبد عليل 

 أهداففخال ا لة اللن قة را اب  صندوق تنلية العراق لتحقي   ا ر ااةتضح رلا تقدم على الرغع 
العفراق وتحقيف  ا ةفتقرار ا اتصفا   وا  تلفاعي فيفخل ا  ات لفعط عظفام  إعلار إعا ة أهلهاوالتي را 

رنهفا التففي  ا ةفبا  عفة رفا ل ولل لأهداففخاللاليفة الللفي للصفندوق وافط  فا ي  وت تحقيف  اغلفب  الإ ارة
ةكرهففا الل لفف  الففدولي للراااففة والليفف رة فففي اللرففف  السففااا للل،ففص عتففا   التففداي  وتلدلففا االنتففا   التففي 

 (38-37: 2011)تقرير الل ل  الدولي للراااة واللي رةل :ت صلا اليها تقارير التداي  وهي
ورنهفا عفدم و ف   رنظ رفة عفدا اقل لعط الض ااو الل رولة على عللية اةت،را  الفن و  ال،فامل  -1

افف ا ع اللقب لففاق واللففدف عاق النقديففة لصففندوق  إ اءرلففا  عفف  اففركاق التففداي  تبففد   راء رتح ظففة 
رلي ت  رري  في تحليلهع لإعتا  واةتهيك  13.8تنلية العراقل وةكر اللداق ت فرواا غير ربررة تبلو 

 .2007الن و  يا ةنة 
رففا ةففل ة ا  ففتيف اللصاتففة والح  رففة العراايففةل الففا فففي ةلففك ةفف ء  اللفف ار  إ ارةلففعط الضففبو فففي  -2

عظفففع اللحاةفففبة و  ففف  السففف يقل وعفففدم اكتلفففاا الحسفففاااق ال،اصفففة اصفففندوق تنليفففة العفففراقل وةففف ء 
 ل وغيا  الض ااو اللالية في ا ارة الل ار  و لاةتها .ا  ياترست ى العللياق اللحاةبية في رعظع 
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التعااففد اللت فف  عليهففال  يففق لففع ةففتع ا لتففقام اففة راءاق التعااففد السففليلةل  قإ ففراءاالت ففاوق فففي ت بيفف   -3
 و ةيلا فيلا ةتعل  االعق   را رصدر وا د.

عدم ك اية الض ااو التي تضعها ال  اراق العراايفة الل،تصفة االإع فاقل الفا ففي ةلفك التفأ ر ففي القيفد  -4
دم عفالتسف يةل و  إ فراءاقالعراايفةل وغيفا   ورفا التقارير والتس ية واللتااعة ا،صف   اع فاق الف  اراق

عقففد اللنااصففاقل وو فف   عقففص او عيفف   فففي  إ ففراءاقاةففتي اء السفف يق اللحاةففبيةل وال،ففرو  عففا 
 الت يي  اللساعد للتعااداق .

ربيعففاق صففا راق اللنت ففاق الن  يففة فففي الحسففاااق اللناةففبة  يفففا لقففرار ر لفف   إةففرا اق إةففدا عففدم  -5
 .1483الدولي راع  ا را

لففعط الراااففة علففى العقفف   رففا  اعففب ةففل ة ا  ففتيف اللصاتففة فيلففا ةتعلفف  االلففدف عاق عيااففة عففا  -6
ل الففا فففي ةلففك اللبففالو ا رري يففةالفف  اراق العراايففة وعففدم اةففتي اء السفف يق التففي تحففت    هففا الهي ففاق 

يففة اللتبقيففة والتففي اللصفروفة والتففي لففع تسفف   فففي الل ا عففة العراايففة وعفدم التأكففد رففا ا لتقارففاق التعااد
 ةل ة ا  تيف اللصاتة السااقة. أ ررتها

عظع الضبو الللية اصفندوق تنليفة العفراق غيفر  أت إلىتقارير اللداقيا على و خ ال،ص    أاارق -7
 فعالةل وةلك عتي ة ع ار   ينها:

  الل ت بة والترتيباق الح  رية اللافية. والإ راءاقغيا  السياةاق 

 ي ة عارة تساعد على الضبو. إي ا  د  را  ا ةاةيةلعاريق الي رية التركيق على ل ااو ال  

    و    ر ظ يا لع ةتلق ا تدريبا كافيا للتعار  را ع عية رعاريق صندوق تنلية العراق ورا تن ف
 عليخ را تعقيد.

 .عدم فعالية عللية التداي  الدا لي في صندوق تنلية العراق 
 ا ةففففبا  إلففففى أهدافففففخفيفففف  صففففندوق تنليففففة العففففراق فففففي تحقيفففف   أةففففبا فففففي  ففففيا ل،ففففص الع فففف اعي     
 (178: 2016:)الع  اعيل الآتية
اللرتب ة االصندوق احيفق ةفتع عفا طريقهفا  الإ اراقعدم اعتلا  رعاةير الل اءة واللهنية في تعييا  -1

 . ا ول ياقتحدةد وا تيار اللياريا  سب 
 .والإ ار  في ت يي ظاهرة ال سا  اللالي  لعط الراااة على رتااعة تلك اللياريا والتي ةاهلا -2
 ةاق العياة. ا طرافالتضار  في اللعل راق اللقدرة را  -3
 الصندوق. أ اءعدم ت فر ااعدة  ياعاق رتلارلة يسه  الر    اليها واعتلا ها عند تقييع  -4
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 اةتراتي ية والحة. أة عدم و    اةتراتي ية تنل ية فاعلة وربنية وف   -5

 في الية الصرف او اللدف عاق ال،اصة االصندوق .و    ابهاق فسا   -6
 الصندوق. أعي ةلعط الياق الح كلة والي افية في رتااعة عتا    -7
 . ا رري يعدم ول ح اللدف عاق اللتعلقة اال اعب  -8
 التناالا ال الح في  ياعاق الصندوق. -9

 
 ة في العراقالرؤية المستقبلية لإنشاء صندوق ثروة سيادي داعم للموازنة العام)ثالثا(: 

 

يقفففدم العفففراق اايفففا ت ربفففة ةفففلبية يل فففا ات تقففف م  فففيا السفففل ة الحاكلفففة والل تلفففال  يفففق تلتلفففك 
 ا كبفففرالن  يفففة التفففي تلدففف  اللصفففدر  الإةفففرا اقالسفففل ة وتتصفففرف ا ليفففا رصفففا ر الدفففروةل ورفففا لفففلنها 

يل ا ات تسفير اليفخ را ت ربة العراق في  يات اللدى اللريا ال    أولحلإةرا اق ا اتصا ل فلي  هناك 
السل ة الحاكلة في البلد را ة ء اةت،دام ه ا الدروة وتبدةدهال في ال افا الف     تللفك السياةفة اللاليفة 

(ل ولزفرض 11: 2013لل لفة للل ا عفة العارفة )كفاظع و  فروتلال ا  فرى ة ى رتية ة حية ات اا اللف ار  
ي ية عالليففة ةاق ايلففة ااتصففا ية عاليففةل وللفف ت الففن و ةففلعة اةففترات  صففطريعيففة الففن و للبلففد   تقليفف   ففدة

يل ففا للح  رفة اةففت،دارها لتحقيفف  اهففداف التنليففة  تلتلفك افف ة ااتصففا ية كبيففرةل ا ةفف اقالدفروة الن  يففة فففي 
العارة ا اتصا ية وا  تلاعيةل فضي عا التأيير ففي الظفروف السياةفية للبلفدل ففاةا لفع ةفتع لفب ها وفف  

الن  ية  يا اةتعلا ق ر،تل ة اد تنقلب اات اا  الإةرا اقل فات علو ت،صيص ت بيقاق رصةسية  ةت رية
 درة رصالح رالية وةياةفية لفيقة ل  فة صفزيرة ررتب فة االسفل ة الح  ريفةل وهف ا ا رفر يسفتدعي تفاريا 

. وأ فد هف ا اللحفاو ق 72-71) 2007:الق ة ا اتصا ية للن و لتعقيق ا ة البلد وو دة الل تلا )رفر وكل 
والتفي عقفدق ففي رقفر  2011ه  را تل،لا را ت صياق في تحلي  الل ا عة ا تحا ية لسفنة  الإصي ية

 را يأتي: أهلهالع  را  8/1/2011اللعهد العرااي ل صيح ا اتصا    تاريخ 
اعتبار الل ا عة ا تحا ية اهع وييقة وطنية في البلفد وهفي تلدف  وييقفة وطنيفة تتعهفد الح  رفة ال  بهفا  -

لللففف ار  ا اتصفففا ية وبيففف   يضفففلا تحقيففف  اعلفففى رسفففت ياق  ا ردففف الل تلفففا علفففى ا ةفففت،دام  ارفففام
 الرفاهية اللل نة للل تلا ولي  ر ر   ساااق لي  لها      ااتصا ية وا تلاعية وةياةية .

القيففففا ة او النقصففففات  فففففي الن قففففاق  أةففففبا وبيفففف   ر صفففف  وبيففففات  الإعففففدا   ففففد رففففا اللناايففففة عنففففد  -
 وعلى رست ى ال  اراق والق اعاق . قوالإةرا ا
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الح  رة في ا اتصفا  وات   تت فاو  عسفبة ا ع فاق الح ف ري الفى  اع اق ات ةتع تحدةد   عرا   د  -
 (.%15 - %25) الإ لاليالنات  اللحلي 

اتبا  ةياةة الضبو اللالي وا  تعا  عا    ا العراق  اا ال  لى اللالية تص   اخ الى    لخ في  -
 رففة اللاليففة التففي يصففعب ال،ففرو  رنهففا واتبفا  الضففبو رففا  ففيا )اعتلففا  ةياةففة ةففعر الففن و ع ف  ا 

العالليففة  الففن و أةففعارالففن و للسففن اق الدييففة القا رففة اافف  رففا  أةففعارالتحفف طي احيففق ي فف ت رعففدا 
 2011 و ر )اللعهد العرااي ل صيح ا اتصفا  ل تحليف  الل ا عفة ال دراليفة لسفنة  15)اللت اعة  ف )

غيفففر  ا ةفففعار. وينسففف ع ةلفففك رفففا ةياةفففة الح  رفففة الراريفففة الفففى تقليففف  ال، فففر رفففا اعحفففدار 1-3):
 أيبتفاللفن ول ولقفد  الآعفيهف  ا  تعفا  عفا ري قفة السفعر  الإ فراءاللت اال كلا تللا الزاية را ه ا 

 إعففدا تلففدة فففي اللع ا ةففعارالت ففار  اةففتحالة التففداي   ةففعار الففن و العالليففةل فففال روق اللبيففرة  ففيا 
وع فع عفا هف ا  الل ا عفاق التلليليفةل إلفىالل ف ء  إلفى أ ىالل ا عاق السااقة والسفعر ال علفي للتصفدةر 

ةففففلبيا علفففى ا ةففففتدلاراق اسفففبب تففففأ ر اللصفففا اة عليهففففال  وأيفففرقاللاليفففة للبلففففد  الإ ارة لبلففففة  ا  يفففر
الن قفاق ال اريفة وتح يف  ت ةفا  إلفى2007  الفن و رنف  ةفنة  أةفعارري قفة  أ قوبفالع   رفا ةلفك 

واللبا   العارة  ا ة ر،صصاق الل ا عة ا ةتدلارية غير اللن قة  الى ر ا عة السنة الي قة لها )
والتفي  فدأ العلف   ا  يفرة(ل للفا ةياةفة الضفبو 6:  2013تقفدةراق الل ا عفة العفام للعفراقل  أعدا في 

كيبففة الل ا عففة العارففة  تففى اعففد هففف ا لففع ت ظففط ايفف   الصففحيحل ولففع ت،ففر  تر  2011 هففا رنفف  ةففنة 
 الضبو را ايدةا رتنااضيا هلا :

تح ي  ال  ا لا اللتحققفة عفا طريف  ت، فيلا ةفعر  رريف  الفن و  غفراض تقفدةر الل ا عفة  -: الأولالقيد 
الل ا عة السن ية الي قة وعد ةلك تلف يي ت ليعيفا يصفب ففي رصفلحة علف  ةفقط  إلىالعارة 

 ة وت ةعها ا ع اايل واةتلر ه ا ال لا ةن يا االتتااا .الل ا عة السن ية الي ق
 صفف ا ات فاا رقلفف  ي ضف  تز يففة اللصفروفاق الدا تففة ففي الل ا عففة ويقصفد  هففا الل ا عففة  -القيرد الثرراني :

التيزيلية على  سا  ولا افدر كبيفر رفا ر،صصفاق الل ا عفة ا ةفتدلارية الفى ا تلفا ق 
 ق رتزيرة .الع ق وتقلب ة ق الن و وعدها رصروفا

الفن و  وفف  ةياةفة الضفبو هف ا والتفي ي لف  عليهفا  أةفعارر،فاطر  إ ارةت ةوفي ل ء را تقدمل ف
( هففي اكدففر تعقيففدا ولففياعا لللفف ار  واافف  ك ففاءةل  عهففا تحفف ا رفف ار  Fiscal Bufferااللصففدة اللاليففة )

و ع سففخل فهفف ا اللصففدة رففا اةففتلرار الع ففق الل، فف ةالقا رفف سففنةالحففالي الففى ال سففنةاللصففدة اللاليففة رففا ال
اللاليففة تعبففر عففا ا تلففاا ع ففق ر، ففو ا فف ا لا رح فف  ة ي ففر  تففدويرها ةففن يا الففى ر ا عففة السففنة اللقبلففة 
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رليففار  6و فف الي  2012رليففار  و ر فففي عهايففة ةففنة  DFI )18 (والتففي  لزففا فففي صففندوق تنليففة العففراق 
اافففة الل ا عفففاق التلليليفففة  فففيا (لاو ت ظي هفففا ففففي    4-2: 2015)صفففالحل  2013 و ر ففففي عهايفففة ةفففنة 
رففا اللفف ار  اللاليففة ال ا ضففة علففى ا ع ففاق التيففزيلي  70% يففق تففع اع ففاق  2009السففن اق السففااقة لسففنة 

ا ةففتهيكي غيففر اللنففت  والففف   يعبففر عففا لفففعط القففدرة علففى اةففتيعا  ربفففا   السياةففة اللاليففة وايارهفففا 
ى اللصاففراق ا اتصففا ية اللليففة و ةففيلا رففا اعهيففار ا اتصففا ية وا  تلاعيففة واعع اةففاق هفف ا السياةففة علفف

الق اعففاق اللنت ففة لياتصففا  العرااففي. وهنففا تففأتي لففرورة اعيففاء صففندوق يففروة ةففيا   ع  ففي يعلفف  علففى 
    الت ا ت في الل ا عة العارة في اللقام ا وا ويعل  على تحقي  التنلية ا اتصا ية للبلفد ويأ ف   نظفر 

واللاليففة  الإ اريففةاعففلا التعففدييق  إ ففراء أ دففروة النالففبةل الالقا رففة رففا هفف ا ا عتبففار  قفف ق ا  يففاا 
والتيريعية على صندوق تنليفة العفراق الف   يع في صف رة ربسف ة عفا صفندوق ا ةفتقرار وت ف ير ر فاا 

صندوق يروة ةيا   ر لف  لصفندوق تنليفة العفراق تحف ا اليفخ  إعياءعللخ لييل  ااعا  تنل ية عا طري  
الل ا عففة والسففعر ال علففي فففي ا ةفف اق الن  يففةل  إعففدا ال ا ضففة رففا ال ففرق  ففيا السففعر اللففتح   فففي ا رفف اا 

رفا ا لففالي  %5ل فضففي عفا اةفتق ا   عسففبة أ وي ف ت هف ا الحسففا  العفقا تلارفا عففا الل ا عفة العارفة 
 صففيلة  سففا  الصففندوق ةففن يال يضففاف الففى رفف ار  الصففندوق السففااقة  إلففىالن  يففة وتح يلهففا  الإةففرا اق
الن  ية وع ا د  يا الليتقاق الن  ية على الل اطنيا  ا  نبيةالضرا ب الل رولة على اليركاق  إةرا اق

(. 10: 2012فضففي عففا الرةفف م ال لركيففة الل رولففة علففى ا ةففتيرا اق فففي اللناففف  الحدو يففة )اليففلر ل 
ت و فف   صففندوق  ةففتقرار والزففرض رففا تضففليا الصففندوق لإاعففا  تنل يففة واةففتراتي ياق اةففتدلارية هفف  ا

العا داق الن  ية في البلد   يعني االضرورة و    ا اعد رالية والحة و ر فة رفا اللسفا لة واليف افية ففي 
صياغة ا ارة اللالية العارة عل رال فضي على ات ع اح تلك الصنا ة  في تحقيف  ا ةفتقرار ا اتصفا   

 ر ة رروعة ا ةدا  والسحب وا ةتدلار لتلك الصنا ة ل وا عضباط اللالي يعتلد على رعاةير عدة  رنها 
 راةففة  دةدففة عففا ت ربففة صففندوق لففبو اللفف ار  ال قا ففر  الفف   ةففب  ات تففع ا اففارة اليففخ علففى أيبتففا فقففد 

 و ر  19ال قا ر  اارا على ااعفدة  الإةرا اقرا صندوق تنظيع  والإةدا ةبي  اللداا ات ا اعد السحب 
( ل ا اارا السل اق التن ي ية اةصدار 2005-2000السل ة التيريعية  يا اللدة ) للبرري  ردبتا را اب 

الصففندوق  إةففداعاقللففدةا العففام تفف لى الصففندوق  فففا ف ا ففد الففدةا العاليففة رقارعففة اففةةرا اق اةففتدلار  أ واق
 وأهفففداف(. وبزفففلا النظفففر عفففا اليفففة علففف  8: 2009ل فيففف   ةلفففك عب فففا علفففى الح  رفففة )اللنيفففطل ا اففف 
 دوق يل ا ات ع ل  على الصندوق اللقترح )صندوق اي  الرافدةا السيا  (.الصن
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 صندوق بلاد الرافدين السيادي أهداف -1

  

هف ا الصفندوق  إعيفاءصفندوق افي  الراففدةا السفيا   اللقتفرح رفا ربفرراق  أهفدافيل ا ات عيفت  
 وار اعيفةق التفي ةتعفرض لهفا في اللبحق السا  ل فضي عا واافا ا اتصفا  العراافي والليفاك  وا  فتي 

التفففي يحققهفففا والتفففي   ت،تلفففط كديفففرا عفففا  ا هفففدافهففف ا الصفففندوق رفففا رةفففع الحلففف ا اللناةفففبة رفففا  فففيا 
التي  ا هدافالر يسة لصنا ة  الدروة السيا ية في البلدات الن  ية كالنروي  وال قا رل ورا ا ر   ا هداف

 تحقيقها هي ا تي: إلىيسعى الصندوق 
ةففتقرار ا اتصففا   للبلففد رففا  ففيا تحقيقففخ ليةففتقرار اللففالي والفف   يعلفف  الصففندوق علففى تحقيفف  ا  .1

 تحقيقخ را  يا تأريا تدف  الل ار  اللالية الى الل ا عة العارة.
كديرة  فعا اللستدلر اللحلي  أةبا عظرا ل       ا  نبيتح يق اللستدلر اللحلي و    اللستدلر  .2

هففف  عفففدم تففف فر  ي فففة رناةفففبة ليةفففتدلار  أهلهفففاعفففا ا ةفففتدلار لعففف  علفففى ةففف اء للعفففقوف  وا  نبفففي
فسففا ا راليففا وا اريففا و ليففا هفف ا الع ارفف  ت لففد  ا كدففروا ففتيا العففراق رراتففب عاليففة فففي اا لففة البلففدات 

ر،فففاطر ةتحللهفففا اللسفففتدلرل ففففد  ا الصفففندوق اللقتفففرح كيفففريك لللسفففتدلر ففففي علليفففاق ا ةفففتدلار 
تدلر ويقل  رفا ر،اوففخ علفى ات   تقف   عسفبة ريفاركة الصفندوق عفا اللباار يع ي للاعاق لللس

 (.183-2016.182)الع  اعيل  را رأ  راا الليرو  لي  ت اةتدلارا رباارا ولي  رح ظيا 10%
تنييو ة ق العراق للأوراق اللالية فد  ا الصفندوق كلسفتدلر ففي السف ق ي،لف   فافقا ا يفا ل لهف ر  .3

رفا ا ةفتدلار  ةفبا  عدةفدة رنهفا ت،لفط العفا اق اللاليفة واللصفرفية  اللد ريا اللحلييا اللت، فيا
لدةهعل في لد    ا الصندوق اللقترح ليةتدلار ففي السف ق عنصفر الدقفة ويقيفد رفا فعاليفة الصفندوق 

 را  يق   ع التداوا وعد  اليركاق اللس لة فيخ .
 يا ا   فار العفام للصفندوق ورفا ال ار  را  الإع اق  ةيلاالعام و  الإع اقكبح  لاح الت ةا في  .4

   القفف ري للبلففد دا ةففتدلار  للصففندوق الفف   ةففص   الففى تن يففا رصففا ر الفف الإع ففاقيففع رفففا رسففت ى 
 155-151) 2011:) سال 

تقلففيص عسففبة الل،ففاطر التففي اففد ت ا ففخ ا  تياطففاق اللبيففرة اللق رففة اففالعليق ا  نبيففة فففي ر ففا ق  .5
 ا ةتدلار والت ارة .

تلففافص ال ففر   أةففا رففا الرفففاا للأ يففاا القا رففة رففا اللفف ر  الن  ففي غيففر اللت ففد  علففى  تفف فير  ر ففة .6
 (7-6 2013:)كاظع و  روتل ا  يااوتحقي  ربدا العدالة في ت  يا الدروة  يا 
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 ا  نبفيت ةيا القدرة ا ةتيعا ية لياتصا  العرااي را  يا ارتصا  وتيفزي  ال ف ا لا رفا النقفد  .7
ت  يههففا  وبالإر ففات ا فف  ا اتصففا  اللحلففي  ا ولففىايفف   رسففتق  فففي اللرا فف  رففا  ففيا اةففتدلارها 

 (.96 2014:فيلا اعد عح  ال،ار  . )القبيد ل 
 الصندوق المقترح على السلطات العليا  إدارةتوزيع مهام  -2

 

الصفففندوق اللقتفففرح علفففى السفففل اق الفففدي  رفففا اهفففع رق رفففاق ايفففام  إ ارةتعفففد علليفففة ت  يفففا رهفففام 
(ل 161 2011:: ) سففففففففالالآتيففففففففةةففففففففتلرارال  يففففففففق تتفففففففف    هفففففففف ا اللهففففففففام  ففففففففيا السففففففففل اق الصففففففففندوق وا
 -(. وفيلا ةلي:1كلا في الي  ) 123-122): 2017)ال عي ر ل

 المقترح توزيع مهام إدارة الصندوق (1شكل )ال

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لموازنة العامة لبلدان مختارة مع دور صناديق الثروة السيادية في دعم ا الظالمي زينب شاكر جبير:"المصدر: المصدر:  -

 .2018"، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة المثنى ، إمكانية تطبيقها في العراق

  المشرع والمراقب 

 

 

 

 

 

 

 

المسؤول الرئيس 

  والمشرف

 

 

 

 

 

 

 

مدير اعمال الصندوق 

 ال ل ة ال   يع ة

 )ال  ل ان(

 ال ل ة ال  ف  ية

 )وزارة ال ال ة(

 ال ل ة ال ق ية 

)ال    ال  ك ي( ول  ة ادارة 

 الاس   ارات 

اتفا  ة 

الادارة 

 ال    كة

ل ائ  ع   

وت ج هات 

 مف لة

ت  يع 

  ان   ع   

وادارة 

ال   وق 

تع ي  و

الق ان   

ال اف ة 

ح   

 ال اجة

تقاري  

س  ية ع  

ال   وق 

ت    ائ ة 

ال  ك  

ال الي 

وال  ابات 

 ال  ام ة



264 

 

regimes and revenue management Source: Vadar Ovesen, work paper, Petroleum fiscal systems. 

9/July/2008.p33. at the :  www.norad.no/en/thematic-areas/energy/oil.../128868 

 

السففل ة التيففريعية )البرللففات( فففي اعلففى الهففرم فهففي تفف فر اللقفف م التيففريعي والراففا ي للصففندوق  -
ل كلفففا يقففف م وأعلالفففخلاففففة عيفففاطاتخ الصفففندوق لعلليفففة اللراابفففة اليفففارلة ل إ ضفففاعخرفففا  فففيا 

وتعدة  اعلا الق اعيا الناف ة  أهدافخالصندوق وتحقي   لإ ارةالبرللات  تيريا الق اعيا الي رة 
ال،اصة االصندوق  سب الظروف والحا ة اليهال فضي عا رراابة ورسفاءلة الصفندوق عفا 

لفا يحفد  ا ليفة او اللي يفة وردى ا افية وول ح وعتفا    تعاريتفخل ك إ ارتخ وأةل  عياطاتخ 
 أةفعارالصفندوق ففي تز يفة ع فق الل ا عفة العارفة عنفدرا تهفبو  أرف ااالتي ةتع فيهفا اةفت،دام 

اففاع ت  ففا  االصففندوق الفف    ففدورا ةت لففب تفف فر ارا ة  إصففدارالففن و وللففا ةلففك كلففخ ةت لففب 
 ق .رد  ه  ا صندو  إعياءر ل  الن ا  العرااي اضرورة  أعضاء أغلبيةواناعة لدى 

السل ة التن ي ية وتتلدف   ف  ارة اللاليفة التفي تف فر اللقف م ا افرافي والتلف يلي للصفندوق رفا  فيا  -
تقففديع الفف  ارة لبففرار  علفف  ورتى اةففتراتي ية الففى البنففك اللركففق  وبليفف رة البنففك اللركففق  اةر اعيففة 

دوق ولديخ  برة ت بي  ه ا الرتى على ارض ال ااا لل ت البنك اللركق  اللسصوا عا ا ارة الصن
كافية لي،لا ردى ع اح ه ا ال، ة ا ةتدلارية را عدرخ في ظ  اللع ياق اللت افرة لديخل  ارا 
اللقفففف م التلفففف يلي للصففففندوق في فففف ت رففففا وا ففففب و ارة اللاليففففة تفففف فير را  رففففاا اولففففي ةن لفففف  اففففخ 

لة للي يفة ا ارة ل كلا تق م و ارة اللالية   لا ل ا ح عل  وت  يهاق ر صفأعلالخالصندوق للقاولة 
الصندوق والت  يا ا ةتراتي ي للأص ا اللالية للصندوقل كف لك فهفي تلفقم البنفك اللركفق   تقفديع 
تقفففارير فصفففلية وةفففن ية كتقفففارير عفففا اللركفففق اللفففالي الصفففندوق والحسفففاااق ال،تاريفففة وغيرهفففا رفففا 

لفات العراافي للنظفر فيهفا التقارير عفا الصفندوق لتقف م الف  ارة  فدورها  ت  يفخ تلفك التقفارير الفى البرل
 وااتراح را ةراا رناةبا.

السل ة النقدية وتتلد  االبنك اللركق  وه  الدااة ردةر اعلاا الصندوق تقا عليخ رسصولية ت فير  -
كا ر ا ار  رت،صص في الل اا ا اتصا   اي   عفام  وبعلليفاق ا ةفتدلار الحقيقيفة واللاليفة 

ا ارة ا ةتدلاراق التااعة للبنك واللسفصولة عفا التن يف   )اللح ظية( اي    ا  ليلسك  رام ل نة
ال علففي لنيففاطاق الصففندوق ا ةففتدلارية ةفف اء فففي الففدا   او فففي ال،ففار ل ويل ففا ا ةففت ا ة رففا 
اللفف ا ر اللهنيففة و اللستيففاريا ا  اريففيا ا  اعففب و ةففيلا فففي ر ففاا علليففاق ا ةففتدلار اللففالي 

 ر ا  اريففة العراايفة واكتسففا  ال،بفرة فففي هف ا الل ففاال كفف لك )اللح ظفي( رصاتففا لحفيا تففدريب اللف ا
فففات البنففك اللركففق  رسففصوا عففا تقففديع تقففارير فصففلية الففى و ارة اللاليففة تتضففلا اةففلاء اليففركاق 

http://www.norad.no/en/thematic-areas/energy/oil.../128868
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ل فضففففي عففففا  ر ففففة الإ ارةاللسففففتدلر فيهففففا والع ا ففففد اللتحققففففة ورعففففدا الع ا ففففد اللت اعففففة وتلففففاليط 
 اللالية. ا ص الار في تح لها االل،اطر اللصا بة ليةتد

 الهيكل التنظيمي لصندوق بلاد الرافدين المقترح -3

الففف   تبنفففى عليفففخ كففف  ةياةفففاق اللصةسفففاق والهي فففاق  ا ةفففا يعفففد الهي ففف  التنظيلفففي الركيفففقة   
اليف    ل وي لفحإ ارتفخالح  ريةل ل لك   فد رفا ولفا هي ف  تنظيلفي ةرةفع اليفة علف  الصفندوق ويح فع 

 -. وفيلا ةلي:لل  عة للصندوق وال رو  ا ا اسام (2)
 

     الهيكل التنظيمي لصندوق بلاد الرافدين المقترح( 2الشكل )
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،علةى الموقةع الالكترونةي 5،2010الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، التقرير السنوي الثامن والاربعةون، ص -

fund.org/ar/web-www.kuwait 

 www.adfd.ae/home ، على الموقع الالكتروني10، ص 2012الصندوق، إدارةدوق ابوظبي للتنمية، صن -

الصفندوق  أغفراضوه  السل ة العليا في الصندوق ولفخ كاففة الصفي ياق الي رفة لتحقيف   :الإدارةمجلس 
 را  ينهع )و ير اللاليفة أعضاءيق  عد هع عا ةبعة  ات   ا عضاءويتل ت را ر ل عة را 

الصفندوق وولفا ةياةفتخ ويتف لى  أعلفاا افة ارةورحاف  البنك اللركفق ( فهف  السفل ة الل،تصفة 
 :الآتيةا ر  اللهام 

 رةع السياةة العارة للصندوق . -

 واللالية للصندوق  ناءا على ااتراح اللدةر العام ورراابة تن ي ها. الإ اريةولا النظام والل ا ح  -

 الصندوق وللل ل  الح  في ات ي  ض اللدةر العام   لك. اأر ارةع السياةة العارة  ةتدلار  -

الليقاعيففففة السففففن ية والحسففففاااق ال،تاريففففة وفقففففا  وااففففرارالل افقففففة علففففى ريففففرو  الل ا عففففة للصففففندوقل  -
 لليروط والق اعد التي تحد ها الي حة الدا لية والي حة ال،ار ية .

 الصندوق والليقاعية السن ية. أعلاااحق و راةة تقارير رراابي الحساااق ال،ار ييا عا  -

الإ ارة وف  اروط ول ااو رنها أت ةتلتا الفصهيق علليفة عا ة را ةتع تعيينخ را ر ل   المدير العام :
وا اريفة وات ةتصففط االلصهفف  العللففي وروح اللسففصولية ال طنيففة وريففه   لففخ الففدى عقاهتففخ ليلففنح كبففرى 

علفى اةفاق ا ةفتدلاريةل كلفا ةتف لى الإافراف الصي ياق التي يل ا را  يلها صفنا وت ف ير السي
عا بخ التيزيلي وعا بخ ا ةتدلار  والل  خ لل نة تقفديع ا ةتيفاراق ول نفة اللراابفة والتفداي  الفدا ليل 

ورصففروفاتخ  إةرا اتففخللصففندوق التففي تيففل  تقففدةر  الإ اريففةكلففا ةتفف لى اللففدةر العففام عففرض الل ا عففة 
د   ةت او  اهريا اب  اعتهفاء السفنة اللاليفة ال اريفة  وةن لفح في ر ع الإ ارةال ارية على ر ل  

 ال  داق اللسصوا عنها اا تي:

وبلياورة اللدةر العام وهف  اليف،ص  الإ ارة: ويتع تعيينخ را ر ل  نائا مدير العام للشؤون التشغيلية 
 عة لخ.التاا ا اسامرا  يا  الإ ارةالصندوق وتن ي  ةياةاق ر ل   إ ارةاللسصوا عا 

وبليف رة اللفدةر العفام وييفترط ات  الإ ارةويفتع تعيينفخ رفا ر لف   نائا مدير العام للشؤون الاسرتثمارية:
الل،اطرل وي ك  لخ  وا ارةا ةتدلاراق والعيااق ا ةتراتي ية  إ ارةيلتلك ال،برة واللهنية العالية في 

عا ففب اللففدةر العففام لليففصوت و ر العففام ا ارة  ففقء رففا اللح ظففة ا ةففتدلارية للصففندوق وبلسففاعدة اللففدة
 التيزيلية  رتيكخ ال،برة الي رة لتعظيع العا د وتقلي  الل،اطر.

http://www.kuwait-fund.org/ar/web
http://www.kuwait-fund.org/ar/web
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 الإ ارةةفففتع تعييفففنهع رفففا ر لففف  ا أربعفففة  بفففراء  وليفففيا تتلففف ت هففف ا الل نففة رففف لجنرررة تقرررديم الاستشرررارات :
حق وت  ير ةياةاق علف  ل ووظي ة ه ا الل نة اةوبلي رة اللدةر العام لل عخ الليرف الل  خ لل ن

الصففندوق وتقففديع ا ةتيففاراق والت صففياق كدراةففة ال ففدوى ا اتصففا ية وال نيففة و راةففة ا يففر البي ففي 
 .لتحسا ا ارة ا ةتدلاراق للصندوق  و راةاق التلل ة التقدةرية والتدفقاق النقدية لللياريا اللقتر ة

ةفتع تعييفنهع رفا البرللفات  ا عضفاءا ر ل عفة رفا تتل ت ه ا الل نة ر لجنة المراقبة والتدقيق الداخلي :
الصفففندوق واللصفففا اة علفففى التقفففارير اللاليفففة السفففن ية الدوريفففة  أعيففف ةالعراافففي رهلتهفففا رراابفففة وتفففداي  

 للصندوق اللقترح.

اللرتب ففففة  نا ففففب اللففففدةر العففففام التيففففزيلي وعا ففففب اللففففدةر العففففام  الإ ارةوهففففي الماليررررة المرك يررررة:  الإدارة
ورا ا ر  رسصوليتها التنسي   فيا النفا بيا لتح يف  ال ف ا لا اللاليفة رفا الل ا عفة السفن ية ا ةتدلار  

في عللياتخ ا ةتدلارية را  فيا عل فيا رفا اةفتراتي ياق ا ةفتدلار  وا  الخالى  سا  الصندوق 
 ية  وهلفففا اةفففتراتي ية ا ةفففتدلار رن، ضفففة العا فففد والل،فففاطرة )تعظفففيع السفففي لة علفففى العا فففد(ل واةفففتراتي

ا ةفففتدلار ررت عفففة العا فففد والل،فففاطرة )تعظفففيع العا فففد علفففى السفففي لة(ل وهففف ا يحفففد  ففففي  الفففة تحقففف  
ال  ا لا اللالية النا لة عا ال روق السعرية للن و ال،ام  يا السفعر التقفدةر  وال علفيل ارفا ففي  الفة 

يسفتدلر افخ رفا السي لة الي رة لسد الع فق رفا  فيا رفا  ريعل  الصندوق على ت فيف دو  الع ق 
السفففلبية  الآيفففاراللسفففت،درة ففففي ت نفففب  ا ةفففاليبا واق اةفففتدلارية عاليفففة السفففي لةل وهفففي رفففا افضففف  

 الن و في الس ق العاللية . أةعارلتقلباق 

( ففففي  عفففع صفففندوق افففي  الراففففدةا DFIرهلفففة صفففندوق تنليفففة العفففراق ) أتورفففا ال فففدةر االففف كر 
رفففا تلفففك  %5الن  يفففة اعفففد  ففففا عسفففبة  الإةفففرا اق إ لفففاليرفففا  %5اللقتفففرح تتلدففف  ففففي ت،صفففيص عسفففبة 

 . رنها ر،صصاق الل ا عة العارة للبلد  %90 كتع يضاق الحر  الل رولة على العراق و الإةرا اق
إلففى لففرورة إعيففاء  2005 ة ليفف 1و ة عيفف   29عتففا   اللناايففاق للففصتلر لنففدت فففي  كففدقأ  لككفف
  اللسففاواة  ففيا اللفف اطنيا وا ةففتقرار الضففريبي تحقيفف علفف  علففى فففي العففراق ي يففروة ةففيا   ع  ففيصففندوق 

وي ففب أت ي،ضففا ردفف  هفف ا الصففندوق  وتحييففد تففأيير تففدف  العلففيق ا  نبيففة علففى ةففعر صففرف الففدةنار.
)رعهفففد  رفففا علليفففة إعفففدا  الليقاعيفففة العارفففة   ةت فففقأوات ي ففف ت  فففقءا  ,  علفففى رعفففاةير اليففف افية واللسفففا لة
 (.6: 2005صا لالل تلا اللن تح ردرةة لندت ليات

وبلا أت العراق ه  را اكبر البلدات الن  يفة رفا  يفق   فع ا  تياطفاق اللصكفدة وغيفر اللصكفدةل  
فضي عا إابالخ على يروة  قيقية في الإعتا  را  يا    ق التفرا يص التفي عقفدتها الح  رفة العراايفة 
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 اتصا  العرااي عفا طريف  إعيفاء والتي ي ب أت تعق  را  يا إادام الح  رة على رعال ة ا تي ق ا
صنا ة  للدروة السيا ية ووفقا لللقتر اق اللرتلقة على أةا  أت الصفنا ة  السفيا ية تحقف  غفرض ر في  

 وا د أو اكدر را ا غراض الآتية:
  لاية الل ا عة العارة وا اتصا  را التقلباق اليدةدة في الإةرا اق . -

 سي لة القا دة.رساعدة السل اق النقدية على إ ارة ال -

 ت  ير البنية التحتية اللحلية. -

  ناء رد راق للأ ياا القا رة . -

 

 المقترح الأول : صناديق الاستقرار المالي الداعم للموازنة العامة
يسعى صندوق التدبيفا اللفالي لتحقيف  اةفتقرار ا اتصفا  الللفي رفا  فيا  لايفة الل ا عفة العارفة 

ل وتستند ااعدة التح ييق اللالية لصندوق ا ةتقرار اللالي على   فع وا اتصا  را تقلباق أةعار الن و
ال  ا لا اللالية  يا السعر اللر عي اللحد  في الل ا عة العارة والسعر ال علي  ةعار الن و في ا ةف اق 
الدوليةل وه  ا كللفا اتسفعا ال  ف ة تفع اةفدا  اللقيفد رفا اللف ار  ففي الصفندوقل ويحف  للح  رفة ات تسفحب 
را ر ار  الصندوق اةا كفات ففارق ا ةفعار ةفلبيا علفى أةفا  رتلايف  عنفدرا ي ف ت ففارق ا ةفعار اي ا يفا 
 هدف  لاية الل ا عة العارة را الصدراق ا اتصا ية النات ة عا التقلباق العني ة في اةعار الن و ال،ام 

(2000: 8  Fasano ,  ل  ت ةفحب عسفبة رعينفة كفأت تلف ت اكدفر او تسفاو)رفا رف ار  الصفندوق % 4
كلففا هفف  الحففاا رففا صففندوق التقاعففد الح فف ري النروي ففي الفف   هفف  صففندوق اةففتقرار وا  ففار فففي ات وا ففد 
عنففد تعارلففخ رففا ع ففق الليقاعيففة العارففة   تنسفف ع فففي ال اففا الحالففر رففا ا اتصففا  العرااففي ةو ال بيعففة 

ا ا ةففرا اق العارففةل ورففا رهففام أ ا يففة اللفف ر  فففي ظفف  اع، ففاض رسففاهلة ا اعاتففخ غيففر الن  يففة فففي تلفف ي
صففنا ة  ا ةففتقرار الحففد رففا فففر  ال سففا  والضففبا ية عنففد اع ففاق هفف ا ال فف ا لا ا ريقففة غيففر رنظلففة فففي 
أوافاق الفف فرةل فضففي عففا تقليلهفا  للل،ففاطر النظاريففة وت نففب اللسففا  واعفا ة الدقففة وا ةففتقرار لسفف ق اللففاا 

ل ويعقب عللية تح ي  الع ا فد الن  يفة ال ا ضفة 36) 2009:و عع عل  الق اعاق )اللناصير واللساةبةل 
علا رحد  لخ في اارار الل ا عة العارة الى الصندوق إلى أت يأتي  ور الهي اق واللصةساق اللسصولة عفا 
ت  يخ ر ار  الصندوق التي تع ةكرها ةااقا الها فة الى تحصيا إةرا اق الل ا عة را ت   ااق أةعار الن و  

 ال  ا لا  نل يا ر،تل يا هلا: عا طري  إ ارة
رن، ضفففة العا فففد تراتي ية ا ةفففتدلار إ ارة ال ففف ا لا اللاليفففة ففففي الصفففندوق علفففى أةفففا   اةفففالرررنمط الأول: 

 ا ةفففتدلاراقكعا فففد علفففى  سفففا  السفففي لة التفففي ةفففتع فيهفففا تعظفففيع ال راتي يةوهفففي ا ةفففت والل،فففاطرة
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ويهفدف هف ا الفنلو رفا  لا  ف اصفيرة  ال،قينة وا ةفتدلاراق وأ واقاا ص ا ةاق الد   الدا ا 
إ ارة الل ار  اللالية في صندوق ا ةتقرار اللالي لتز ية كافة الن قفاق ال اريفة اللقفرة ففي الل ا عفة 

 العارة في أوااق اع، اض أةعار الن و ال،ام على اللدى القصير.
العا فففد ررت عفففة   ةفففتدلاراةفففتراتي ية اإ ارة ال ففف ا لا اللاليفففة ففففي الصفففندوق علفففى أةفففا   الرررنمط الثررراني: 

اللتحققفففففة سفففففي لة علفففففى  سفففففا  العا فففففد التفففففي ةفففففتع فيهفففففا تعظفففففيع ال راتي يةوالل،فففففاطرة وهفففففي ا ةفففففت
ا اتصففففا ية الحقيقيففففة والعقاريففففة ويهففففدف هفففف ا الففففنلو رففففا ا ارة اللفففف ار  اللاليففففة فففففي كا ةففففتدلاراق 

وال  يفف  فففي  ففاا صففندوق ا ةففتقرار اللففالي لففدعع ولففا الل ا عففة العارففة علففى اللففدى اللت ةففو 
 (.190: 2016اع، اض أةعار الن و عالليا. )الع  اعيل 

وتنته  البلدات أةاليب عدة في  ناء ه ا الن   را الصنا ة ل ارا االإةدا  فيخ عنفد  يفا ة ا ةفعار 
الن  يففة ففف ق رسففت ى رعففيال او تحدةففد عسففبة رعينففة رففا الإةففرا اق للسففنة ال اريففة أو غيرهففا ل ةففدا  فيففخ أو 

  ا رىل ارا السحب را تلك الصنا ة  فيأ   أا اا عدة رنها السحب في  الة اع، فاض الإةفرا اق وةا 
الن  يفففة عفففا تقفففدةراق الل ا عفففة العارفففةل أو ةتفففرك للسفففل اق اللاليفففة ات،فففاة القفففراراق اللتعلقفففة االسفففحبل ارفففا 

ةفتدلار ففي ال،فار  اراراق اةتدلار أر اا تلفك الصفنا ة  فت،تلفط ففي البلفداتل اة يقتصفر اعضفها علفى ا 
اأ واق و  اا ةتع تحدةدها أو تترك   تها اق القا ليا على تلك الصنا ة ل وبعضها الآ ر ةتع اةفتدلار 

 .250): 2009ر ار ا في الدا   وال،ار  )اللنيطل 
ويل فا القف ا ات هف ا ا علف ة  رفا صفنا ة  الدففروة السفيا ية يعلف  علفى تحقيف  ا ةفتقرار اللففالي 

ليففخ السياةففة اللاليففة للبلففد رففا  ففيا  عففع الل ا عففة العارففة فففي أواففاق اع، ففاض أةففعار الففن و  الفف   تسففعى ا
احيق   تتع    رار  و  فو تنليفة ا اتصفا ية وا  تلاعيفة الضفرورية للبلفدل  ينلفا يعلف  هف ا النف   ففي 

رفا  فيا اوااق ارت ا  اةعار الن و على الحفد  رفا الضفز ط التضف،لية وا تلفاا ارت فا  ةفعر الصفرف 
تعقيلخ  ير القيا ة اللبيرة في عا داق الن و على ال لب اللحليل و   لك ةتحق  ا ةتقرار ابخ الدا ع في 

 السياةة اللالية العارة للبلد وال لا ا اتصا   عل را
 الصناديق السيادية الغاطسة المقترح الثاني : 

والح  رفاق  ا علفاالة تل فا رنظلفاق تلد  الصنا ة  السيا ية الزاطسة في اللالية الحدةدفة وةفي
وت ليعها الرور القرا لإط اء الدة ت او لإط اء كل فة اللعفداق الرأةفلالية عنفد  ا ر اا قء را  إةدا را 

(ل فهففففف  صفففففندوق ت ليعفففففي للأصففففف ا النقديفففففة لفففففتل ا 1: 2017اعفففففديارها ال نفففففي او التلن لففففف  ي )صفففففالحل



270 

 

الت ضفيلية فضففي عففا ايارهففا  أةففعارهاةفعارها السففا دة او  ففقء اأ أوافراء  ة عهففا كففي  إعففا ةالح  رفاق رففا 
 لاق. ظاللن أو تز ية اللصروفاق الرأةلالية والتح ط را ال،سا ر التي تعترض تلك الح  راق 

: رأ  اللففاا أولهلففاعناصففر  ةتقففا   دييفف ا رففعوتيففير  فف اكير ال لففر ا اتصففا   للتنليففة ات يففروة 
داعي هف  رأ  اللفاا ا  تلفاعي الدا فال والف   ةت فر  الفى ففرعيا هلفا البير  وا ةتدلار فيخل والعنصر ال

ي ل  عليخ االبنى التحتية اللا يفة اللتل عفة رفا افب اق اللهربفاء والنقف  وا تصفا ق  أورأةلاا ااتصا   
 رأةففلاا ا  تلففاعي الفف   ا ارففخ اللصةسففاق القاع عيففة والصففحية والتعليليففة  ا  ففروغيرهففال ويتلدفف  ال ففر  

اللبااففر رففا  الإعتففا صففرفية وغيرهففال فضففي عففا تلفف يا الرأةففلالي اللففا   الدا ففا اللففرتبو  نيففاطاق والل
 إلففىالسففلا وال،ففدراق كالق اعففاق الصففناعية وغيرهففال  ينلففا ةنصففرف العنصففر الدالففق رففا رقففاةي  الدففروة 

تريليف ت  و ر  12 عفا ففي العفراق اللف ار  ال بيعيفة ور،قوعاتهفا اللتلدلفة اا  تياطفاق الن  يفة والتفي تقيفد
و ةففيلا  الآ ففرياالعنصففريا  إلففى ااعففخ ي تقففر عسففبي إ رغع رففا كفف ت العففراق غنففي االعنصففر الدالففق الففوعلففى 

 .نية التحتية اللا ية والدرار الحاص  فيهابيسلى اال را أوتده ر رأ  اللاا ا اتصا   الدا ا 
ا ا ةفتدلار ففي اللف ار  ال بيعيفة ت تدفقاق الد   ال طني الل  بة والنا لة عففأ على اير ةلكلو 

فر تراكلفاق راليفة ا  يل نها ات تز ي النلف  السفالب ففي ال،فقيا الدا فا للدفروة الرأةفلالية اللا يفة رفالع تتف  
ل فأت ه ا ال لا التل يلي الصعب ي رض على العفراق اةفت،دام اليفة الفدفا ا  ف  ففي ريفرو  افاع ت ا ية

ى رقيفا  الرافعفة اللاليفة ففي العفراق او طاافة تحلف  الفدةا العفام والتفي البنى التحتيةل في د را التعرف علف
تلدفف  عسففبة الففدةا العففام الففى النففات  اللحلففي الإ لففاليل والزففرض رففا هفف ا اللقيففا  هفف  رعرفففة القففدرة علففى 

ويل ففا  ،(2-2012:1 ر ا هفة ا لتقارففاق  وت ات يضففر ةلفك اسففيرة وصففحة النلف  ا اتصففا   )صففالحل
 ية الزاطسفة  ف  هف ا الليف لة رفا  فيا تل يلهفا االل،صصفاق السفن ية لإع فا  ريفاريا للصنا ة  السفيا

% رفففا 50البنفففى التحتيفففة ففففي الل ا عفففة العارفففة وات ي ففف ت هنفففاك ةفففقط ا عفففى  رففف اا الصفففندوق والبالزفففة 
التلففاليط الل،صصففة للليففاريا اللقففرر إع ا هففا فففي السففنة اللاليففة ال ا ففدةل وكللففا وصففلا رفف ار  الصففندوق 

ى  دها ا  عفى ةفتع رففدها االسفي لة الي رفة لرفعهفا الفى رفا فف ق الحفد ا  عفى رفا  فيا  ليفة ا اتفراضل ال
 يق يعل  الصندوق كضارا ورل ا لللياريا ا ةتدلارية را  وت تعرلها للت اط او التفأ ير القرنفيل 

يا ا ةففتدلارية فففي العففراقل وات ةففتع ا اتففراض رففا البلففدات التففي تن فف  اففركاتها )اللقففاوليا ا  اعففب( الليففار 
ويسففت يا الصففندوق إعففا ة اةففتدلار هفف ا ا رفف اا اللقترلففة فففي اففراء عففد  اليفف  رففا السففنداق لسففدا  ف ا ففد 

% رفففففا 50( ة لفففففح السفففففقط ا  عفففففى  رففففف اا  الصفففففندوق والبالزفففففة 35وال فففففدوا ). القفففففروض والتقاراتهفففففا
 2007عففة  احففاا تففع إعيففا خ رنفف  ةففنة ر،صصففاق إعلففار وتنليففة ريففاريا ا اففاليع واللحافظففاق فففي الل ا  
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)على افتراض أت تلاليط إعياء اللياريا التنل ية تعا ا ر،صصاتها اللقفررة ففي الل ا عفة العارفة(. وفيلفا 
 -ةلي:

 (2جدول)
 (2016-2007مخصصات الصندوق السيادي الغاطس من موازنة العراق الاتحادية للمدة )

 )مليار دينار(

 السنوات

ية مشاريع الاقاليم مخصصات اعمار وتنم

 والمحافظات بما فيها اقليم كردستان في

 الموازنة العامة

وتنمية  اعمار من مخصصات %50تحويل نسبة 

الصندوق السيادي  والمحافظات الى مشاريع الاقاليم

 الغاطس

معدل نمو مخصصات 

الصندوق السيادي 

 الغاطس

2007 3000 1500 - 

2008 4590 2295 53% 

2009 2872 1436 -37% 

2010 2654 1327 -7% 

2011 2664 1332 37% 

2012 1072 536 -59% 

2013 7256 3628 576% 

2014 7412 3706 21% 

2015 3500 1750 -52% 

2016 1244 622 -64% 

ع دور صناديق الثروة السيادية في دعم الموازنة العامة لبلدان مختارة م الظالمي زينب شاكر جبير:"المصدر:  -المصدر: -

 .2018"، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة المثنى ، إمكانية تطبيقها في العراق

 وزارة المالية، دائرة الموازنة العامة، الموازنة العامة لسنوات مختلفة. -

وبل  فففففب افففففاع ت الل ا عفففففة ا تحا يفففففة ةفففففتع ت  يفففففا ر،صصفففففاق إعلفففففار وتنليفففففة ريفففففاريا ا افففففاليع 
افظاق  سب عد  ة ات ك  رحافظةل  يق يقف م اللحفاف   تقفديع   فة إعلفار اللحافظفة وا اضفية واللح

والن ا ي التااعة لها لللصا اة عليها را ابف  ر لف  اللحافظفة اعتلفا ا علفى ال، فو الل لف عة رفا ابف  
ات تأ فف   ر فال  ا اضفية والنف ا ي إلفى و ارة الت، فيو ا تحا يففة لزفرض  راةفتها واللصفا اة عليهفا علفى

 نظفففر ا عتبفففار اللنفففاط  ا كدفففر لفففررا  ا ففف  اللحافظفففة وعلفففى ات تففف    ت،صيصفففاق اللحافظفففة علفففى 
ا اضففية والنفف ا ي اللرتب ففة  هففا  سففب النسففب السفف اعية اعففد اةففتبعا  الليففاريا ا ةففتراتي ية التففي تسففت يد 

% رفا ر،صصففاق 20بة رنهفا اكدفر رفا عا يفة واضفاءل وات   تقيفد كل فة الليفاريا ا ةفتراتي ية عفا عسف
اللحافظةل ا  ات ه ا النسبة غير كافية للنه ض  رأ  اللاا ا اتصا   للبلد وتنلية البنى التحتية وال   

(ل وهنفففا يفففأتي  ور الصفففنا ة  5: 2015تعفففع ف ا فففدا  ليفففا رنفففاط  اللحافظفففة )افففاع ت الل ا عفففة ا تحا يفففةل
تنليفففة ا افففاليع واللحافظفففاق والتفففي % رفففا ر لففف  ر،صصفففاق 50السفففيا ية الزاطسفففة التفففي ي،صفففص لهفففا 

 دورها تل ا اركاق اللقاو ق ا  نبية لإعا ة إعلفار الليفاريا ا ةفتراتي ية ففي  ليفا رحافظفاق العفراق 
را ا     نظر ا عتبار  ر ة  ررات وتضرر ك  رحافظة وعسبتها الس اعيةل والنسبة اللتبقية ت    علفى 

ل ك رة. ويل ا الق ا ات الصندوق السيا   الزاط  ة ف ةلعفب ر ال  اللحافظاق وطبقا ليعتباراق ال
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 ور اللسففتدلر ال،ففار ي وفقففا للعففاةير الل ففاءة اعيففدا عففا اطففر الل ا عففة العارففة غيففر الل ففصة فففي ا ةففتدلار 
 العام.

وفي ل ء را تقدمل يل ا عد الصندوق رتية رستقبلية رستحدية للنهف ض   اافا البنفى التحتيفة    
ت ليد تلار  تل يلي ةا   ة ا   ةحب اةتحقاااق القروض ال سفرية اللقدرفة رفا ال هفاق للبلد را  يا 

الدولية اللصتل ة واللن  ة لللياريا اص رة  وريةل ا رر ال   ي، فلا رفا كل فة ا اتفراض ويح لفخ الفى  ةفا 
 ارتيا   اار  الى التسهييق اللضل عة  تدفقاق ةا لة ة فرها الصندوق الل ك ر.

 لثالث: صندوق الأجيال )المستقبل(المقترح ا
يعد ر ل   إ ارة الع ا د الن  ية على اللدى ال  ي  لروريا لتحقي  التنلية اللسفتدارة والعدالفة  

 ففيا ا  يففاال فففألى  اعففب رعضففلة اللاليففة العارففة فففي البلففدات الن  يففة واللتلدلففة  ت  فف   الإةففرا اق الن  يففة 
تعففاعي رنهففا تلففك البلففدات وهففي ا ةففتعدا  لعصففر رففا اعففد عضفف   وأاعا هففا التنل يففةل هنففاك رعضففلة أ ففرى 

الفففن ول لففف لك تعلففف     رفففاق البلفففدات الن  يفففة علفففى ا  فففار  فففقء رفففا الإةفففرا اق الن  يفففة الآعيفففة وتنليتهفففا 
اا ةتدلار لتي     في  فديي للفن و عنفد عضف بخ ففي ا  ف  ال  يف ل وهف ا ةفتع رفا  فيا إعيفاء صفندوق 

: 2015الإةفففرا اق تعفففرف اصفففندوق ا  يفففاا او صفففندوق ا   فففار )ا فففراهيعل  ةهفففدف الفففى ا  فففار  فففقء رفففا
% رفففا ر لففف  10(ل ويفففتع تل يففف  صفففندوق ا  يفففاا رفففا  فففيا اةفففتق ا  عسفففبة   تقففف  عفففا 202-203

ا ةرا اق الن  ية ةن يال احيق ةتل ا را  يلها ت فير التل ي  اللركفق  اللحلفي الفي م لت عيف  الليفاريا 
 و  السفففريال وتنيفففيو الق اعفففاق البدةلفففة للفففن و رفففا  فففيا ا هتلفففام اليفففروعاق البنيفففة ةاق ال فففدوى واللفففر 

ا ةاةية للق اعاق البدةلةل والتي تحقف  الإلفافة اللصكفدة للنفات  اللحلفي الإ لفالي للبلفدل وتت لفب علليفة 
 أعياء ه ا الصندوق أ راء عدة  راةاق رعلقة اب  اليرو   تن ي ا رنها:

 ففد اللت اعفة فففي اللسففتقب  رفا الق اعففاق التففي يل لهفا صففندوق ا  يففاا ورقارعتهففا رحاولفة  راةففة الع ا -
 االل ار  الل ل بة رنخ .

 راةة  يار اةتدلاراق الصندوق على السياةة النقدية للبلفد كتأييراتهفا علفى ةفعر الصفرف والصفدراق  -
 النقدية كالصدراق اللر ح اعتقالها الى الق ا  الحقيقي .

لتنسففففي  اللففففالي رففففا  ففففيا ت ففففاو   ففففو التصففففا م الإعلففففا ي لففففلا ا رفففف اا العلفففف  علففففى تحقيفففف  ا -
الل،صصففة لصففندوق ا ةففتقرار اللففاليل وعلففى الففرغع رففا ات ال ظي ففة ا ةاةففية للصففندوق هفف   عففع 
الل ا عفففة العارفففة لياتصفففا ل إ  اعفففخ ي فففب ات يأ ففف   نظفففر ا عتبفففار رفففدى ال اعليفففة ا اتصفففا ية ففففي 

اعتلا هففا   صففف ها  ففدا   يل ففا رففا  يلهفففا تحقيفف   ر ففة رقب لففة رفففا الليففروعاق البدةلففةل واللصرفف  
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التن يا ا اتصا  ل  ت و ف   الصفندوق رفا تقاةفد ا عتلفا  علفى الفن و يقلف  رفا ادرتفخ علفى تحقيف  
 (.19 2013:رست ى التنلية الل ل   ااعتبارا هدفا عها يا للتنسي  اللالي ) كاظع و  روتل 

ا ات أهلية صنا ة  ا  ياا   تقتصر على تحقي  الإعصاف  يا وفي ل ء را تقدمل يل ا الق  
علفففى تحقيففف  ا ةفففتقرار  كففف لكا  يفففاا رفففا  فففيا تفففراكع وفففف راق  ي يفففة للأ يفففاا القا رفففةل وللنهفففا تعلففف  

لياتصا اق التي   يل ا التنبص  ها في البلدات الزنية االل ار  ال بيعيفة عفا طريف  تن يفا رصفا ر   لهفا 
ا ةياةاق اةتدلارية ط يلة ا   ل فب اة ة ه ا الن   را الصنا ة  ي  ت البلد اا راً على را  يا تبنيه

تح يفف  عا ففداق الففن و إلففى أافف اا أ ففرى اكدففر اةففتدارة رففا الدففروةل رففا  ففيا  لفف  ااعففدة أوةففا للنلففف  
للص تن ي  ا اتصا  ل أ  العنى أعها تعل  على تحضير البلد لقرا را اعد الن و في اللستقب ل ولت نب ت

الليففاريا ةاق ا اعففا  التنل يففة ط يلففة ا  فف  ةنبزففي إعيففاء رصففرف تنلفف    ففرا  رففاا كبيففر لي فف ت رلفف ا 
  دة  لها في  اا تأ ر إارار الل ا عة.
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